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א 
א 

אWאאאאא،א،K 
אW،אא??،K 

אW،אא??، K 
אאאא 

 Jא JאFאאE 
 J JאאFאאE 
 J JאFאאE 

אאא 
 بجاية  عبد الرحمان م؈رة، رشيد، جامعة هزوايمي الدكتور  لأستاذا. 

 الدكتور صدام فيصل كوكز المحمدي، جامعة الأنبار، العراق الأستاذ.  

 تونس جندوبة، عمران أحمد، جامعة دكتور الأستاذ ال.  

 جامعة الامارات العربية المتحدة - محمد حسن القاسمܣ الدكتور  الأستاذ. 

 صقاريا تركياجامعة  - خوري عمر الدكتور  الأستاذ.  

  فرنسا 1فليب ديلباك، جامعة السربون، باريس  الدكتور الأستاذ.  

 بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعة ،بودريوه عبد الكريم الدكتور  الأستاذ.  

 بجاية م؈رة،عبد الرحمان الدكتور أيت منصور كمال، جامعة  الأستاذ. 

 جامعة مولو معمري،  ت؈قي وزو، ة إرزيل الكاهنةالدكتور  ةالأستاذ.  

 المملكة العربية السعودية المجمعة، الأستاذ الدكتور أحمد محمود المساعدة، جامعة . 

 الأستاذ الدكتور حسن زرداني، جامعة القاعۜܣ عياض مراكش، المغرب.  

  بجايةبد الرحمان م؈رة، عجامعة  الدكتور خلفي عبد الرحمان،الأستاذ. 

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعة ،صايش عبد المالكالدكتور.  

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعة ،عيساوي عزالدينالدكتور. 

 عنابة باڊي مختار، جامعة، الدكتور عمراني مراد.  

  بجاية عبد الرحمان م؈رة،جامعة ، عساڲي عبد الكريمالدكتور. 

  العربي التبسۜܣ، تبسة، الجزائر ةجامعحيدرة، الدكتور سعدي.  

 بجاية عبد الرحمان م؈رة، الدكتور قبايڴي طيب، جامعة. 

  ،المركز الجامڥي بريكة، الجزائرالدكتور عمر بن سعيد. 

 ،أم البواࢮي العربي ين مهيدي، جامعة الدكتور ال؈قيد عڴي. 

  عنابة باڊي مختار، جامعةغازي فروق، الدكتور. 

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعةبري نور الدين، الدكتور. 

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعةطباش عز الدين، الدكتور. 

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعةمعيفي لعزيز، الدكتور . 

  بجاية عبد الرحمان م؈رة، جامعةمعزيز عبد السلام، الدكتور. 

  02جامعة قسنطينة   بليمان يمينة،الدكتور ة. 

 جامعة محمد الصديق بن يڍي جيجل  ،عبد الكريم هموككتور الد. 

 الدكتورة حجاج مليكة، جامعة زيان عاشور الجلفة. 
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א 
مع وجوب إرفاق عنوان المقال، ) العربية، الفرنسية، الانجل؈قية(يُمكن المشاركة بمقالات باللغات الثــــــلاث 

  .الملخّص، والكلمات الدالة باللغات الثلاث 
تُعرض المقالات عڴى لجنة التحرير بغرض المعاينة التقنية للنظر ࢭي مدى مطابقْڈا لمعاي؈ر النشر، ثم  

  . ى محكم؈ن عڴى الأقل من أعضاء اللجنة العلمية للمجلةتعرض للتحكيم عڴ
  :و يل؅قم الباحث بمراعاة المقاييس التالية

 يذكر صاحب المقال الاسم و اللقب والرتبة العلمية أو مؤهلاته المهنية: المعلومات الخاصة بأصحاب المقالات
الهيئة المستخدمة، أو طرف ة مؤشر علٕڈا من س؈رة ذاتي: إفادتنا بـ  مع وجوب، يكتّڈا باللغة العربية والفرنسية

  .طلبةلمصورة بالنسبة ل مصورة بالنسبة للأساتذة و شهادة مدرسية شهادة عمل
استعمال بوتدوّن ࢭي ٰڈاية المقال مع  يكون ترقيم الهوامش متسلسلا من بداية المقال إڲى ٰڈايته: الهوامش

  .(Insertion Automatique)الإدخال الاتوماتيكي 
  :تُذكر المراجع ࢭي الهوامش حسب الطرق المعتادة و عڴى النحو التاڲي: المراجع

  ).ص(المؤلف، العنوان، دار النشر، السنة، الصفحة : الكتب -
   ).ص(المؤلف، العنوان، المجلة، المجلد، العدد، السنة، الصفحة :المقالات -  

  .المكان، التاريخ،الصفحة،لتعريف بالملتقىإسم و لقب الباحث، عنوان المداخلة، ا: الملتقيات أشغال -
  .صفحة 20يجب ألّا يتجاوز المقال : المظهر  

بالنسبة للعربية،  للهوامش بالنسبة 16للمضمون و 20حجم Sakkal Majalla تُـطبع المقالات بخط  
 ، الفراغ ب؈ن الأسطرللهوامش بالنسبة للغة الأجنبية12 للمضمون و 14حجم  Times New Romanبخط

 . (Interligne)سم1
إڲى العنوان CD) (مرن  ودع ࢭي نســــــــــــــخت؈ن ورقيت؈ن مصحوبة بنسخة محفوظة ࢭي قرصــــــــــــتُرسل المقالات أو ت  

التاڲي مكتب تحرير المجلة الأكاديمية للبحث القانوني لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان 
  :تيآۜܣ بجاية، أو عن طريق ال؄ريد الالك؅روني إڲى العنوان التاڲيم؈رة، قطب ابوداو طريق 
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يتحمّل أصحاب المقالات مسؤولية الآراء المعبر عنھا في مقالاتھم  



 

 
א 

א   אא   א א  
2017א،אאא،

אאאאאאK 
     א א  

אאא،אא
א،אאא
  א   אא א א   
     א א   אא

אא،
 א א  אא  ،א א 
  א   ،א א   א 
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 *61/61في اطار القانون العضوي  اتلانتخابالأحكام العامة ل

 
 (6) صايش عبد المالك

، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، عضو مخبر ''أ'' ضرامح أستاذ (6)

 البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة بجاية، بجاية،

 .الجزائر

 :الملخص

هتم بها المشرع الجزائري، فيظهر ذلك من لقد كانت الانتخابات أحد المحاور الرئيسية التي ا

خلال مختلف القوانين التي صاغها لتأطير العملية الانتخابية ولترقيتها أيضا، حتى يحقق بذلك 

مزيدا من الشفافية ويعطيها مصداقية أكثر وفعالية أكبر في ترسيخ معالم الديمقراطية، وبناء 

ليها، وهذا الذي حاول المشرع الوصول إليه من دولة تحترم فيها الإرادة الشعبية في اختيار ممث

الذي سنتطرق إلى  01/01خلال القانون الأخير المتعلق بالانتخابات وهو القانون العضوي رقم 

 .أهم أحكامه من خلال هذه الدراسة

 :الكلمات المفتاحية

 .الانتخابات، القانون العضوي، القوائم الانتخابية، نتائج الانتخابات 
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The general provisions of elections in organic law 16/10 

Summary: 

Since the independence, the Algerian legislature has given big importance to the 

elections, through the various laws and amendments set up to improve and frame the 

electoral process, in order to achieve greater transparency and credibility, and to 

ensure greater transparency. Effectiveness in the consolidation of democratic practice 

in the country, these objectives and others have been addressed in Organic Law 16/10 

relating to the electoral system, which we will address its general provisions in this 

work. 

Keywords:  

Elections, organic law, elector lists, election results. 

 

Dispositions générales des élections dans la loi organique 16/10 

Resumé : 
Depuis l’indépendance, le législateur algérien a accordé une grande importance 

aux élections, et ce à travers les différents textes et amendements apportés pour 

mieux encadrer ce processus, afin de parvenir à plus de transparence et de crédibilité 

et d’assurer plus d’efficacité dans la consolidation de la pratique démocratique dans 

le pays. Tels étaient les objectifs du législateur à travers la loi organique 16/10 

relative au régime électoral, que nous essayerons de démontrer à travers ce travail.  

Mots clés : 
Élections, loi organique, listes électorales, résultats des élections. 
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 مقدمة

التي تتلائم مع طبيعة  النيابية الديمقراطيةالتي تقوم عليها ركائز التعتبر الانتخابات أحد  

 فاعلا محوريا في ترسيخها، بحيث يتم بواسطتها اختيار الأشخاصوأيضا ، بل الدولة الحديثة

خاذ القرارات ورسم السياسة العامة في الدولة (الممثلين)
ّ
، شؤونها لتسيير  الذين سيعهد لهم ات

عدمهما، هذا من جهة، ومن جهة  وأكما تعتبر المعيار المحدّد لشرعية ومشروعية السلطة القائمة 

أخرى فهي وسيلة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في تسيير الشؤون العامة باختيار ممثلين 

، سواء على تينوبون عنهم بما يحقق شفافية أوسع في التسيير ومصداقية أكبر في اتخاذ القرارا

 .المستوى الوطني أو المحلي

للانتخابات  –بل يمكن القول استثنائية  –على ذلك أولى المشرّع الجزائري أهمية بالغة 

 القوانيننظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تسيير شؤون البلاد، ويتجلى ذلك من خلال مجموعة 

قانون ثم ال01/10،2ون رقم مرورا بالقان 16/5121بالمرسوم رقم  بداية التي جسّدها

،وهذا الاخير 05/105الذي ألغي بالقانون العضوي  80/104،وبعده القانون العضوي 08/063

 .01/016عدل بموجب القانون رقم 

 مستهالنظام الضابط للعلمية الانتخابية قد أن  إن المتتبع للمسار الانتخابي في الجزائر يجد

الذي ا التعديل الأخير، مهذه ثور الاشكال حول مضمون ي تهاتعديلات عديدة، وعلى أساس غزار 

وما جدوى هذه التعديلات وأثرها على استقرار  ؟من جديد 01/01جاء به القانون العضوي 

النظام الانتخابي بما يضمن بناء مؤسسات قوية وفعالة في أداء مهاها على غرار ما هو موجود في 

 ؟العريقة النظم الانتخابية المقارنة والديمقراطيات

 
                                                 

1
 Décret n° 63-306 du 20 Aout 1963 portant code électoral, JORADP n° 58 du 20 aout 1963. 

 .0801أكتوبر  50، الصادر في 44عدد ج ج  المتضمن قانون الانتخابات، ج ر  0801أكتوبر  52الصادر في  01/10قانون  2

 .0808أوت  0، الصادر في 65عدد ج ج  المتضمن قانون الانتخابات، ج ر  ،0808 وتأ 2الصادر في  08/06قانون 3 

، الصادر في 05، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ج ج عدد 0880مارس  1المؤرخ في  80/10أمر 4 

 .0880مارس  0
 04في ، الصادر 10، ج ر ج ج عدد المتعلق بنظام الانتخابات، 5105 جانفي 05مؤرخ في  05/10رقم  عضوي قانون  5

 .5105جانفي
 أوت 50في ، الصادر 21، ج ر ج ج عدد المتعلق بنظام الانتخابات، 5101 أوت 52مؤرخ في  01/01رقم  قانون العضوي  6

5101. 
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 العامة للانتخابات في التشريع الجزائري  الأحكام: الأول  المبحث

قة لالمتع الأحكاملا يختلف المشرع الجزائري عن الأنظمة الكبرى في تحديد كثير من 

 01/01لانتخابات ل العضوي  قانون المن  5بحسب المادة  ولذلك فهو يعتبر الانتخاب ،بالانتخابات

من  000المادة  الفقرة الثانية من فيما يتعلق بما تقره إلا شرا وسري مبا ،يكون عاماأن  على

 لهاالكثير من الأحكام فإن  نه مراعاة لخصوصية النظام السياس ي الجزائري أ، غير 1الدستور 

ي ما تعلق منها بكيفية تنظيم العمليات السابقة للاقتراع أ سواء ،التشريع الجزائري خصوصية في 

 .بالأصوات الإدلاءو تلك التي تخص أنتخابية ما يتعلق بالقوائم الا 

 

 الممهدة للعمليات الانتخابية الإجراءات: المطلب الأول 

الأولية للانتخابات باستدعاء الهيئة الانتخابية عن طريق مرسوم رئاس ي في  الإجراءات تبتدأ

القوائم  ، وبذلك يتم افتتاح2نهاية العهدة الانتخابيةلغضون ثلاثة أشهر من اليوم المحدد 

الأشخاص الذين يخول لهم  الانتخابية والتي هي مجموعة من السّجلات التي يتم فيها جرد أسماء

يتم توزيعهم على أن  القانون الحق في التعبير عن آرائهم في العمليات الانتخابية،وذلك بعد

يها، ولأن هذه تون فالبلديات التي يقيمون فيها، وكذلك المراكز والمكاتب الانتخابية التي سيصوّ 

القوائم تكون بصفة الزامية محلا للتنقيح وفقا للتغيرات التي تطرأ على التركيبة السكانية 

 .لشروط المحددة قانونال االتسجيل فيها أو الشطب منها يكون وفقفإن  للبلدية،

 

 تنقيح القوائم الانتخابية  إجراءات: الفرع الأول 

للدولة من زيادات ووفيات، وكذلك كانية ركيبة السّ تماشيا مع التغيرات التي تطرأ على الت

نه يتم إومختلف الظروف التي قد تزيد من عدد الناخبين أو تنقص منه، ف الإقامةر مع تغيّ 

وكذلك بصفة استثنائية مع كل  الأخير مراجعة قائمة الناخبين بصفة دورية كل سنة في ثلثها 

ويكون ذلك من خلال  ،(04م)هيئة الانتخابية موعد انتخابي، في مدة يحددها مرسوم استدعاء ال

 .لجنة محددة قانونا والتي يكون عملها قابلا للطعن في الآجال المحدّدة
                                                 

عند اختيار أعضاء ( رالانتخاب غير المباش)نتخاب على درجتين عكس جميع أنواع الانتخابات كرس المؤسس الدستوري الا  1

، الصادرة  04، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  5101مارس  11مؤرخ في  01/01مجلس الأمة، أنظر القانون رقم 

 .5101مارس  10بتاريخ 
 .، مرجع سابق01/01رقم  عضوي قانون  52 أنظر المادة 2
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 اللجنة المكلفة بمراجعة قوائم الناخبين: أولا

المشرع جعل هذه العملية تحت اشراف أن  نبديها هيأن  ن الملاحظة الأولى التي يمكنإ

، بحيث تتشكل هذه 021ة والتنفيذية بحسب مقتضيات المادة مشترك بين السلطتين القضائي

كممثل للسلطة القضائية يترأس  إقليمياالقضائي المختص  سالمجلاللجنة من قاض يعينه رئيس 

هذه اللجنة، وتمثل السلطة التنفيذية في شخص ي رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام 

س اللجنة، وتجتمع هذه اللجنة في مقر المجلس الشعبي ناخبين يعينهما رئي إلى إضافةللبلدية، 

 .البلدي باستدعاء من رئيسها

لجنة  إلىمين خارج القطر الوطني تناط مهمة تنقيح قوائم الناخبين يوبالنسبة للناخبين المق

 ،ن يعينهما رئيس اللجنةية أو رئيس المركز القنصلي، وناخبيترأسها رئيس الممثلية الدبلوماسي

 ،المواطنون على علم بتنقيح القوائم ولكي يكون  ،(01م)كاتب من موظفي القنصلية  ىإل إضافة

بفتح وغلق القوائم، كما يحق لهم الاطلاع  إشعار رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزم بتعليق فإن 

على القوائم التي تعنيهم والحصول على نسخة منها ونفس الحق يثبت لممثلي الأحزاب والمترشحين 

 .ر، الأمر الذي يمكنهم من تقديم الاعتراضات بشأن هذه العمليةالأحرا

 

 تقديم الاعتراضات: ثانيا

يقدم أن  لكل مواطنفإن  على أساس مختلف النقائص التي قد تشوب قوائم الناخبين،

لم يتم  إذاأي شخص آخر أو  إغفالأو في حالة ( 08م)أغفل تسجيله  إذاتظلما أمام رئيس اللجنة 

أيام من اختتام عملية التنقيح في الحالات العادية، أما في  01سماء، وهذا في أجل شطب أحد الأ 

اللجنة التي تبت  إلىمات لظأيام، وتحال هذه الت 2 إلىحالة التنقيح الاستثنائي تخفض هذه المدة 

أيام، لكن حكم المحكمة  0قابلا للطعن أمام القضاء في أجل  قرارهاويكون  ،أيام 6فيها في أجل 

لتكون بذلك القوائم نهائية  ،50من المادة  4ي هذا الشأن يكون غير قابل للطعن بحسب الفقرة ف

                                                 
يكون على أن  للقاض ي دور جد حساس يقتض ي منهأن  طار اشكالية تسيس القضاء، على أساستطرح في هذا الا أن  يمكن 1

درجة عالية من الحياد، وأن لا يتم ربطه بمهام ذات طابع اداري وذا علاقة وثيقة بالمجال السياس ي، مما قد يجعل هذه 

، "قضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون السطة ال"أن  من الدستور التي تنص على 021المادة تتعارض مع أحكام المادة 

، مبدأ استقلالية السلطة القضائية في قوراري مجدوبومما يؤدي إلى الاخلال بمبدأ الاستقلال الوظيفي للقاض ي، أنظر  

 .615، ص 5101، جوان 02الدول المغاربية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد 
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الانتخابية، ونسختين لدى كل من مقر  الإداريةنسخة منها بالأمانة الدائمة للجنة  إيداعفيتم 

 .الولاية وكتابة الضبط لدى المحكمة

 

 شروط التسجيل في قوائم الناخبين: الفرع الثاني

ميّز المشرّع الجزائري عبثا بين شروط الناخب وشروط التسجيل في القوائم الانتخابية،  لقد

فخصص لكل منها شروط خاصة، على الرغم من أنه جعل التسجيل في القوائم شرطا من 

 : ، وعليه سنحدد هذه الشروط فيما يلي2 إلى 6شروط الناخب وذلك من خلال المواد 

 الجنسية الجزائرية. 

  سنة كاملة يوم الاقتراع 00بلوغ سن. 

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. 

 الأهلية. 

  صالح الوطنالثورة التحريرية مضادا لم أثناءألا يكون قد سلك سلوكا. 

  اعتبارهألا يكون قد حكم عليه بجناية ولم يرد. 

  في  حقالمن ممارسة  بموجبها يمنعألا يكون قد حكم عليه بالحبس في الجنح التي

 .1الجزائري  من قانون العقوبات 04و  0مكرر  8نتخاب والترشح وفقا للمواد الا 

  ولم يتم ردّ اعتباره إفلاسهألا يكون أشهر. 

 2ألا يكون محجورا أو محجوزا عليه . 

                                                 
الحرمان من  ممارسة  إطار ن من ممارسة الحق في الانتخاب أو الترشح يدخل ضمن الحرماأن  على 0مكرر  8تشرح المادة  1

العقوبات التكميلية، فيما تنص المادة  إطار على أنها تدخل ضمن  8الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي أشارت لها المادة 

تحظر على المحكوم عليه ممارسة أن  القانون، يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الحالات التي حددها" هعلى أن 04

وتسري هذه العقوبة . سنوات( 2)، وذلك لمدة لا تزيد عن خمسة 0مكرر  8حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

، 0811يو يون 0المؤرخ في  11/021رقم  أمر أنظر ." عن المحكوم عليه الإفراجمن يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو 

ديسمبر  54مؤرخ في  04، ج ر عدد 5111سبتمبر  51المؤرخ في  11/56قانون قانون العقوبات، المعدل بموجب  المتضمن

5111. 
هذه الشروط قد تبدو مبالغا فيها ومع ذلك فإن بعض الأنظمة تربط صفة الناخب بشروط أخرى على غرار القانون أن  2

ماي  51المؤرخ في  01من القانون الأساس ي عدد  1شاركة في الانتخابات، أنظر الفصل التونس ي الذي يمنع العسكريين من الم

 .5104ماي  50، الصادر في 45، يتعلق بالانتخابات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5104
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الناخب يستوجب عليه حيازة بطاقة الناخب التي تسلم له أن  إلى كل ما سبق ويضاف

نتخابية، غير أنها عمليا غير ضرورية لأداء الواجب بطريقة آلية بمجرد تسجيله في القائمة الا 

لبطاقة  وتقديمهالانتخابي بل يكفي فقط مجرد التأكد من ورود اسم المعني في هذه القائمة 

 .الهوية

 

 سير العملية الانتخابية: المطلب الثاني

د أشهر قبل ميعا 6تبتدأ في العادة العملية الانتخابية باستدعاء الهيئة الانتخابية 

حيث يتم بموجبها فتح القوائم الانتخابية، وكذلك ايداع استمارات الترشيحات ( 52م)الانتخابات 

هذه الأخيرة تختلف أحكامها باختلاف نوع الانتخاب، أما الاجراءات أن  للراغبين في ذلك، غير 

 .الأولية للاقتراع،التصويت والفرز فتشترك أحكامها

 

 للاقتراعالإجراءات الأولية : الفرع الأول 

تجرى الانتخابات في نطاق يصطلح المشرع على تسميته بالدوائر الانتخابية، هذه  الاخيرة 

تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو أن  تختلف باختلاف نوع الانتخابات، بحيث يمكن

ي يوزع ، وتجرى الانتخابات في الدائرة الانتخابية الت(51م)من بلدية واحدة أو من عدة بلديات 

عليها الناخبون بقرار من الوالي في شكل مكاتب للتصويت والتي تندرج في مركز التصويت في حال 

 .اذا كان هناك أكثر من مكتب في نفس المكان ما

في هذه الحالة يترأس هذا المركز رئيس يسهر على تنظيم سير العملية الانتخابية، بينما 

ومساعدين، وجميعهم يتم تسخيرهم من طرف  يتشكل المكتب من رئيس، نائب رئيس، كاتب

أوليائهم والمنتمين الى  وأأبنائهم  وأن لا يكون من المترشحيأن  علىالوالي من بين ناخبي البلدية، 

، يسهر هؤلاء على حسن آداء العملية 1حزبهم وكذا أقاربهم الى الدرجة الرابعة وأصهارهم

قائمة هؤلاء أن  بعملية الفرز، مع العلم الانتخابية وتوجيه الناخبين، كما يقومون أيضا

 .أيام من تعليقها في مقرات البلدية، الدائرة والولاية 2المسخرين تكون قابلة للطعن في أجل 
                                                 

بل أقارب المترشحين إذا من ق جعل المشرع من هذه الفئات استثناء لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التأثير عليها 1

التوجهات الحزبية قد تؤثر على العملية أن  ذلك ليس كافيا على أساسأن  كانوا من المسخرين لتشكيل المكاتب، غير 

يشير المشرع إلى ذلك وأن يمنع المنتسبين إلى الأحزاب أن  ذلك كان من الأجدر  على الانتخابية أكثر من القرابة العائلية،

 .شكيلة مكاتب الاقتراعتاجد في السياسية من التو 
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 سير عملية الاقتراع: الفرع الثاني

يدوم أكثر من ذلك في بعض أن  كمبدأ عام يدوم الانتخاب يوما كاملا غير أنه يمكن

ها اجراء الاقتراع في نفس اليوم بسبب بعد المكاتب وتشتت السكان أو البلديات التي يتعذر في

لاسباب استثنائية، ففي هذه الحالة وبطلب من الولاة يمكن لوزير الداخلية تقديم افتتاح 

ساعة أي بثلاثة أيام، كما يبدأ الاقتراع في مكاتب التصويت التي تقع في  05مكاتب الاقتراع ب

 اسري، والتصويت يكون 1(66م)قبل اليوم المحدد للاقتراع ( امأي 2)ساعة  051الخارج ب 

 :وهم 26المادة في العضوي بالوكالة بالنسبة للأشخاص الذين حدّدهم القانون أو  اشخصيو 

 

 أو الذين يعالجون بمنزلهم/المرض ى الموجودون بالمستشفيات و. 

 ذو العطب الكبير أو العجزة. 

 قامتهم أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن العمال الذين يمارسون خارج ولاية ا

 .عملهم يوم الاقتراع

 الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم. 

 المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج. 

  ،الوطني والحماية المدنية، مستخدمو الجمارك  والأمنأفراد الجيش الوطني الشعبي

 .ية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراعالوطن

 

وكالة واحدة من خلال عقد محرّر  إلا يحوز أن  يمكن وتمنح الوكالة لوكيل واحد، والذي لا

 أمام رئيس اللجنة الادارية الانتخابية أو أمام مدير المستشفى، أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة

يستطيعون مغادرة  صالح القنصلية حسب الحالة، أما العجزة والمرض ى الذين لاأو أمام الم

 .منازلهم فينتقل أمين اللجنة اليهم

                                                 
تثير هذه المادة بدورها إشكالا حقيقيا فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، وذلك بسبب انعدام غالبية الضمانات التي  1

وضعها المشرع لنزاهة سير العملية الانتخابية وعلنية الفرز، خصوصا بالنسبة للمكاتب المتنقلة، حيث يظل أعضاء المكتب 

تنقلين في البيادي لمدة ثلاثة أيام بحثا عن الناخبين، ثم تملء الصناديق دون معرفة هل حقا هي أصوات التاخبين أم لا، م

ينتقل إلى مكاتب أن  يعبر عن رأيه عليهأن  يلغي المشرع كلية هذه المكاتب مادام الانتخاب حق، فمن أرادأن  والأجدر 

 .يمتنع فله ذلكأن  التصويت ومن أراد
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ويبتتدأ الاقتراع على الساعة الثامنة وبمجرد افتتاح المكاتب يشرع أعضائه باستقبال 

نتخاب ثم يصوتون في ضمانا لسرية الا  "معزل "الناخبين، الذين يلزمهم القانون بالادلاء بأرائهم في 

 .1صناديق شفافة تعزيزا لشفافية الانتخاب

 

 نتائج الانتخابات  إعلان: المطلب الثالث

يبدأ الفرز فور نهاية الاقتراع ويتواصل دون انقطاع الى غاية نهايته تماما ويكون ذلك علنية 

لي في مكاتب التصويت، ويقوم به فارزين يعينون من طرف أعضاء المكتب وبحضور ممث

، وعند نهاية عملية الفرز يقوم الفارزون (48م)المترشحين من الناخبين المسجلين في المكتب 

فة المعبر عنها في أكياس مشمعة ومعر   الأوراقبتسليم أوراق عدد النقاط لرئيس المكتب، وتحفظ 

 .النهائي عن نتائج الانتخابات والإعلانالى غاية انتهاء آجال الطعن 

حرر في كل مكتب محضر من ثلاثة نسخ يوقعها أعضاء المكتب، تعلق وفي نفس الوقت ي

أحدها في مكتب التصويت، وتودع نسخة لدى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية، ونسخة الى الوالي 

أو رئيس المركز الدبلوماس ي، وتسلم نسخة مصادق عليها لممثلي المرشحين، ولرئيس اللجنة البلدية 

مجموعة من  25حدّد في المادة  المشرعأن  إلى، وتجدر الاشارة (20م)ممثله  لمراقبة الانتخابات أو 

 :ر عنها وبالتالي فهي ملغاة وهيوات المعبوراق التي لا يعدها من قبيل الأصالأ 

 

 .الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف -0

 .عدّة أوراق في ظرف واحد -5

 .وراق المشوّهة أو الممزّقةالظرف والورقة التي تحمل أيّة ملاحظة أو الأ  -6

قتراع، هذا الشكل وفي عندما تقتض ي طريقة الإ إلا الأوراق المشطوبة جزئيا أو كليا  -4

 .الحدود المضبوطة حسب الاجراءات المنصوص عليها

 .ظرفة غير النظاميةالأوراق أو الأ  -2

 

 

 

                                                 
 .01/01من القانون العضوي  44و  45المادتين  1
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 الخاصة بمختلف أنواع الاستشارات الانتخابية الأحكام: الثاني المبحث

مسة استشارات انتخابية بعضها وطنية وهي الانتخابات الرئاسية والانتخابات هناك خ

لائية، ولكل نوع منها أحكام خاصة التشريعية، وبعضها محلية تجدّد بها المجالس البلدية والو 

مها المشرع في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تكملة لبعض الاحكام التي جاءت في ظن

 .الدستور 

 

 الانتخابات المحلية: الأول المطلب 

تشمل الانتخابات المحلية تجديد أعضاء المجالس البلدية والولائية وكلاهما تشتركان في 

من قانون الانتخابات، حيث ينتخب أعضاء  08الى  12مجموعة من الاحكام المحددة في المواد من 

، (12م)انقضاء المدة النيابية  المجلسين بالاقتراع النسبي على القائمة في الثلاثة أشهر التي تسبق

وتوزع المقاعد بالتناسب مع عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، حيث تأخذ كل واحدة 

( عدد الاصوات على عدد المقاعد)منها عدد المقاعد بالتناسب مع عدد تكرار المعامل الانتخابي 

بعد اقصاء القائمة  إلا  يكون ذلك وتطبق قاعدة الباقي الاكبر في حال عدم توزيعها كلها، ولكن لا 

، واذا لم تحصل أي قائمة على 1(11م)من الاصوات المعبر عنها ( %0)التي لم تحصل على نسبة 

، ثم توزع المقاعد بحسب ترتيبها في القائمة، أما في حالة (01م)هذه النسبة تقبل كل القوائم 

تي يكون معدل سنها هو الاصغر ال المقعد يكون من نصيب القائمةفإن  تساوي عدد الأصوات

 .من قانون الانتخابات 10حسب مقتضيات المادة 

الترشح يكون في قائمة يساوي عدد أعضائها لعدد المقاعد المطلوب شغلها أن  مع العلم

عدد المقاعد المطلوب شغلها، ، من (%61) وعدد من المستخلفين لا يقل يقل عن ثلاثين في المئة

على الاقل من  %4زب سياس ي حصل في الانتخابات الاخيرة على كانت تحت رعاية ح سواء

منتخبين في المجالس المحلية للولاية المعنية، أما في حالة عدم  01أو على  ،الاصوات المعبر عنها

تدعم أن  القائمة يجبفإن  توافر هذه الشروط في الحزب أو تقديم الترشح في قائمة حرة

 (.06م)ائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغله توقيعا من ناخبي الد (21)خمسون ب
                                                 

لقد وضع المشرع هذه النسب تفاديا لعيوب قاعدة الباقي الأكبر التي تسمح للأحزاب المجهرية التي ليس لها قاعدة شعبية  1

مزيد يعوض هذه الطريقة في توزيع البواقي بأسلوب المعدل الأقوى، للأن  بالوصول إلى السلطة، وعوض ذلك كان بإمكانه

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 01، ط 5، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج سعيد بوشعيرراجع 

 .08-01، ص ص 5118
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ويمكن رفض ( 04م)يوما من التاريخ المحدد للاقتراع  11تقدم تصريحات الترشح قبل 

أيام من تاريخ الايداع، ويكون القرار قابلا  01الترشح بقرار معلل تعليلا قانونيا من  الوالي في أجل 

أيام  2جل أيام من تاريخ التبليغ، لتفصل فيه في أ 6 للطعن أمام المحكمة الادارية المختصة خلال

 :وهي كالتالي 08، أما عن شروط الترشح فقد تناولتها المادة (00م)

 من قانون الانتخابات 6ن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة أ. 

 1.قل يوم الاقتراعسنة على الأ 56ن يكون بالغا أ 

 ن يكون ذو جنسية جزائريةأ. 

 آدائه للخدمة الوطنية أو اعفائه منهان يثبت أ. 

 من قانون  2و الجنح المنصوص عليها في المادة أن لا يكون محكوما عليه في الجنايات أ

 .الانتخابات، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية

الاحكام تختلف بين انتخاب اعضاء المجلس البلدي واعضاء فإن  وفيما عدا ذلك

 :كما يلي  المجلس الولائي

 

 عضاء المجالس البلدية أحكام المتعلقة بانتخاب الأ : الفرع الأول 

كيفية تحديد عدد مقاعد كل بلدية  01، فبين في المادة 00و  01حددها القانون في المادتين 

 :تماشيا مع الكثافة السكانية حسب التفصيل التالي

 06  نسمة 01.111عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها. 

 02  نسمة 51.111و  01.111عضو ا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 08  نسمة 21.111و  51.110عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 56  نسمة 011.111و  21.110عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 66  نسمة 511.111و  011.110عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها. 

 46  نسمة او يفوقه 511.110عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها. 

                                                 
سنة، أسوة  00سنة مبالغ فيه خصوصا بالنسبة للمجالس المحلية فكان يكفي اشتراط نفس سن الناخب أي  56بلوغ سن  1

 :من قانون الانتخابات أنظر 550ادة بالمشرع الفرنس ي في الم
Code électoral - Dernière modification le 15 juillet 2018 - Document généré le 24 septembre 

2018Legifrance2007-2018  
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 :الفئات التي تمنع من الترشح للانتخابات البلدية وهم  00وبينت المادة 

الوالي، الوالي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس 

موظفوا أسلاك الأمن، أمين خزينة  لولاية ، القاض ي، أفراد الجيش الوطني الشعبي،التنفيذي ل

 .البلدية يالبلدية، المراقب المالي للبلدية، الأمين العام للبلدية، مستخدم

 5توزيع المقاعد يكون حسب الترتيب الوارد في القائمة مع تطبيق أحكام المادة أن  والملاحظ

ذا كانت البلدية موجودة في مقر الدائرة أو يزيد إ، حيث 05/161من القانون العضوي  6مطة 

 .من المقاعد للنساء %61ألف نسمة تمنح  51عدد سكانها عن 

،  12، في المادة 2عد قانون البلديةأما عن رئاسة المجلس البلدي فقد أصبحت تحكمه قوا

وهو يؤول الى متصدر القائمة التي حازت على أغلبية أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي 

 .الأصوات يعلن المترشح أو المترشحة الأصغر سنا رئيسا للبلدية

 

 الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الولائية: الفرع الثاني

تحديد عدد مقاعد المجلس الولائي والذي يخضع أيضا لمعيار الكثافة كيفية  05بينت المادة 

 :السكانية وذلك حسب التفصيل التالي

 62  نسمة 521.111عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن. 

 68  نسمة 121.111و  521.110عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 46  نسمة 821.111و  121.110عدد سكانها بين عضوا في الولايات التي يتراوح. 

 40  نسمة 0.021.111و  821.110عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 20  نسمة 0.521.111و  0.021.110عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين. 

 22  3نسمة 0.521.111عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها. 

                                                 
د في المجالس المنتخبة، ج ر عد ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة5105يناير  05مؤرخ في  05/16عضوي قانون  1

 .5105جانفي  04، الصادر في 0
 .5100يوليو  5الصادر في  60الذي يتضمن قانون البلدية، ج ر عدد  5100يونيو سنة  55مؤرخ في  00/01قانون رقم  2
هنالك جانب غير مفهوم في المنطق أن  على الرغم من اعتماد المشرع الجزائري في تحديد المقاعد معيار الكثافة السكانية، إلا 3

اعتمده المشرع فيما يتعلق  بنسب تغير الكثافة السكانية وما يقابلها من المقاعد، كمثال على ذلك لماذا يزيد عدد الذي 

 011ألف وأخيرا  511ألف إلى  611ألف إلى  411المقاعد بأربعة في كل مرة بينما تزيد الكثافة السكانية بنسب متناقصة من 

 ألف؟
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الوالي، الوالي : ون من الترشح للعضوية في المجلس الولائي فهم الفئات التاليةأما الممنوع

ية، عضو المجلس التنفيذي المنتدب، رئيس الدائرة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولا 

، القاض ي، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، للولاية

 .لي للولاية، الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة بادارة الولاية وبمديرية تنفيذيةالمراقب الما

توزيع المقاعد يكون حسب الترتيب الوارد في القائمة مع تطبيق أحكام أن  ىلإ ريشن امك

الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في  05/16من القانون العضوي  5مطة  5المادة 

من  % 61قل من ذلك فتمنح أأو  40ذا كان عدد مقاعد الولاية إالمجالس المنتخبة، حيث 

 .1من المقاعد %62تمنح لهن على الاقل  40المقاعد للنساء، واذا كان يفوق 

 

 الانتخابات الوطنية: المطلب الثاني

جميع الحالات الاخرى فإن  العهدة بستة سنوات، هل ما عدا مجلس الأمة الذي حدّدت

و حال العهدة الرئاسية والعضوية في المجلس الشعبي الوطني، وما حدّدت لها خمس سنوات، وه

احكام كل استشارة انتخابية تختلف، تماشيا مع طبيعة الوظيفة التنفيذية التي فإن  عدا ذلك

 .خولت للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة

 

 الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني: الفرع الأول 

تخابات المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني ثلاثة أشهر قبل انقضاء المدة النيابية، تجري الان

على قوائم تضم عددا من المترشحين يساوي عدد لمقاعد المطلوب شغلها يضاف اليها ثلاثة 

الترشح للمجالس المحلية ماعدا السن الذي مترشحين اضافيين، ممن تتوفر فيهم نفس شروط 

كما تمنع نفس الفئات تقريبا من الترشح، مع ضرورة الترشح في قائمة حزبية سنة،  52 ـحدّد ب

منتخبين في الدائرة الانتخابية  01و لها على أفي الانتخابات التشريعية الأخيرة  %4حازت على 

 ـتزكي بأن  ذا لم تستوف هذه الشروط أو كانت الترشح في قائمة حرة فيجبإالمتنافس فيها، و 

 .2الدائرة الانتخابية عن كل مقعد مطلوب شغلهتوقيع لناخبي  521

                                                 
 .، مرجع سابق05/16القانون العضوي  1
على أساس أنها تضع قيودا على الترشح   الساسة وحتى لدى رجال القانون  ىمحل جدل واسع لد الشروطلقد كانت هذه  2

المشرع أراد من وراء ذلك عدم أن  في الأحزاب الجديدة أو التي لم تحز على النسب المطلوبة وكذا بالنسبة للأحرار، ويبدوا
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 ،05/101 الامر رقم يف تنيب دقففي المجلس الشعبي الوطني  دعاقلماوفيما يخص تحديد 

نسمة  41111ذا بقي أكثر من إنسمة يقابلها مقعد و  01111كل أن  كلذ يف ةماعلا ةدعاقلاو 

 621111لولايات التي يقل عدد سكانها ا ةلاح ن و ناقلا سفن نيبي مثيضاف لتلك الولاية مقعدا، 

 ذمقاعدها من ددعمقاعد مع اضافة مقعد لكل ولاية لم يتغير  2 نمعلى الاقل  ةلثمم ن و كت ثيح

، 2نالمر بلا يف دعاقلما ددعو  ا انتخابية رئاو دلا ددحي يذلا 80/10 مقر  مر الأ  ر و دص خير ات 0880 ةنس

ما بالنسبة لتوزيعها فتعتمد نفس الطريقة لكن يتم اقصاء كل القائم التي لم تحصل على نسبة أ

  ، مع اعطاء المقعد المتبقي في حالة تساوي الاصوات للمترشح(01م)من الاصوات المعبر عنها  % 2

، وتوزع المقاعد حسب الترتيب الوارد في القائمة مع مراعاة أحكام القانون (00م)الاصغر سنا 

 : والذي جاء كما يلي 0مطة  5في المادة  05/16العضوي 

 من المقاعد للنساء %61تمنح  2ذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق إ. 

 اعد للنساءمن المق  %62 تمنح 04ذا كان عدد المقاعد يساوي او يفوق إ. 

 من المقاعد للنساء % 41تمنح  65يساوي أو يفوق ذا كان عدد المقاعد إ. 

  من المقاعد للنساء، بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج % 21وتمنح. 

 

 حكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمةالأ : الفرع الثاني

لثه والثلثان ينتخبان من طرف رئيس الجمهورية ثعضو يعين  044يتكون مجلس الامة من 

نصفهم كل ثلاث  ويجدد سنوات 1عضاء المجالس البلدية و الولائية، لعهدة نيابية مقدرة ب أ

في حالة القوة القاهرة،  إلا اجباريا  ، ويكون الانتخاب(من الدستور  008و  000م)سنوات 

وى الولاية في مكتب يوما قبل الاقتراع الذي يجرى على مست 42وتستدعى الهيئة الانتخابية 

 .يشرف عليه رئيس ونائب ومساعدين وكلهم قضاة يعينهم وزير العدل

                                                 

 

ت أصوات الناخبين، بما يجعل المجالس يفي العملية الانتخابية ولعدم تشتكة السماح لمن ليس له قاعدة شعبية بالمشار 

 .معطلة بسبب تعدد الأطياف الحزبية
، يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ج ر 5105فبراير  0مؤرخ في  05/10مر رقم أ 1

 .5105فبراير  02، الصادرة بتاريخ 10عدد 
2

، الصادرة بتاريخ 05ج ر عدد  ،يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ،0997 سرام 1 يف خرؤم 97/18 مر رقمأ  

 .(ىغلم) 0997 سرام 1



 
ISSN : 0837-2072  

 

 مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية

 2018-10، العدد 02المجلد 

 .23-10 .ص ص، 01/01ات في اطار القانون العضوي لانتخابالأحكام العامة ل صايش عبد المالك،

 

50 

من قانون الانتخابات حق لكل عضو في المجلس  010وبالنسبة للترشح فهو حسب المادة 

سنة، ويكون ذلك في تصريح بالترشح يقدم في  62ذا بلغ من العمر إالشعبي البلدي أو الولائي 

بتزكية حزبية او من دونها، ويعلن فائزا المترشح  يوم قبل الانتخاب سواء 51جل أنسختين في 

كبر الأ حشتر لملوفي حالة تساوي الاصوات يمنح المقعد  الاصوات،كبر عدد من أالذي حصل على 

 (.058م)سنا 

 

 كام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهوريةحالأ : المطلب الثالث

سنوات قابلة للتجديد، وتجري عملية  ينتخب رئيس الجمهورية لعهدة  نيابية مقدرة بخمس

جل أوتستدعى الهيئة الانتخابية في ( 062م)يوما السابقة لانقضاء العهدة  61انتخابه في ظرف 

 .يوما قبل تاريخ الاقتراع 81

 00وينتخب رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة حسب نص المادة 

تحديد عدد العهدات لم يكن أن  من الدستور، ولقد كان هذا الشرط محل جدل واسع، ذلك

سيخ مبدأ التداول على ، وكان تكريسه محاولة لتر 0881ور معروفا في الجزائر إلا في ظل دست

، لكن رفع هذا التحديد في ظل 08201السلطة على غرار ما تم في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

، والغريب في 5101، ثم تم العودة إليه في التعديل الأخير سنة 51102التعديل الدستوري لسنة 

، ثم 3واد غير القابلة للتعديلنفس من فتح عدد العهدات أعاد غلقها ثم أدمجها ضمن المأن  الأمر 

 .وبرر نقيض ذلك دانفس المجلس الدستوري الذي برر فتح عدد العهدات عأن  الغريب أيضا

قة لأصوات طلطريقة انتخاب رئيس الجمهورية فيكون ذلك بالاغلبية الم صو صخب امأو 

ن اعلان يوم م 02ي مترشح عليها ينظم دور ثاني بعد أ، وفي حالة عدم حصول (060م) الناخبين 

 .ج الانتخابات في الحالات العاديةالمجلس الدستوري لنتائ

أن  تستشكل على النظام الانتخابي الجزائري تصريح بالشرفأن  من الوثائق التي يمكن

المعني يدين بالإسلام، فهذا أمر لا يمكن التأكد منه من جهة ومن جهة أخرى فهو لا يبين لنا هل 

ونفس الانتقاد يوجه إلى   إلى الإسلام؟يكون الرئيس متدينا مطبقا أم فقط ينتسب أن  يجب

                                                 
1
 Claude Leclarq, Droit constitutionnel et institutions politiques, 9

ed
, Litec, Paris, 1995, p 246. 

نوفمبر  01، المؤرخة في 16، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 5110نوفمبر  02، المؤرخ في 10/08القاننون رقم  2

5110. 
 .من الدستور  505أنظر المادة  3
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 01التصريح الآخر بالشرف يشهد بموجبه المعني على اقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة 

سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه، وهما في الحقيقة محاولة لتكريس الشروط 

 : المترشح الذي إلا ب لرئاسة الجمهورية ينتخأن  لا يحق: " التي حددها الدستور بنصه على أنه

 لم يتجنس بجنسية أجنبية. 

 فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الاصلية  يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية

 .والأم للأب

  بالإسلاميدين. 

  سنة كاملة يوم الانتخاب 41يكون عمره. 

 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية. 

 نسية الجزائرية الأصلية فقطزوجه يتمتع بالجأن  يثبت. 

  سنوات على الاقل قبل ايداع  01يثبت اقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة

 .الترشح

  0845اذا كان مولودا قبل يوليو  0824يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر. 

  اذا كان مولودا  0824يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر

 .0845بعد يوليو 

 1"يقدم التصريح العلني لممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. 

من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  068وبالنسبة للتوقيعات التي أشارت اليها المادة 

توقيع للناخبين  11.111، حيث خير القانون المترشح بين جمع 045فقد فصلت فيها المادة 

توقيع لمنتخبين  111، أو جمع  0211ة على ألا يقل التوقيع في كل ولاية عن ولاي 52موزعين على 

 .ولاية 52في المجالس المحلية أو البرلمانية موزعين أيضا على 

 

 

 

 

                                                 
 .من الدستور الجزائري  06المادة  1
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 خاتمة

نشير أنه بالرغم من المجهودات التي بذلها المشرع الجزائري في ارساء أن  يبقى من  المهم

ي لدى المواطنين، وذلك عن طريق تكريس نظام انتخابي دعائم الديمقراطية وبلورة الوعي السياس 

تساهم أكثر في ترسيخ معالم النظام أن  حاطة بعدّة جوانب كان من شأنهاأغفل الإ نزيه، الا أنه 

الانتخابي الجزائري، وكذا جعله أكثر استقرارا عوض اللجوء إلى تعديله مع كل مناسبة انتخابية، 

وتبقى معه عدم ثقة الأحزاب المعارضة في أحكامه قائمة لتتخذ مما يجعل هذا النظام غير مستقر 

 .كذريعة للحديث عن تزوير الانتخابات

بعدما مرت حوالي ستون سنة من أن  نشير إلىأن  من جهة أخرى فإنه من الجدير 

تكون هناك قواعد انتخابية ثابتة تعكس توجها حقيقيا لتعزيز الممارسة أن  الاستقلال، ينبغي

تثبت قصورها أو نقصها أن  تسن تعديلات عرجاء لا تلبثأن  ية، وعلى ذلك فلا يجبالديمقراط

الذي انتقد في أول مناسبة انتخابية تم  لحاليأو حتى خطأها، كالذي حدث مع القانون الانتخابي ا

 .ا لمراقبة الانتخاباتليالع اللجنةه فيها، ومن قبل رئيس اعتماد

القواعد القانونية بشكل جدي قبل اعتمادها،  تدرسأن  على ذلك من الأهمية بمكان

وأفضل من ذلك لو أنها تستقى من دراسات يقوم بها أكاديميون في مخابر البحث، أو في دراسات 

أخرى وكذا من التوصيات التي ترفع في الملتقيات والأيام الدراسية التي تتناول هذا الموضوع 

 ، وايضا با .بالدراسة
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  *لمجلس الدستوريلاستقلالية ل الدستورية والقانونية ضماناتال
  

 )1( معيفي لعزيز
، عضو ، كليّة الحقوق والعلوم السياسية'' أ'' أستاذ محاضر )1(

 ،جاية، بجايةجامعة بمخ؄ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، 
 .الجزائر

 :الملخص

بتعديلات عميقة مست المجلس الدستوري،  2016لقد جاء التعديل الدستوري لسنة 

كهيئة مكلفة بالرقابة وبالإشراف عڴى العمليات الانتخابية وكذا ببعض المهام الاستشارية، 

ولتفعيل دوره ࢭي كل هذه المجالات، فقد كرس له الدستور مجموعة من الضمانات الۘܣ كفلها 

حددت نصوص أخرى جملة من الضمانات أقل تأث؈را عڴى س؈ر عمله ونزاهة  لتبيان أهميْڈا، كما

  .أعضائه

  :الكلمات المفتاحية

 .المجلس الدستوري، الدستور، الرقابة عڴى دستورية القوان؈ن
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Constitutional and legal guarantees for the independence of the constitutional 

council 
Summary: 

The constitutional amendment of 2016 made several profound amendments 
affecting the Constitutional Council, as the body responsible for monitoring and 
supervising electoral processes as well as certain advisory tasks, and for the purpose 
of activating its role in all these areas, the Constitution has given it a set of guarantees 
to ensure its importance, and other guarantees less impact on its functioning and the 
integrity of its members. 
Keywords:  
Constitutional Council, Constitution, Control of the Constitutionality of Laws. 

 
Les garanties constitutionnelles et juridiques de l’indépendance du conseil 

constitutionnel. 
Résumé:  
La révision constitutionnelle de 2016 comporte plusieurs amendements notamment 
concernant le conseil constitutionnel soit en tant qu’institution chargée du contrôle 
des opérations électorales, ou des fonctions consultatives. 

Toutefois, et pour faire face aux attributions conférées à cette institution, la 
constitution l’a doté de plusieurs garanties, présentes aussi dans d’autres textes à 
moindre effet sur son fonctionnement et l’intégrité de ses membres. 
Mots clés :  
le conseil constitutionnel, la constitution,  le contrôle sur la constitutionnalité des lois. 
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 مقدمة
عڴى الرغم من اختلاف أساليب وطرق الرقابة عڴى دستورية القوان؈ن من نظام دستوري  

، إلا أن المتفق عليه )1قضائية وأخرى سياسية(إڲى آخر، الۘܣ تتجسد عادة ࢭي صورت؈ن أساسيت؈ن 
لدى غالبية الأنظمة الدستورية هو الأهمية البالغة الۘܣ تكتسٕڈا، فهܣ تساهم من جانب ࢭي إرساء 

ات دولة القانون الۘܣ تقتغۜܣ تقيّيد السلطات العامة ࢭي الدولة لسلطان القانون بصفة مقوم
عامة، وإخضاعها للأحكام الۘܣ تتضمٔڈا الوثيقة الدستورية بصفة خاصة، من جانب آخر تعد 

 .إلخ...إحدى أقوى الضمانات المعاصرة لإقرار مبدأ المشروعية وصيانة حقوق وحريات الأفراد،
ساس، وبالنظر إڲى الأهمية المرموقة الۘܣ تتضمٔڈا مهمة الرقابة عڴى دستورية عڴى هذا الأ   

القوان؈ن، يستدڤي الأمر إسنادها إڲى مؤسسات وهيئات دستورية تتوفر فعلا عڴى شروط وعوامل 
تضمن استقلاليْڈا وحيادها، وبالتاڲي جعلها أداة فعالة ࢭي هيكلة النظام القانوني والمؤسساتي ࢭي 

  .الدولة
ࢭي هذا السياق، نجد أن المؤسس الدستوري الجزائري تبۚܢ فكرة الرقابة عڴى دستورية   
، وعڴى الرغم من التخڴي عٔڈا ࢭي دستور 19632بموجب الأحكام الۘܣ تضمٔڈا دستور سنة  القوان؈ن

والتعديلات الۘܣ طرأت  1996، ثم من بعده دستور 19894، إلا أنه أعاد إرسا٬ڈا ࢭي دستور 19763
، أين قام بإسناد هذه المهمة إڲى 20165مارس  06، لا سيما التعديل الدستوري المؤرخ ࢭي عليه

  ."بالمجلس الدستوري " مؤسسة دستورية أطلق عڴى تسميْڈا 
                                                 

، راجع ࢭي هذا الإطار "الرقابة غ؈ر القضائية"هناك من يفضل تسمية الرقابة السياسية عڴى دستورية القوان؈ن بمصطلح  1
، ص 1978مصر،  الإسكندرية، ،المصرية الجامعات دار مقارنة، مصر،دراسة ࢭي القوان؈ن دستورية عڴى الرقابة :الباز السيد عڴي
 .وما يلٕڈا 10

ج .ج.ر.، ج1963سبتم؄ر  10، الاعلان المتضمن نشر نص دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لـ 1963دستور  2
 .1963سبتم؄ر  10، الصادر ࢭي 64عدد 

اطية الشعبية، إصدار  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقر  ، يتصمن76/97، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور  3
، 28ج عدد .ج.ر.، ج1979جويلية  07مؤرخ ࢭي  ،79/06، معدل بالقانون 1976نوفم؄ر  24، الصادر ࢭي 94ج عدد .ج.ر.ج

جانفي  15، صادر بتارخ 03ج عدد .ج.ر.، ج1980جانفي  12، مؤرخ ࢭي 80/01، والقانون رقم 1979جويلية  10صادر بتارخ 
1980. 

 23الموافق عليه ࢭي استفتاء  1989، يتضمن نشر تعديل دستور 1989فيفري  28رخ ࢭي مؤ  ،89/18مرسوم رئاسۜܣ رقم  4
 .1989مارس  01، صادر ࢭي 09ج عدد .ج.ر.، ج1989فيفري 

، يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري الموافق عليه ࢭي استفتاء 1996ديسم؄ر  07مؤرخ ࢭي  ،96/438مرسوم رئاسۜܣ رقم  5
أفريل  10، مؤرخ ࢭي 03 - 02، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1996ديسم؄ر  08، صادر ࢭي 76دد ج ع.ج.ر.، ج1996نوفم؄ر  28
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مدى فعالية الضمانات القانونية ٱڈدف أساسا إڲى الإجابة عن  عليه، فإن هذا البحث  
يتأت إلا من خلال التطرق إڲى تبيان الأحكام  ؟ وذلك لنالمقرّرة لاستقلالية المجلس الدستوري

ومختلف القواعد المتعلقة بالمجلس الدستوري، سواء تلك الۘܣ يشكل الدستور المرجع الأساسۜܣ 
 . )ثانيا(، أو تلك المتعلقة بقواعد س؈ر عمل المجلس واختصاصاته)أولا(لها

  
  الدستورية الضماناتتعزيز : المبحث الأول 

من خلال  2016ي ٭ڈا المجلس الدستوري ࢭي تعديل ظالمرموقة الۘܣ حت؄رز المكانة     
عڴى أن المجلس هيئة مستقلة الدستور من  182كل المواد الۘܣ تناولته بالتفصيل، فجاء ࢭي المادة 

تعكف عڴى بالسهر عڴى اح؅رام أحكام الدستور، وكذا من خلال الضمانات الۘܣ أحاطها به 
مهامه عڴى أحسن وجه ولتحقيق مزيد من الفعالية خصوصا المؤسس الدستوري، لضمان أداء 

 .  ࢭي مجال الرقابة عڴى دستورية القوان؈ن
  

  لمجلس ࡩي الدستور المكانة المنفردة ل :المطلب الأول 
ي؄رز من خلال الح؈ق الواسع الذي أعطاه المؤسس للمجلس الدستوري مكانة هذه الهيئة 

دى أهميْڈا ࢭي تكريس البناء الديمقراطي وتعزيز ب؈ن مختلف المؤسسات الدستورية للدولة، وم
 .دولة القانون 

  
  مكانة استثنائية ࡩي الدستور : المجلس الدستوري: الفرع الأول 

بالرقابة "المجلس الدستوري ࢭي نصوص الدستور ࢭي الباب الثالث المتعلق لقد أدرج  
، وجاء "مؤسسات الرقابة" بعنوان فصل أول  تحت، "ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية

  .بعد المجالس المنتخبة كهيئة رقابية المجلس الدستوري
  
  

                                                 
 

ج .ج.ر.، ج2008نوفم؄ر  15، مؤرخ ࢭي 08/19، المعدّل بالقانون رقم 2002أفريل  14، صادر بتارخ 25ج عدد .ج.ر.، ج2002
، يتضمن التعديل 2016مارس  06ؤرخ ࢭي ، م16/01بالقانون رقم  ، المعدّل2008نوفم؄ر  16، صادر بتاريخ 63عدد 

 .2016مارس  07، الصادر ࢭي 14ج عدد .ج.ر.الدستوري، ج
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لا غرابة ࢭي أن المؤسس وضع هذه الهيئة ضمن الأجهزة الرقابية عڴى أساس أن الاختصاص 
لكن الأمر يتعدى ذلك ليب؈ّن الطبيڥي له هو السهر عڴى تناسق القوان؈ن مع أحكام الدستور، 

بوضوح مكانته المستقلة عن تنظيم السلطات الثلاث ࢭي الدولة المنظمة بموجب الباب الثاني من 
الدستور، وهو ما يمنحه ضمانا كافيا لاستقلاليته عن تلك السلطات وعدم تبعيته لها، سيما 

ية، كما هو الحال ࢭي السلطت؈ن التنفيذية والتشريعية الخاضعت؈ن لنطاق رقابته الدستور 
بمراقبة حدود اللائحة والقانون، وكل ما يندرج تحت ضمان مبدأ الفصل ب؈ن  اختصاصه

السلطات،علاوة عڴى ذلك يُراد بتلك المكانة المستقلة للمجلس، التأكيد عڴى طبيعته المختلفة عن 
قابة السلطة القضائية كونه هيئة سياسية تمارس ࢭي الأساس رقابة مؤسساتية وليست ر 

مثلما تقوم به هيئات القضاء، وهذه الخاصية الدستورية بالمجلس الدستوري ۂي الۘܣ  )6(قضائية
 )7(تمنحه استقلالية تم؈ّقه بحيث يُفرد للهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية وأعضا٬ڈا ح؈ّقا خاصا،

 .غ؈ر الح؈ّق المخصص للسلطة القضائية أو لبقية السلطات الأخرى ࢭي الدولة
  

  المؤسسات الدستورية ي ضمنلمجلس الدستور وضع ا :رع الثانيالف
يأخذ المجلس الدستوري مرتبة المؤسسات أو الهيئات الدستورية كون إنشاءه تم بموجب  

أما استقلاليته فهܣ مقرونة بنص الدستور صراحة وهذه خاصية نوعية  الدستور مباشرة،
    182ة ، بحيث جاء ࢭي الفقرة الأوڲى من الماد2016مارس  6تضمٔڈا التعديل الدستوري الصادر ࢭي 

عڴى هذا ،..."المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر عڴى حماية الدستور :" ما يڴي 
رّس بوضوح تام استقلالية المجلس، بعدما كانت هذه المسألة الأساس يكون المؤسس قد ك

أو من خلال طبيعة اختصاصاته و نتائج  )8(يُستدل علٕڈا ضمنيا من خلال بعض أحكام الدستور 
  .أعماله
  
  

                                                 
 .43، ص 2004، السنة 05، العدد مجلة النائب، "الرقابة عڴى دستورية القوان؈ن النموذج الجزائري "شٕڈوب مسعود،  6
، 2004، 05، العدد مجلة الفكر ال؄رلماني، "ضوابط الرقابة الدستورية عڴى القوان؈ن ࢭي ظل الممارسة الجزائرية" بوب؅رة عڴي، 7

  .55ص 
 06، مؤرخ ࢭي 16/01القانون رقم  ،أنظر ࢭي فقرٮڈا الثالثة، الۘܣ تخول للمجلس سن قواعد عمله بمفرده 189المادة كنص  8

 .مرجع سابق ، يتضمن التعديل الدستوري،2016مارس 
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يبدو جليا أن جوهر وظيفة المجلس مرتبط بمبدأ سمو الدستور، لذلك فإن سمو المجلس 
أصلا إحاطته  والۘܣ تقتغۜܣ وإنما من سمو المهام المنوطة به ليس من سمو الدستور فحسب،

تؤدي طريقة إنشاء المجلس بنص الدستور . بالاستقلالية اللازمة لضمان التحقيق الفعال لها
مباشرة إڲى اق؅ران مص؈ره بمص؈ر الدستور المعروف عنه الثبات والديمومة، وكذا الجمود والدقة 

 .رف لتعزز ضمانات استقلالية وضع المجلس الدستوريࢭي تعديل أحكامه، وۂي نتائج تنص
  

  تشكيلة واختصاصات المجلستعزيز : الفرع الثالث
أوڲى المؤسس المجلس الدستوري عناية خاصة ࢭي تنظيم قواعده بدء بتكوين تركيبة 
أعضائه، وهذا خلافا لما جرى عليه العرف ࢭي أن يحدد القانون الأسمܢ المبادئ والقواعد 

أن يتوڲى القانون الأدنى تحديد القواعد التفصيلية، وهذا ما يؤكد حرص المؤسس الأساسية و 
عڴى المكانة السامية للمجلس واستقلاليته ࢭي إجراءات تكوينه المنظمة بأحكام سامية يُحظر 

،وهو ما يجعله يتمتع بضمانات أقوى ويُكسبه طابعا أك؆ر استقلالية مقارنة ببقية )9(المساس ٭ڈا
  .)10(الدستورية حۘܢ تلك المكلفة بالرقابة ࢭي الدولةالمؤسسات 

من الدستور تركيبة المجلس الدستوري وتجمع ب؈ن تقنيۘܣ التعي؈ن 183لقد تضمنت المادة 
عضوا، يع؈ّن رئيس الجمهورية ) 12(إڲىمن عدد أعضائه الأخ؈ر  ، بحيث رفع التعديل)11(والانتخاب

نتخاب بقية أعضائه مناصفة ب؈ن السلطت؈ن ثلٓڈم، من بئڈم الرئيس ونائبه، فيما يتم ا
التشريعية والقضائية، بحيث ينتخب المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ عضوين وكذلك الحال بالنسبة 

  .لمجلس الامة، وتنتخب المحكمة العليا عضوين والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الدولة

                                                 
بحكم امكانية عهد تشكيل الأعضاء المكلف؈ن بالرقابة الدستورية للقانون كما هو الحال ࢭي مصر مثلا، بحيث يتوڲى القانون  9

دبياش سهيلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، : تحديد طريقة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية، راجع ࢭي هذا الصدد
 .14، ص 2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، مذكرة ماجست؈ر ࢭي الحقوق، 

كمجلس المحاسبة مثلا الذي يعد هيئة دستورية مكلفة بالرقابة المالية، غ؈ر أنّ تنظيم اختصاصاته وتكوين أعضائه  10
 07مؤرخ ࢭي  ،96/438رئاسۜܣ رقم الرسوم الممن  192الفقرة الرابعة من المادة  عليهيحددها القانون، ذلك حسب ما تنص 

 .، المعدّل والمتمّم، مرجع سابق1996م؄ر ديس
نباڲي فطة، دور المجلس الدستوري ࢭي حماية الحقوق والحريات، أطروحة دكتوراه ࢭي القانون، كلية الحقوق، جامعة ت؈قي  11

  .386، ص 2012وزو، 
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ؤسس عڴى وهو أمر منطقي لحرص الم، )12(أتت اختصاصات المجلس محددة بنص الدستور 
مثلما تحدده لا  ضمان استقلالية المجلس ࢭي تأدية المهام الموكلة له لصيانة مبدأ سمو الدستور 

ڈا اختصاصات خاضعة لمجال 182صراحة الفقرة الأوڲى من المادة  ّٰ من الدستور، حۘܢ لا تُعت؄ر أ
ڈا امتيازات يمكن التصرف فٕڈا من طرف الأعضاء بالتفويض أو التنازل ونحوهما القانون، ّٰ  ،أو أ

 .وهو ما يخرجها عن طابعها الدستوري المانع
  

  تنظيم العضوية وتفعيلها :الفرع الرابع
تضّمن التعديل الدستوري شروطا جديدة للعضوية ࢭي المجلس الدستوري حددٮڈا المادة   

 تعكس رغبة المؤسس ࢭي اعتماد معاي؈ر الكفاءة والتخصص والخ؄رة، الۘܣمن الدستور والۘܣ 184
هم عامل االمجلس ࢭي القيام بمهام الرقابة الدستورية، بحيث يسدور  تفعيلإڲى  تؤدي دس؅رٮڈا

الكفاءة و الخ؄رة القانونية المحدد ࢭي الدستور حاليا، ࢭي تكريس تخصص المجلس الدستوري 
تفس؈ر الدستور باعتبارها المهمة التقنية  ني وكل ما يتصل بمقتضياتسيما ࢭي مجال الفكر القانو 

ࢭي حماية الدستور و يمنحهم  لأعضاء المجلس الدستوري، وهو ما يعزز من دور هؤلاء الأعضاء
  .ضد أشكال التأث؈ر بحكم تخصصهم الوظيفي استقلالية ࢭي مجال عملهم الرقابي

فما فوق، وهو يعكس سنة  40المحددة بـينطبق ذلك أيضا عڴى عامل السن القانونية و 
التأهيل والخ؄رة للعضوية ࢭي المجلس الدستوري لأهمية المسؤولية المنوطة جوانب النضج و 

فتنظيم شروط الانتساب لعضوية المجلس الدستوري ٭ڈذه . بأعضائه المتمثلة ࢭي حماية الدستور 
ࢭي الدستور كفيل بالإفصاح عن المكانة المم؈ّقة الۘܣ تحظى ٭ڈا عملية  الدقة المتناهية والحصرية

تكوين مؤسسة المجلس الدستوري،مقارنة بشروط تكوين المؤسسات الدستورية الأخرى الۘܣ 
  .)13(تنظيم مسائلها التفصيلية وشروط الانتساب لها يتوڲى القانون عادة

 )8(ثماني  لتعديل الدستوري الأخ؈ر إڲىأما بالنسبة لمدة العضوية ࢭي المجلس فقد رفعها ا 
سنوات كاملة بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه،و لف؅رة واحدة فقط، بينما يتم تجديد نصف 

سنوات، بحيث يسمح تحديد العهدة الدستورية للرئيس ونائبه ࢭي ضمان  4أعضاء المجلس كل 
                                                 

يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري الموافق  ،96/438رسوم الرئاسۜܣ رقم من الم 182حسب ما تنص عليه احكام المادة 12
 .، معدّل ومتمّم، مرجع سابق1996نوفم؄ر  28عليه ࢭي استفتاء 

، يتعلق بنظام 2016أوت  25، مؤرخ ࢭي 16/10كشروط ال؅رشح للانتخابات التشريعية مثلا قانون عضوي رقم  13
 .2016أوت  28، الصادر ࢭي 50ج عدد .ج.ر.الانتخابات، ج
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الأخرى بحكم تحديد مدة الاستقرار ࢭي تأدية المهام من جهة وعدم الخضوع لتأث؈ر السلطات 
العضوية بنص الدستور و انتفاء أي سبيل للتصرف فٕڈا، أما تقنية التجديد النصفي فإٰڈا 
تضمن عدم جمود الاجْڈاد الدستوري وضمان الاستمرارية ࢭي العمل الرقابي ونقل التجربة ب؈ن 

للسلطات عقب كل عملية تجديد، حيث يضمن تأقيت العضوية عدم تبعية الأعضاء  الأعضاء
وهذا )14(القائمة بالتعي؈ن أو الانتخاب، كما تجنّب تقنية التجديد الدوري التواطؤ أو الضغوطات،

ما يضمن بالنتيجة استقلالية أعضاء هيئة المجلس الدستوري و يسهم ࢭي فعالية الرقابة 
 .الدستورية

  
  ࡩي إطار أحكام الدستور  استقلالية أعضاء المجلس الدستوريتعزيز  :المطلب الثاني

يتمتع أعضاء المجلس الدستوري بمجموعة من الضمانات تحفظ حيادهم المطلوب  
الدستورية، وقد أتى التعديل الدستوري مقررا ومعدّلا لبعضها ومعززا لها،  لتأدية وظائفهم

 .الحصانة القضائيةكذا  تناࢭي العضوية، و خصوصا فيما يتعلق ب
  

  تناࡩي العضوية ࡩي المجلس ڴى التأكيد ع: الفرع الأول 
تعارض العضوية ࢭي المجلس الدستوري مع بقية الوظائف أو المهن الأخرى نتيجة منطقية  

لاستقلالية طبيعة الاختصاصات الدستورية للمجلس، لذلك يمكن ردها تلقائيا إڲى تطبيقات 
ذلك أن مؤدى رقابة المجلس الدستوري تمتد تلقائيا لحماية  ،)15(مبدأ الفصل ب؈ن السلطات

حدود العلاقة ب؈ن السلطت؈ن التشريعية والتنفيذية، الامر الذي يتناࢭى معه بداهة جمع الانتساب 
، وهذا ما أكده الأخري؈ن ن واحد للمجلس الدستوري ولأحدى المؤسست؈ن الدستوريت؈نآࢭي 

،باستثناء )16(ي المجلس مع الانضمام للحكومة أو ال؄رلمانالمؤسس الفرنسۜܣ بحظر جمع العضوية ࢭ
السلطة القضائية كمجلس الدولة أو محكمة النقض، أما المؤسس الجزائري فقد نص عڴى حظر 
شامل لإمكانية الجمع ب؈ن العضوية ࢭي المجلس الدستوري مع أي وظيفة أو مهنة أخرى وهذا ما 

                                                 
14 Bertrand MATHIEUX, Michel VERPEAUX, Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux, Edition LGDG, Paris,2004, p 86. 

بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، مذكرة ماجست؈ر ࢭي الحقوق، كلية الحقوق، جامعة متنوري قسنطينة، السنة  15
  .15، ص2005

  .1958نوفم؄ر  07ر الجمهورية الفرنسية المحدد بالأمر الصادر من دستو  57حسب نص المادة  16
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بمجرد انتخاب أعضاء المجلس : "والۘܣ جاء فٕڈا 183يُستشف من نص الفقرة الثالثة من المادة 
الدستوري أو تعيئڈم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو أي مهنة 

يكون المؤسس قد أغلق الباب ٰڈائيا أمام منتسۗܣ  بالتاڲي "أخرى، وأي نشاط أو مهمة أخرى 
خرى، بحيث يكون تفرغهم مطلقا العضوية للمجلس الدستوري ࢭي إمكانية مزاولة أي وظيفة أ

لوظيفْڈم ࢭي المجلس فقط، والجدير بالملاحظة أن النص المذكور قد أضاف لقائمة الحظر 
  .)17(الامتناع عن مزاولة أي نشاط أو مهمة أخرى،مقارنة بالنص القديم

ينسحب عڴى واجب التفرغ للعضوية ࢭي المجلس الدستوري حظر الانتماء اڲى الأحزاب  
هذا بغية تأكيد استقلالية أعضاء المجلس الدستوري وتلاࢭي خضوعهم لأي ضغوط السياسية،و 

إنّ .)18(أو تأث؈رات حزبية، وقد أكد هذا الال؅قام علاوة عڴى نظام المحدد لقواعد عمل المجلس
 هدف المؤسس من حظر جمع الوظائف والنشاطات الأخرى مع العضوية ࢭي المجلس الدستوري،
يكمن ࢭي ضمان استقلالية الأعضاء وإبعادهم عن جميع أشكال الضغوط والتأث؈رات، وضمان 

بيد أننا نرى أنه من اللائق . تفرغهم لوظائفهم الدستورية وانقطاعهم الكڴي لإتياٰڈا بشكل ناجع
لإدراك فعالية الرقابة الدستورية، ترك مجال المشاركة لأعضاء المجلس ࢭي النشاطات العلمية 

ت العلاقة باختصاصات المجلس لفائدٮڈا ࢭي تعزيز فرص نشر ثقافة الرقابة الدستورية، وكذا ذا
 .الدستوري نقل واكتساب الخ؄رات ب؈ن أعضاء المجلس

  
  الحصانة القضائية :الفرع الثاني

المعلوم فقها عن الحصانة القانونية أٰڈا ليست حقا شخصيا للأفراد وإنما ۂي ضمان  
، وقد جاء التعديل الدستوري ليضيف هذه الضمانة )19(وظائف المنوطة ٭ڈملللأداء الفعال ل

  .20القانونية بشكل صريح لأعضاء المجلس الدستوري

                                                 
يتضمن إصدار نص التعديل الدستوري  ،96/438رسوم الرئاسۜܣ رقم من الم ࢭي فقرٮڈا الثانية من 164حسب نص المادة  17

 .  ، معدّل ومتمّم، مرجع سابق1996نوفم؄ر  28الموافق عليه ࢭي استفتاء 
، الجريدة الرسمية المؤرخة 2016ࢭي فقرٮڈا الثانية من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، لسنة  77المادة راجع نص  18

 . 29، العدد 2016ماي  11ࢭي 
عڴى أنّ الهدف من الحصانة الدبلوماسية ليس إفادة أفراد  1961تنص ديباجة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  19

، الحدود الأم؈ن أوكيل محمد: ية بل ضمان الأداء الفعال للوظائف الدبلوماسية،راجع ࢭي هذا الصددالبعثة الدبلوماس
  .114، ص 2006الفاصلة ب؈ن العمل الدبلوماسۜܣ والقنصڴي، مذكرة ماجست؈ر ࢭي الحقوق، كلية الحقوق، الجزائر، 
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أن تمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائية يستدڤي  جدير بالتنويه، 
فية التصويت وكي وكذا نطاقها بالضرورة اتخاذ تشريع لتبيان تداب؈ر الاستفادة مٔڈا بالتفصيل،

وهذا بالطبع عن طريق مراجعة النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  عڴى ال؅رخيص بالتنازل عٔڈا،
وأيا يكن من أمر الحصانة القضائية فإٰڈا  .الدستوري لتكييفه مع النص الدستوري السابق بيانه

تكفل عدم  تأتي كضمانة دستورية جديدة لاستقلالية أعضاء المجلس الدستوري وحيادهم، وۂي
التعرض لهم بأي نوع من الضغوط أو الاستغلال حۘܢ ࢭي حالة ارتكا٭ڈم لجريمة ما، تحت طائلة 

 .اتباع التداب؈ر السابق بياٰڈا
  

   هنظام عمل من خلال استقلالية المجلس الدستوريتعزيز : المبحث الثاني
يتمتع المجلس الدستوري كهيئة مستقلة بضمانات دستورية تتعلق بنظام وس؈ر عملها  

واجب التحفظ، استقلالية المجلس ࢭي تحديد  :تكفل هذه الاستقلالية، يمكن تبياٰڈا فيما يڴي
استقلالية المجلس ࢭي تسي؈ر هياكل ، استقلالية المجلس ࢭي اتخاذ إجراءات التأديب، قواعد عمله

 .عمله
 

  تقييد الأعضاء لتحس؈ن الأداء :لب الأول المط
لقد أصبح لأعضاء المجلس الدستوري مكانة بارزة ࢭي التنظيم السياسۜܣ ࢭي الدولة   

خصوصا من خلال الامتيازات الۘܣ أعطيت لهم، ولكن ࢭي نفس الوقت فهم يل؅قمون بجملة من 
  . الال؅قامات تحت طائلة القوبة

  
 واجب التحفظ: الفرع الأول 

عڴى ال؅قام أعضاء المجلس الدستوري  2016مارس  6نص التعديل الدستوري الصادر ࢭي  
: فيما يڴي نصها، و 183 بأداء اليم؈ن أمام رئيس الجمهورية، وهذا حسب الفقرة الرابعة من المادة

                                                 
 
التعديل الدستوري، الۘܣ تنص عڴى أنه  ، يتضمن2016مارس  06، مؤرخ ࢭي 16/01من القانون رقم  185أنظر المادة  20
يتمتع رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه خلال عهدٮڈم بالحصانة القضائية ࡩي المسائل الجنائية، ولا يمكن أن يكونوا ":

  ".محل متابعة أو توقيف بسبب ارتكاب جنائية أو جنحة إلّا بإذن صريح من المعۚܣ أو ب؅رخيص من المجلس
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يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليم؈ن أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرٮڈم لمهامهم، "
أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهامي ب؇قاهة وحياد، وأن أحفظ سرية :حسب النص الاتي

  ."المداولات وأمتنع عن اتخاذ أي موقف علۚܣ ࡩي أي قضية تخضع لاختصاص المجلس
هكذا يكون المؤسس قد ساير النموذج الفرنسۜܣ ࢭي اش؅راط أداء اليم؈ن أمام رئيس  

رية، بيد أنّه قد خالفه ࢭي اتخاذ الدستور الجمهورية قبل مباشرة أعضاء المجلس لمهامهم الدستو 
ڈا كذلك، ذلك أن الدستور الفرنسۜܣ لم يفرض أداء اليم؈ن  كأداة صريحة لشرط اليم؈ن ولمضموٰ

  .بتنظيم هذه المسألة )21( بحيث تكفّل القانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري
يمثل أداء اليم؈ن البداية الرسمية لممارسة الاختصاصات الدستورية المنوطة بأعضاء 
المجلس الدستوري، بحيث يل؅قم هؤلاء بمجرد أدا٬ڈم اليم؈ن بحفظ سرية المداولات والال؅قام 
بواجب التحفظ أو إبداء أي موقف علۚܣ يناࢭي س؈ر عمل المجلس، ومٔڈا التقيّد التام بعدم 

أو كشف ، )22(ريات المداولات أو طريقة التصويت أو محاضر جلسات المجلسالإفصاح عن مج
ونحوها من الأمور ، )23(اسم وهوية المقرّر أو العضو المكلف بالتحقيق أو الهيئة المشاركة فيه

  .المنْڈكة لمقتضيات السريّة المهنية
ونزاهْڈم  و لذلك أتى النص علٕڈا ࢭي الدستور رغبة من المؤسس ࢭي توثيق حياد الأعضاء

أوثق من اليم؈ن الۘܣ يؤدٱڈا أفراد السلطة القضائية، بحيث  مما يجعلهابموجب نص سامي، 
يشكّل هذا التعهد الدستوري ال؅قاما قاطعا يأخذه المؤسس مٔڈم بأداء مهامهم بكل أمانة، بالقدر 

م المحدد الذي يمثل ضمانا لاستقلاليْڈم، بعد أن كانت هذه الال؅قامات، منظّمة بموجب النظا
جاء ࢭي نص . لقواعد عمل المجلس الدستوري فقط، و لكن من دون الال؅قام بأداء اليم؈ن، بحيث

يجب عڴى أعضاء المجلس : "من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 76المادة 
الدستوري أن يمارسوا وظيفْڈم ب؇قاهة وحياد، وأن يحفظوا سرية المداولات، وأن يمتنعوا عن 

                                                 
، حول 1958 نوفم؄ر 07الثالثة من الأمر المتعلق بالقانون العضوي المنظم للمجلس الدستوري الفرنسۜܣ الصادر ࢭي  المادة 21

  :تنظيم واختصاصات المجلس الدستوري الفرنسۜܣ راجع كلا من
François LUCHAIRE, Le conseil constitutionnel, organisation et attributions, Editions Economica, 
Paris, 1997,p 83. 

يحظر عڴى : "، عڴى أنه2016ࢭي فقرٮڈا الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لسنة  22تنص المادة  22
 ".غ؈ر أعضاء المجلس الاطلاع عڴى محاضر جلسات المجلس الدستوري 

للمقرر المكلف بالتحقيق ࢭي القضية  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، عڴى أنه يحق 16تنص المادة  23
 . المرجع نفسه. موضوع الاخطار الاستعانة باي شخص أو سلطة تفيد ࢭي مجريات التحقيق
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الفقرة ( 183خاذ موقف علۚܣ ࢭي أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة ات
  24.. "كما يجب علٕڈم أن يل؅قموا بواجب التحفظ. من الدستور ) الأخ؈رة
الإشارة إڲى أنّ ال؅قام التحفظ الوظيفي يق؅رن لزوما بمبدأ سرية المداولات وهما  در تجو 

لمجلس الدستوري، وعدم خضوعهم أو تبعيْڈم لأي سلطة أو يشكّلان معا ضمانا ل؇قاهة أعضاء ا
 تهيئة أخرى بما يكفل نجاعة اختصاصهم الرقابي، وهو الدافع الأساسۜܣ لقيام المؤسس بدس؅ر 

 .الال؅قام المذكور 
  

  لضمان نزاهة الأعضاءجراءات التأديب الإ اتخاذ : الفرع الثاني
باعتباره هيئة مستقلة لا تخضع لسلطان أي جهة أو سلطة أخرى، يتمتع المجلس  

الدستوري بصلاحية حصرية ࢭي اتخاذ التداب؈ر التأديبية الملائمة، فإخلال أي عضو من أعضاء 
المجلس بواجباته الدستورية يستدڤي تدخل الهيئة ككل للنظر ࢭي مسألته كما تنص عليه المادة 

إذا لاحظ المجلس الدستوري أنّ الشروط المطلوبة : " دد لقواعد عملهمن النظام المح 63
لممارسة أحد أعضائه غ؈ر متوفرة، أو أنّ أحد أعضائه يخل بواجباته إخلالا خط؈را، يعقد المجلس 
اجتماعا بحضور كل أعضائه ثم يفصل إثر المداولة بالإجماع ࢭي قضية العضو المعۚܣ دون 

 خط؈را يطلب المجلس منه تقديم استقالته ويشعر السلطة حضوره، وإذا سجل عليه إخلالا 
هكذا يكون المجلس قد حصّن ٰڈائيا مبدأ استقلالية أعضائه و  ،"المعنية بذلك قصد استخلافه

ذلك بإخضاعهم لرقابة الهيئة دون أي سلطة أخرى، كما أنّ استقلالية الأعضاء تتأكد من خلال 
هم ࢭي المجلس من أي هيئة أو سلطة أخرى حۘܢ لو كانت منع توقيفهم أو عزلهم عن ممارسة مهام

السلطة المعيّنة لهم أو المنتخبة لهم، و ࢭي هذا بيان لحيادهم المطلق و عدم تبعيْڈم لأي جهة 
كانت، و بالتاڲي يكون هذا الضمان استثناء ࢭي حد ذاته عن قاعدتي التعي؈ن و العزل المعروفة ࢭي 

ئيس الجمهورية سلطة عزل رئيس المجلس الدستوري أو الحد القانون العام ، بحيث لا يملك ر 
من عهدته، كما لا يمكن لأعضاء ال؄رلمان سحب ثقْڈم من الأعضاء المنتخب؈ن من قبلهم لعضوية 

  .المجلس الدستوري
ورغم أنّ نظام المجلس ،الامر عينه بالنسبة لأولئك المنتخب؈ن من طرف السلطة القضائية  

الۘܣ تستوجب تداوله وطلب الاستقالة من العضو المعۚܣ، فان تقريرها  لم يحدد قائمة الأعمال

                                                 
 .2016أفريل  6المؤرخ ࢭي  لنظام المحدد لقواعد عمل المجلس 24
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بقاعدة الاجماع يعد ضمانا كافيا للمعۚܣ لعدم التعسف ࢭي اتخاذ هذا الاجراء بحقه، وضمانا ࢭي 
جلس المنفس الوقت لاستقلالية هيئة المجلس لاتخاذها القرار التأديۗܣ بشكل توافقي، علما أن 

 .يكتفي بقاعدة الأغلبية ࢭي هذا الشأن )25( الدستوري ࢭي فرنسا
 

المجلس الدستوري كصاحب الاختصاص الأصيل ࡩي تحديد قواعد عمله : المطلب الثاني
 .وهياكله
عڴى غرار المؤسسة التشريعية يتوڲى المجلس وضع نظامه الأساسۜܣ وكذلك تحديد وتسي؈ر   
 .هياكله

 
  عملهاستقلالية المجلس ࡩي تحديد قواعد : رع الأول فال

المجلس الدستوري صلاحية تحديد  189 خوّل الدستور ࢭي نص الفقرة الثالثة من المادة 
ستقلاليته التامة مقارنة بباࢮي المؤسسات ا ڴىوۂي خاصية فريدة تدل ع، )26( قواعد عمله

كغرفۘܣ ال؄رلمان الۘܣ يخضع نظامهما الداخڴي لرقابة المجلس الدستوري  الدستورية الأخرى،
  .من الدستور 186حسب نص المادة 

 بموجب مداولة-  )27( تاريخ إعادة إنشائه-  1989دأب المجلس عڴى إعداد نظام عمله منذ 
لم يحدد المؤسس نظاما معينا لانعقاد جلسات المجلس  )28( .2016نظام الصادر ࢭي بما ࢭي ذلك ال

، كما لم يتضمن الدستور أي 29الدستوري، أو نصابا قانونيا لاعتماد النظام المحدد لقواعد عمله
  .ضوابط شكلية أو موضوعية لإعداد نظام المجلس أو شروط 

المجلس الرقابية وكذا صلاحياته ࢭي مراقبة الانتخابات  آلياتيتضمن النظام المذكور 
والتحقيق والمداولة ونظام التصويت وحجية  الإخطار بالإضافة صلاحياته الاستشارية وإجراءات 

ظام ن من دون أدنى شك فإنّ . الآراء والقرارات الصادرة عنه، وال؅قامات الأعضاء والتداب؈ر التأديبية

                                                 
25 François LUCHAIRE le conseil constitutionnel, organisation et attributions, op cit P 85. 

 ".يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله": من الدستور عڴى 189تنص الفقرة الثالثة من المادة  26
 .32، عدد 1989أوت  7، جريدة رسمية مؤرخة ࢭي 1989أوت  7النظام المؤرخ ࢭي  27
  .2016أفريل 6نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مؤرخ ࢭي ال 28
يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس "من النظام الأساسۜܣ الذي ينص عڴى  86ما ورد ࢭي المادة  ىإڲأنظر  29

 " .الدستوري باق؅راح من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائه



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
 .39-24 .ص ص، لمجلس الدستوريلاستقلالية ل الدستورية والقانونية ضماناتالمعيفي لعزيز، 

 

37 

مارس 6ࢭي   ضروريا لمسايرة قواعده مع تعديل الدستور الصادرالمجلس الحاڲي سيشهد تعديلا 
الرقابة الجديدة أي رقابة الدفع بعدم الدستورية الواردة ࢭي نص  آليات، سيما ࢭي مجال 2016
يوما  20يوما بدل  30من الدستور،وكذا بالنسبة لرفع أجال تداول المجلس إڲى  188المادة 

من الدستور، علاوة عڴى توسيع صلاحيات  189المادة الواردة ࢭي النص القديم،طبقا لنص 
، فضلا عن إناطة المجلس ببعض الصلاحيات )30(إڲى الوزير الأول وأعضاء ال؄رلمان الإخطار 

  .)31(الاستشارية الجديدة
أنّ استقلالية المجلس ࢭي تحديد قواعده تعد أقوى الضمانات الۘܣ تتمتع به أيضا إڲى نش؈ر   

فباستثناء بعض الال؅قامات الواردة ࢭي الدستور، لا يخضع أعضاؤه إلا  هذه الهيئة الدستورية،
ڈا مباشرة بمحض إرادٮڈم فقط، يعكس هذا بحق سيادة المجلس، يق؅رح  للال؅قامات الۘܣ يحددوٰ
بالمقابل المجلس الدستوري ࢭي فرنسا ال؅قامات أعضائه ثم يعرضها عڴى مجلس الوزراء ليتم 

يصدر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ࢭي ، )32(إصدارها بموجب مرسوم رئاسۜܣ
الحاضرين عند المصادقة  الجزائر بموجب مداولة تحمل توقيع رئيس المجلس وأسماء الأعضاء

 ."نظم:"ركن عڴى النظام،ينشر هذا الأخ؈ر ࢭي الجريدة الرسمية تحت
 

  هياكل عمله استقلالية المجلس ࡩي تسي؈ر: الفرع الثاني
يكتمل مبدأ استقلالية المجلس الدستوري ࢭي القيام بمهامه السامية بحماية الدستور،  
الاستقلالية ࢭي التسي؈ر، وهذا ما كرّسه الدستور فعلا ࢭي التعديل الأخ؈ر ࢭي نص الفقرة  بمنحه

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية ":منه، والۘܣ جاء فٕڈا 182الثالثة من المادة 
أوت  7المؤرخ ࢭي  143- 89تم تنظيم المجلس الدستوري بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم "اليةوالم

المعدل  2002 ماي 16المؤرخ ࢭي  157- 02المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم  1989
المتعلق بالقواعد الخاصة  2005أفريل  5المؤرخ ࢭي  105- 04والمتمم بموجب المرسوم الرئاسۜܣ رقم 

يستقل المجلس ࢭي تسي؈ر هياكله )33(.المجلس الدستوري والقانون الأساسۜܣ لبعض موظفيه بتنظيم

                                                 
 .من الدستور  187طبقا لنص المادة  30
حل المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ أو اجراء كاستشارة رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري ࢭي حالة وقوع العدوان، أو قبل  31

 .من الدستور  147، 109انتخابات تشريعية مسبقة، طبقا لنص المادت؈ن 
  .حسب المادة السابعة من الامر المتضمن القانون العضوي الخاص بنظام المجلس الدستوري، مرجع سابق 32
 2004أفريل  7مؤرخة ࢭي  27جريدة رسمية رقم  33
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الإدارية المحددة بموجب المرسوم أعلاه، المتمثلة ࢭي الأمانة العامة ومركز البحوث والدراسات 
يتوڲى الأم؈ن العام تسي؈ر الأمانة العامة للمجلس ويتخذ تحت  )34(الدستورية والمصلحة الإدارية،

يحدد )35(سلطة رئيس المجلس الدستوري، التداب؈ر اللازمة لتحض؈ر أشغال المجلس الدستوري
رئيس المجلس النظام الداخڴي للمصلحة الإدارية ومركز البحوث، يتوڲى المدير العام لمركز البحوث 

يتم التعي؈ن ࢭي الوظائف السامية .إشراف رئيس المجلس تسي؈ر وتنشيط أعمال المركز تحت
المذكورة أعلاه بموجب مرسوم رئاسۜܣ، باق؅راح من رئيس المجلس،يختص رئيس المجلس بجميع 

  .صلاحيات التعي؈ن ࢭي المناصب الإدارية الشاغرة لهياكل المجلس
لمشار إلٕڈا لم للمجلس الدستوري فانّ النصوص التنظيمية ا أما عن الاستقلالية المالية  

تحدد صراحة استقلاليته المالية، بحيث تسجل م؈قانية المجلس ضمن باب م؈قانية الأعباء العامة 
للدولة، وبالتاڲي فهܣ لا تخضع للتصويت بطريقة منفردة، و إنما ينطبق علٕڈا نظام التصويت 

،بيد أنّ إشارة الخاص بباب الأعباء العامة المش؅ركة للدولة، ضمن أبواب الم؈قانية السنوية
الاستقلالية المالية للمجلس، يُفغۜܣ بالضرورة لاتخاذ  إڲىالدستور صراحة ࢭي التعديل الحاڲي 

التشريع الملائم لتكريس إجراءات استقلال م؈قانية المجلس الدستوري مثلما تقتضيه أصول 
وان م؈قانية المجلس الم؈قانية العامة، و ذلك بإخراجها من باب الأعباء العامة للدولة وتسجيلها بعن

الدستوري طبقا لمبدأ تخصيص الاعتمادات، عڴى غرار ما تتمتع به بقية المؤسسات الدستورية 
القواعد التسي؈ر الماڲي والمحاسۗܣ المعروفة،ليجري التصويت  من استقلالية ࢭي إعداد م؈قانيْڈا وفق

 .لمخصّص لهاالسنوية ضمن الفصل ا علٕڈا بعدها ٭ڈذه الكيفية ࢭي م؈قانية الدولة
 

  خاتمة
من خلال هذه الدراسة الۘܣ تطرقنا فٕڈا إڲى تبيان أهم الضمانات القانونية سواء تلك الۘܣ   

ضمٔڈا النظام الداخڴي ي، أو تلك الضمانات الۘܣ 2016تضمٔڈا التعديل الدستوري لسنة 
الۘܣ تكفل استقلالية الهيئة المعنية بممارسة وظيفة الرقابة عڴى  للمجلس والتنظيم المتعلق به،
، فإنه للوهلة الأوڲى يمكن القول أن المجلس )المجلس الدستوري(دستورية القوان؈ن ࢭي الجزائر 

                                                 
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري المعدل  105_04نص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسۜܣ رقم  حسب  34

 والمتمم، مرجع سابق
 المتعلق بقواعد تنظيم المجلس الدستوري، مرجع سابق 143- 89طبقا لنص المادة السابعة من المرسوم رقم  35
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ظاهريا يتمتع باستقلالية تجاه المؤسسات الدستورية الأخرى، وتتجڴى مظاهر هذه الاستقلالية لا 
ووصفه من قبل المؤسس الدستوري صراحة عڴى أنه هيئة مستقلة، سيما بدس؅رة المجلس 

إضافة إڲى طريقة اختيار أعضائه من قبل السلطات الثلاث الۘܣ تتقاسم هذا الحق عن طريق 
الاختيار أو التعي؈ن، هذا إڲى جانب تكريس ضمانات أخرى تؤكد استقلالية أعضائه وحيادهم 

ليته ࢭي سن وتحديد قواعد عمله، اتخاذ كواجب التحفظ، الحصانة القضائية، استقلا
  . إلخ...الاجراءات التأديبية

غ؈ر أن هذه الضمانات الدستورية والتنظيمية تبقى لا تتسم بالفعالية كنظام العهدة   
هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة ࢭي رئيس و قابلة للتجديد بالنسبة لأعضاء المجلس، الالواحدة غ؈ر 

ستوري من خلال تعيينه للرئيس ونائبه والضغط الممارس من طرفه الجمهورية عڴى المجلس الد
عڴى ممثڴي السلطة التشريعية والقضائية، إڲى غ؈ر ذلك من العوائق الۘܣ تحول دون استقلالية 

  .المجلس
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  *لعنصر الثمن ࡩي عقود التجارة الدولية  المقاربة القانونية 
 

 )1( موكه عبد الكريم
، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ''أ ''أستاذ محاضر  )1(

 .الجزائر، جيجل، جيجل

 
  :الملخص

نه يب؈ن ࢭي أول وهلة عڴى أيعت؄ر الثمن عنصرا مهما ࢭي العقد التجاري الدوڲي عڴى اعتبار 

إذا كان و العلاقة القانونية والعملية الاقتصادية المراد تحقيقها من خلال العقد المزمع إبرامه، 

فهو يمثل العقد الخاضع إڲى قواعد القانون الۘܣ تشكل " ࢭي العقدا مهما عنصر "الثمن كذلك 

  .الاقتصادواستمرار  النظام القانوني، وهذا النظام يشكل شرطا لص؈رورة

  :الكلمات المفتاحية

  .الثمن، العقد التجاري الدوڲي، القانون، الاقتصاد، السلع والخدمات
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The legal approach to the element of price in international trade contracts  

Summary: 
The price is an important element in the international trade contract because it 
appears at first glance the legal and economic relationship that must be achieved 
through the contract. If the price is also an "important element in the contract," it 
represents the contract subject to the rules of law that constitute the legal system, and 
this system is a condition for the process and the continuation of the economy. 
Keywords:  
Price, international trade contract, law, economy, goods and services. 

 
 

L’approche juridique de l’élément du prix dans les contrats de commerce 
international 

Résumé: 
Le prix est un élément très important du contrat commercial international, car il 

montre au premier lieu la relation juridique et économique à atteindre grâce au 
contrat conclu. Si le prix est également « un élément important du contrat », il 
représente le contrat soumis aux règles de droit qui constituent le système juridique, 
ce système qui constitue une condition du processus et de la poursuite des relations 
économiques. 
Mots clés:  
le prix, contrat de commerce international, l’économie, marchandises. 
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  مقدمة
فإن  الغالب ࢭي العقود التجارية الدولية أن مدة التنفيذ تستغرق ف؅رة زمنية طويلة،

الأطراف يولون الاهتمام الكب؈ر لعنصر الثمن وبالتاڲي فصياغته تكون بطريقة متأنية، مع الأخذ 
والظروف الۘܣ قد تحيط بالعملية أو العقد التجاري الدوڲي، بع؈ن الاعتبار التوقعات المستقبلية 

خاصة من طرف المش؅ري الذي يعت؄ر صاحب الال؅قام بالوفاء بقيمة العقد وهذا الال؅قام مقرر ࢭي 
"  الانكوت؈رمز"جميع العقود الدولية وخاصة عقود البيع الدولية الۘܣ أصدرت نماذجها مجموعة 

والثمن من  . )1(من الذي يتم الاتفاق عليه ࢭي عقد البيع الدوڲيحيث نصت عڴى ال؅قامه بدفع الث
، يمثل مبلغ من النقود الذي 1980فينا للبيع الدوڲي للبضائع لعام ) الأمم المتحدة(خلال اتفاقية 

  .يتم دفعه من المش؅ري مقابل انتقال ملكية المبيع إليه
عض الخصائص الۘܣ تتوافر ࢭي من خلال التعريف المقدم ࢭي اتفاقية فينا يمكن استخلاص ب

إلا أن هذا التعريف يتغ؈ر بتغ؈ر الزاوية . عنصر الثمن كال؅قام رئيسۜܣ للمش؅ري وانه مبلغ من النقود
لذا سيتم تعريف الثمن من الناحية القانونية ثم من  أو المجال الذي يتم فيه دراسة الثمن؟

الأخ؈رة تعت؄ر ۂي المحرك الرئيسۜܣ للحياة الناحية الاقتصادية باعتباره يمثل قيمة من النقود وهذه 
، وࢭي الأخ؈ر يتم تقديم تعريف مزدوج للثمن يشمل ويجمع ب؈ن الناحية القانونية )2(الاقتصادية

ومن خلال التعريف والمقاربات المختلفة لعنصر الثمن ࢭي عقود التجارة  ،)أولا( والاقتصادية معا
وحاة من النظم القانونية الداخلية للدول ومن الدولية، تتب؈ن بعض خصائصه والۘܣ تعت؄ر مست

  ).ثانيا(تأث؈ر عوامل التجارة الدولية، وكذلك تأثره بعامل مهم يتعلق بخصوصية وطبيعة العقد 
  

  تعريف الثمن ࡩي عقود التجارة الدولية :أولا
الثمن مبلغ من النقود يتفق عليه طرفا العقد التجاري الدوڲي، فيل؅قم المش؅ري بدفعه إڲى 

وتعي؈ن الثمن عڴى انه مبلغ من النقود هو ما ذهبت إليه . البائع مقابل انتقال ملكية المبيع إليه
   )3(أغلب التشريعات المقارنة

                                                 
عڴي محمد عمر، الثمن ࢭـي عقـد البيـع الـدوڲي للبضـائع كأحـد الال؅قامـات الجوهريـة للمشـ؅ري، المكتـب الفۚـܣ للإصـدارات  وليد 1 

 ..  34ص. 2001القانونية، دون بلد النشر، 
2 BOUKHEZAR O.I, «Le concept de prix», RASJEP. n° 04, Alger, 1979. P. 667 
3 MARTIN .H Godel, «Les contrats du commerce international», Cours du professeur JACQET, 
Institut de hautes études internationales, GENEVE, 25-06-2001, p 23. In www.stoessel.ch/hei .   
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إذن الثمن له علاقة وطيدة بالنقود وعڴى هذا الأساس و ࢭي مجال العقود الداخلية، تحديد 
المتعاقدين اتجهت نيْڈم إڲى نقل  الثمن أساسۜܣ لنقل الملكية  ولوجود عقد البيع، فإذا ثبت أن

الال؅قام  - الملكية ولم يكن هناك قصد لتحميل المش؅ري الأداء النقدي وهو مكتسب الملكية 
غ؈ر أن الثمن ࢭي عقود . )1(أي كان نقل الملكية بلا عوض، صار العقد هبة -بمقابلها من النقود

وهذا نظرا للقيمة ) البيع وعقد الهبة عقد(التجارة الدولية لا يكون معيارا للتمي؈ق ب؈ن العقود 
النقدية الكب؈رة الۘܣ تكون محل الأداء أو الدفع، وهذا ما يدفعنا للبحث ࢭي الثمن ࢭي حد ذاته 

 .كعنصر مهم ࢭي العقد التجاري الدوڲي لإيجاد مدلول جامع وكامل له
  

              التعريف القانوني للثمن -أ
عملية "م أساسا وعامة عڴى فكرة أو اف؅راض طبيڥي وهو من الناحية القانونية، الثمن قائ

   :أو عڴى فكرة مقابل الأداء أو الخدمة مقيمة بالنقود، وهذا ما تؤكده الأستاذة " الدفع
FRAISON-ROCHE  حول الطبيعة القانونية للثمن:  

"Juridiquement, le prix consiste généralement, hormis l’hypothèse d’un paiement en nature, 
en une contre prestation en argent (2)" 

أداء  المقابل المرجو من"يشكل الثمن ࢭي العقد التجاري الدوڲي قيمة نقدية  بالتاڲي،
أو مال سواء كان منقولا أو عقارا، كما أن الثمن قد يرد تحت تسميات عديدة ومتنوعة "الخدمة

تتغ؈ر بتغ؈ر طبيعة وشكل العقد المراد إبرامه، إلا أن المفهوم والمدلول العام للثمن يبۚܢ عڴى 
  : TALLON Dennisأساس انه المقابل المحدد بالنقود لخدمة أو أداء مع؈ن كما يؤكده الأستاذ  

« Le prix par essence une dette de somme d’argent soumise a ce titre a la réglementation 
propre de ce tipe d’obligation (3)». 

هو دين من النقود خاضع ࢭي هذا المقام  - الأصلية- بمعۚܢ أن الثمن من الناحية الجوهرية
كما أن تحديد مدلول الثمن يدفعنا إڲى . بالثمنإڲى تنظيم تام من طراز هذا الال؅قام، ال؅قام الوفاء 

استبعاد من دراستنا المبادلات و المعاملات الۘܣ يكون محلها التعويض أو المبادلات بعوض لكون 
  .هذه المعاملات تخرج من إطار المعاملات التعاقدية ومن مجال التجارة الدولية

                                                 
دار العلــــم  -دراســــة مقارنــــة بأحكــــام فقــــه الشــــريعة الإســــلامية –شــــ؅ري ࢭــــي البيــــع الـــدوڲي الخطيـــب محمــــد محمــــد،  ال؅قامــــات الم 1

  .102، ص1986للملاي؈ن، ب؈روت، 
2  FRAISON –ROCHE M-A, «L’indétermination du prix», RTDciv, n° 02, avr-juin, Paris, 1992, p 
.270. 
3 S/dir. TALLON Denis, op.cit, p. 09. Voir aussi : RACINE Jean-Baptiste, op.cit, p. 78. 
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عڴى أن الثمن يعت؄ر محل ثان ࢭي  ريالسٔڈو  يع؄ر فقهاء القانون المدني وعڴى رأسهم الأستاذ
عقد البيع والال؅قام الأساسۜܣ والرئيسۜܣ للمش؅ري، فالثمن يجد نفسه وتعريفه خاصة ࢭي عقد 
البيع كونه من العقود الأك؆ر إبراما ࢭي التعاملات ب؈ن الأطراف المتعاقدة، كما أن البيع يتم؈ق عن 

المتبادل؈ن ࢭي البيع يجب أن يكون نقودا وهو عقود المعاوضة الأخرى كالمقايضة، بأن احد المحل؈ن 
، فمختلف التشريعات تدل عڴى نقدية )1(الثمن، فإذا كان الثمن غ؈ر النقود اعت؄ر العقد مقايضة

الثمن وعڴى سبيل المثال، القانون المدني السوري ح؈ن تعريفه لعقد البيع أشار إڲى الثمن ࢭي نص 
  :عڴى أن 376المادة 
البائع أن ينقل للمش؅ري ملكية ءۜܣء أو حق ماڲي آخر ࢭي مقابل ثمن  البيع عقد يل؅قم به(
  .)2()ينقد

كما أن القانون المدني اللبناني نص عڴى تحديد الثمن بمبلغ من النقود وذلك دائما عند 
  :منه عڴى أن 372تعريفه لعقد البيع إذ تنص المادة 

  .)ويل؅قم فيه الشاري أن يدفع ثمنهالبيع عقد يل؅قم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية ءۜܣء (
فتحديد المقابل النقدي لنقل الملكية من البائع إڲى المش؅ري أمر أساسۜܣ لوجود عقد البيع 

  .)3(وتنفيذه بشكل صحيح ومنتج لأثاره
عڴى غرار التشريعات السابقة، نص التقن؈ن المدني المصري عڴى نقدية الثمن وذلك من 

ڴى أن الثمن محل ال؅قام المش؅ري، فيتع؈ن أن يكون معينا أو قابلا والۘܣ أكدت ع 133خلال المادة 
للتعي؈ن وان لم يتفق الطرف؈ن عڴى ثمن نقدي مع؈ن أو عڴى الأسس الۘܣ يتع؈ن عڴى أساسها هذا 

  .)4(الثمن النقدي لم ينعقد البيع ووقع باطلا
قن؈ن المدني الفرنسۜܣ بينما ࢭي التشريعات الغربية، فأغلّڈا نصت عڴى نقدية الثمن وأهمها الت

الذي نجد فيه إشارة وتأكيد عڴى أن الثمن قيمة نقدية وذلك ࢭي النصوص المتعلقة بعقد البيع، 

                                                 
الطبعـــة الثانيـــة، )البيـــع والمقايضـــة(الســـٔڈوري احمـــد عبـــد الـــرزاق ، الوســـيط ࢭـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، الجـــزء الرابـــع  1

  . 324، ص1998منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ب؈روت، لبنان، 
 .37الخطيب محمد محمد، المرجع السابق، ص  2
 .38ص  المرجع نفسه، 3
 .38وليد عڴي محمد عمر، المرجع السابق، ص 4



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
 .55-40 .ص ص،  لعنصر الثمن ࢭي عقود التجارة الدولية  المقاربة القانونية ،موكه عبد الكريم

 

45 

من التقن؈ن  1583، 1591 ،1592عند استقراءه لنصوص المواد  RACINEولقد أكد ذلك الأستاذ 
  .)1(إڲى البائعالمدني أن الثمن قيمة من النقود الۘܣ يدفعها الذي انتقلت الملكية إليه 

أما بالنسبة للتشريع الجزائري، فلقد اهتم كذلك بفكرة نقدية الثمن ويتب؈ن ذلك من خلال 
نصوص التقن؈ن المدني، ح؈ن عرف عقد البيع بأنه عقد يل؅قم فيه البائع أن ينقل الملكية 

الال؅قام ، كما أن الثمن يعت؄ر )2(للمش؅ري ملكية الآۜܣء أو حق ماڲي آخر ࢭي مقابل ثمن نقدي
الرئيسۜܣ للمش؅ري وخ؈ر دليل عڴى ذلك التخصيص لجزء كب؈ر من النصوص للال؅قام بدفع المقابل 

كلها تتعلق بال؅قام المش؅ري بدفع  75/58من الأمر  396إڲى  387 النقدي ࢭي عقد البيع، إذ من المادة
سس التقدير المقابل النقدي المتفق عليه ࢭي العقد أو الذي تم تحديده فيما بعد وفقا لأ 

  .الموضوعية
كما تعرضت نصوص اتفاقية فينا المتعلقة بعقود البيع الدوڲي للبضائع إڲى عنصر الثمن 
وتم ذكره ࢭي العديد من المواطن لكن دون أن تحدد تعريف دقيق له، إلا أٰڈا تؤكد عڴى نقدية 

إذ تنص المادة . )3(نعڴى التواڲي والخاصة بدفع الثم 53،55،54الثمن ࢭي كل مرة وخاصة ࢭي المواد 
  :من الاتفاقية عڴى انه 54

يتضمن ال؅قام المش؅ري بدفع الثمن ،اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة "
  " )4(بموجب العقد أو بموجب القوان؈ن والأنظمة واجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن

العناصر الأخرى وهذا غ؈ر أن الثمن ࢭي عقود نقل التكنولوجيا مثلا يتعدى ليشمل بعض 
السعر الإجماڲي (عڴى اعتبار أن هذا النوع من العقود يتم فيه تحديد الثمن بصفة إجمالية 

، بالتاڲي فالثمن يشتمل عڴى تكلفة السلعة وتكلفة النقل والتأم؈ن، أي تجميع المعدات )للصفقة
نولوجيا أو العناصر وبعض الرسوم والضرائب الۘܣ يجب دفعها عن المصدر أو البلد الأصڴي للتك

المكونة لها، إلا انه وإعمالا لقاعدة سلطان الإرادة ࢭي العقد التجاري الدوڲي يمكن للأطراف 
المتعاقدة الاتفاق عڴى العناصر الۘܣ يشملها الثمن، وعڴى سبيل المثال الاتفاق عڴى ثمن محدد ࢭي 

                                                 
1 Voir, RACINE Jean Baptiste, op.cit, p. 78. 

لســنة  17 ، المتضــمن القــانون المــدني، ج ر، عــدد1975 ســبتم؄ر 26، المــؤرخ ࢭــي 75/58مــن الأمــر رقــم  351راجــع نــص المــادة  2
 .، معدل ومتمم1975

 .284طالب حسن موسۜܢ، المرجع السابق، ص 3
4 HEUZE Vincent, Traité des contrats: La vente internationale de marchandises, Droit Uniforme, 
Editions LGDJ, DELTA, Paris, 2000, p 310. 
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، كما يع؄ر )1(متلقي التكنولوجياالعقد ولا يشمل رسوم الاست؈راد أو التصدير والۘܣ تقع عڴى عاتق 
الثمن عڴى القيمة النقدية محل الاستثمار بالنسبة لصاحب المشروع خاصة ࢭي عقود المفتاح 

  .)2(والإنتاج ࢭي اليد
إذن الثمن من خلال اعتباره المقابل النقدي لخدمة أو سلعة معينة ࢭي مجال عقود التجارة 

أو سلعة ࢭي مركز المبادلات وࢭي مركز الاقتصاد الحر منذ الدولية أو اعتباره القيمة النقدية لخدمة 
أن كانت النقود الاخ؅راع والاكتشاف الذي سهل المبادلات والمعاملات ب؈ن المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن 
والۘܣ تساهم بقدر كب؈ر ࢭي حركة المبادلات التجارية، بالتاڲي فالنقود تعطي أهمية للثمن 

ل المبادلات والمعاملات الاقتصادية، غ؈ر أنه بالنسبة لهذه التعاقدي، أهمية أساسية ࢭي مجا
السلع والخدمات الۘܣ تكون محلا للمبادلات أو محلا ࢭي العقود الدولية تش؅رك ࢭي عنصر واحد هو 
. إمكانية تقييمها بالنقود أو تحديد مقابلها ࢭي سوق محدد، بمعۚܢ الثمن مقابل السلعة أو الخدمة

ن الثمن أن له أهمية ࢭي قيام العلاقة التعاقدية ࢭي إطار قانوني منظم وعڴى هذا يمكن التحدث ع
وهذا ما يدفعنا إڲى تحديد تعريف الثمن من الناحية الاقتصادية كعامل لاستقرار العقود 

 .التجارية الدولية من جانّڈا الاقتصادي
  

  التعريف الاقتصادي للثمن -ب
يمكن تعريف الثمن من الناحية الاقتصادية عڴى أساس انه عنصر مهم لتحديد أو تبيان 
معادلة وموازنة المبادلات، كونه يمثل قيمة المبادلات أو السلع محل التعاقد وهذه القيمة تكون 
ثابتة ࢭي ف؅رة معينة وࢭي سوق محدد وتحت تأث؈ر المنافسة الشديدة، إذ ࢭي نفس الوقت يمثل 

 توازن أو معادلة التوازن للمبادلات والسلع، بالإضافة إڲى ذلك يضيف الأستاذ قيمة ال
A/Bertrand  3(عڴى أن الثمن هو نقطة تلاࢮي العرض والطلب ࢭي سوق محدد(.  

إلا انه يمكن إيجاد العديد من المفاهيم للثمن تختلف باختلاف المعاملة أو العقد المراد 
الذي يقوم عڴى أساس حرية الأسعار، فالثمن عادة ما يمثل  إبرامه وخاصة ࢭي ظل الاقتصاد الحر 

                                                 
  .219، ص 1999صالح بن بكر الطيار، العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، الطبعة الثانية، دار بلال للطباعة، ب؈روت،   1
  :انظر ࢭي ذلك تحليل الأستاذ مزغۚܣ ࢭي تحليله للثمن 2

MEZGHANI Ali, op.cit, p 277. 
 .37، ص2002ضياء عبد المجيد، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  3
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قوة صاحب السلعة أو الخدمة من عدمه من خلال كيفية تحديده للثمن وكذا باتخاذ مركزه ࢭي 
 .)1(السوق 

يدل عڴى ثلاثة مؤشرات BOUKHEZAR  فالثمن ࢭي الحياة الاقتصادية حسب الأستاذ 
  :، ۂي كالآتي)2(هامة

إذ من خلاله تتب؈ن درجة الضغط الۘܣ توجد ب؈ن الحاجيات  :للندرةالثمن كمؤشر / 1
  .والموارد
فإنتاج السلع والخدمات تتغ؈ر خلال حركْڈا  :الثمن كمؤشر لحركة السلع والخدمات/ 2

  .عن طريق المبادلات وهذا ما يؤدي إڲى تغ؈ر قيمْڈا النقدية
ية الۘܣ تكون المفتاح الأساسۜܣ إذ يع؄ر الثمن عن القيمة النقد: الثمن كمؤشر للتوزيع/ 3

  .لتقسيم وتوزيع الدخل الناتج عن النشاط الاقتصادي
هذا بالنسبة لمهام الثمن، غ؈ر انه لا يمكن إيجاد تعريف للثمن دون التطرق إڲى النقود الۘܣ 
تعت؄ر قوة شرائية عامة، فهܣ أداة مبادلة وهذا لما كانت عليه الصعوبات الۘܣ يتلقاها المتعامل؈ن 

قتصادي؈ن ࢭي عملية المقايضة، بالتاڲي أصبحت عملية تبادل السلع والخدمات ࢭي إطار التجارة الا
الدولية سهلة وذلك عند الاعتماد عڴى النقود، وتوفر للبائع والمش؅ري الجهد والوقت الضائع عند 

ولار، مثلا عملة الد(مبادلة سلعة بأخرى، كما يع؄ر الثمن عڴى الوحدة النقدية من عملة معينة 
، فهو ࢭي هذه الحالة يصبح مؤشرا للقيمة وذلك بالإشارة إڲى )والدينار الجزائري ....الاورو، الجنيه

  .)3(عدد الوحدات النقدية المطلوبة للحصول عڴى خدمة أو سلعة معينة
الجدير بالذكر أنه من غ؈ر الضروري أن يستخدم نفس الآۜܣء كأداة مبادلة وࢭي نفس 

السلع والخدمات لتسهيل إبرام العقود ) الثمن(كفي تحديد أسعارالوقت وحدة حساب، إذ ي
وإجراء عمليات المبادلات عڴى مستوى التجارة الدولية، لكن من الأفضل أن يستعمل ءۜܣء واحد 
لتحقيق وظيفت؈ن أي الثمن ممثلا بالنقود كأداة مبادلة ومقياس لتحديد القيمة، وان هذه 

سهيل عملية المبادلة وإنما مطلوبة لتحديد أهمية المشاريع الوحدة للقياس لا تقتصر عڴى مجرد ت
الاقتصادية والمعاملات التجارية الدولية الك؄رى، بالتاڲي فاختيار المشروع والمعاملة التجارية لابد 

                                                 
1 DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 31. 

  :الثمن ࢭي الحياة الاقتصادية انظر ࢭي تفصيل فكرة مؤشرات2 
Les fonctions principales de prix, In BOUKHEZAR O.I, op.cit, pp 674-668. 

  .38ضياء عبد المجيد، المرجع السابق، ص 3
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أن يقوم عڴى دراسة مسبقة للتكاليف بمعۚܢ القيمة النقدية واجبة الدفع للحصول عڴى محل 
  .التعاقد

ا وظيفة أخرى تتمثل ࢭي أٰڈا وسيلة للمدفوعات الآجلة، ويقصد بذلك انه كما أن النقود له
يمكن للمتعامل؈ن الاقتصادي؈ن الحصول عڴى قروض من المؤسسات البنكية والمالية الوطنية 
والدولية لتمويل الصفقات التجارية والمشاريع الك؄رى عڴى المستوى الوطۚܣ أو الدوڲي، بالإضافة 

ة ضمان المدفوعات ࢭي مجال عقود التجارة الدولية، إذ يتم استيفاؤها إڲى ذلك قد تكون وسيل
  .)1(من طرف المتعامل؈ن الاقتصادي؈ن بقيمة نقدية معينة وࢭي آجال محددة

إذن، من خلال ما تقدم يمكن استخلاص بعض النقاط الۘܣ يجب أن يشتمل علٕڈا الثمن 
  :من الناحية الاقتصادية وۂي كالتاڲي

  .محل التعاقد الۘܣ تتحدد طبقا لقانون العرض والطلب) السلعة أو الخدمة(الآۜܣءقيمة  -1
  .هامش الربح الذي يعود عڴى البائع وهو الذي يعت؄ر المحرك الرئيسۜܣ للنشاط الاقتصادي -2
المصاريف المختلفة الخاصة بالسلع أو الخدمات والۘܣ تتمثل ࢭي الرسوم والضرائب،  -3

، النقل وغ؈ر ذلك من المصاريف الإضافية، فهܣ تأخذ حكم الثمن والۘܣ نفقات التعبئة، التخزين
 .تقع عڴى المش؅ري ما لم يوجد اتفاق عڴى خلاف ذلك

  
  التعريف المزدوج للثمن - ج

من خلال التفس؈ر القانوني والاقتصادي لعنصر الثمن يتب؈ن بأنه يمثل مركز أو نقطة تلاࢮي 
والمعاملات ب؈ن المتعامل؈ن، خاصة الاقتصادي؈ن مٔڈم ࢭي الاقتصاد والقانون ࢭي مجال العلاقات 

مجال التجارة الدولية، فالثمن من جهة يب؈ن ويكشف عن التصرف القانوني الذي يكون عنصرا 
ومن  )2(مهما ࢭي العملية أو الصفقة الاقتصادية والذي يجعل من العقد قائم أو ممكن الوجود

الۘܣ يمكن أن تتخذها العلاقات القانونية، -كالالأش-جهة أخرى يب؈ن ويدل عڴى جميع الصور 
بالتاڲي فالحياة الاقتصادية تستلزم تبيان هذه التصرفات والعمليات الۘܣ تقوم عڴى أساس 

  .)3(تعاقدي
                                                 

  .47ضياء عبد المجيد، المرجع السابق ، ص 1
2 JOEL Michel, « Le contenue Juridique des décisions du 1er Décembre 1995 », RTDcom, n°01, 
Paris,  1997, p 01. 
3 REVET Thierry, « Les apports au  droit  des relations de dépendance », RTDcom, n° 01, Paris, 
1997, p 37 et, s. 
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يعت؄ر الثمن عنصرا مهما ࢭي العقد التجاري الدوڲي عڴى اعتبار انه يب؈ن ࢭي أول وهلة عڴى 
ة المراد تحقيقها من خلال العقد المزمع إبرامه، ولكن إذا العلاقة القانونية والعملية الاقتصادي

فهو يمثل العقد الخاضع إڲى قواعد القانون الۘܣ تشكل " عنصر ࢭي العقد"كان الثمن كذلك 
النظام القانوني، وهذا النظام يشكل شرطا لص؈رورة واستمرار الاقتصاد، والذي يعمل عڴى وضع 

قتصادية والمبدلات للسلع والخدمات، أو بالأحرى وإرساء القواعد الۘܣ تنظم العلاقات الا
، فهذه المبادلات والمعاملات الاقتصادية )1(المعاملات الاقتصادية الۘܣ تمارس ࢭي إطار القانون 

منصهرة ࢭي القواعد القانونية وهذا ما يؤدي بنا إڲى تأكيد الطرح السابق المتعلق بتلاࢮي الاقتصاد 
رف أو معاملة اقتصادية ࢭي نفس الوقت هو تصرف قانوني و ما والقانون بالقول عڴى أن كل تص

العقد إلا وسيلة أو إطار تنظيمܣ لتنظيم الحياة الاقتصادية والۘܣ يكون فٕڈا تحقيق المعاملات 
  .الاقتصادية ࢭي إطار تنظيم قانوني

فالثمن وما له من أهمية ࢭي العقد التجاري الدوڲي يتأثر ويتغ؈ر بحسب طبيعة العقد 
يعة العلاقة والمعاملة الاقتصادية المراد تحقيقها ࢭي إطار قانوني، وهذا مع مراعاة المعطيات وطب

، كما أن الثمن كعنصر ࢭي العلاقة الاقتصادية والقانونية يتأثر )2(الاقتصادية الۘܣ تحيط بالعقد
والدولية،  ببعض المبادئ القانونية المعروفة لدى معظم التشريعات القانونية المقارنة الداخلية

والۘܣ تمثل مبدأ سلطان الإرادة " العقد شريعة المتعاقدين " وخ؈ر مثال عڴى ذلك مبدأ أو قاعدة 
ࢭي مجال العقود داخلية كانت أم دولية، فالأطراف المتعاقدة لها كامل الحرية ࢭي تحديد الثمن 

هم ࢭي مجال التجارة وتقديره، وخاصة مع العلم أن المعاملات الاقتصادية الدولية تتأثر بعامل م
الدولية ألا وهو عامل عدم استقرار العملة وكذا إعمال نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، 
بالتاڲي فالأطراف لهم أن يتفقوا عڴى ثمن مع؈ن ومحدد وبعملة محددة عادة ما تكون مستقرة ࢭي 

  . )3(ثمن عند حلول اجل الوفاء بهالسوق المالية الدولية، بالتاڲي لا يثار أي إشكال ࢭي مسألة دفع ال
بناءً عڴى التعريف المزدوج للثمن يتب؈ن لنا انه لا يمكن تحديد مفهوم الثمن وتعريفه دون 
أن يتم دمج مصطلحات قانونية واقتصادية ࢭي نفس الوقت، فالثمن عڴى هذا الاعتبار يمثل قيمة 

بائع مقابل انتقال الملكية إليه، إذن من النقود من عملة معينة يتم دفعها من قبل المش؅ري إڲى ال

                                                 
1 BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667, DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op.cit, p 16. 
2 BOUKHEZAR O.I, op.cit, p 667. 

 .222صالح بن عبد الله بن عطاف العوࢭي، المرجع السابق، ص  3
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الثمن عنصر جوهري لإبرام التصرفات القانونية واستمرار العلاقة الاقتصادية الناتجة عن 
 .المبادلات و المعاملات التجارية

 
  خصائص الثمن ࡩي عقود التجارة الدولية :ثانيا

عدة أشخاص نحو شخص يل؅قم بموجبه شخص أو ) تلاࢮي لإرادت؈ن أو أك؆ر(العقد هو اتفاق  
فالعقد يحمل الأطراف المتعاقدة . )1(أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل ءۜܣء ما

ال؅قامات معينة ومحددة، إذ هناك اداءات متقابلة م؅قنة ومتعادلة وعادة ما يكون المقابل لهذه 
خلال بالال؅قامات الملقاة الاداءات قيمة نقدية أو خدمة يمكن تقييمها بالنقود، بالتاڲي ࢭي حالة الإ 

عڴى عاتق الأطراف ت؅رتب جزاءات مختلفة وخاصة إذا تعلق الأمر بعدم الوفاء بالمقابل النقدي أي 
، الذي يعت؄ر من أهم العناصر الۚܣ يطول فٕڈا الجدال والنقاش ࢭي عقود التجارة الدولية )2(الثمن

بالعديد من المؤثرات ࢭي السوق كالعرض وكذلك لاعتباره من العناصر غ؈ر المستقرة الۘܣ تتأثر 
والطلب، ارتفاع أو تدهور قيمة العملة ࢭي البورصة، كما أنه من الال؅قامات الجوهرية للمش؅ري 
 .مقابل إسلامه لمحل البيع أو المنشأة محل التعاقد، عڴى غرار الال؅قامات الأخرى المحددة ࢭي العقد

  
  يالثمن عنصر جوهري ࡩي العقد التجاري الدوڲ  - أ

عڴى غرار الأركان الأساسية  )3(يعد الثمن من العناصر الجوهرية ࢭي عقود التجارة الدولية
الأخرى ࢭي العقد والۘܣ تتمثل ࢭي الرضا والمحل والسبب، إذ لابد أن يتضمن العقد التجاري الدوڲي 

خرى سواء نصا يحدد الثمن المتفق عليه ب؈ن الأطراف ࢭي العقد بالإضافة إڲى تحديد الال؅قامات الأ 
كان ذلك أثناء التقدم للمفاوضات أو تنفيذ بنود العقد، كون عڴى الأطراف أن يحددوا الثمن أو 

  .يتم الاعتماد علٕڈا )4(أن يجعلوه قابلا للتحديد أو التقدير وفقا لمعطيات محددة موضوعية

                                                 
 26،المؤرخ ࢭي  75/58، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005يونيو  20، مؤرخ ࢭي 05/10من قانون رقم  23راجع نص المادة   1

 .2005، سنة  44والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975سبنم؄ر
  .33وليد عڴي محمد عمر، المرجع السابق، ص  2
، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، 1980خالد احمد عبد الحميد، فسخ عقد البيع الدوڲي للبضائع وفقا لاتفاقية فينا لعام   3

 .145، ص2002الإسكندرية، 
4 FONTANEAU Cabinets, « La formation des contrats internationaux », RFEDIA, n° 125,  Paris, 
2001, p 07. 
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قد أي وتظهر أهمية الثمن ࢭي انعقاد العقد التجاري الدوڲي خاصة ࢭي مرحلة ما قبل التعا
مرحلة التقدم إڲى المفاوضات عڴى عناصر العقد، لأن هذا الأخ؈ر لا يتوقف عڴى الإرادة المنفردة 
لأحد المتعاقدين بل عڴى توافق الإرادت؈ن وتطابقهما عڴى ثمن العقد ومحله معا وهو ما يمكن 

  .اعتباره بمثابة إيجاب مش؅رك والذي يمثل الال؅قام بالعقد الٔڈائي
لفقه إڲى اعتبار الثمن كركن ࢭي العقد التجاري الدوڲي وهذا ما يؤكده لقد ذهب بعض ا

  :الأستاذ محمد كمال عبد العزيز
الثمن ركن أساسۜܣ ࢭي عقد البيع سواء كان محليا أو دوليا فإذا انعدم لم نكن بصدد عقد " 

  ". )1(بيع بالمرة
و هذا بالنظر إڲى المكانة الۘܣ يحتلها ࢭي العقد، بالتاڲي فغيابه سيؤدي لا محالة إڲى نقصان   

العقد من عنصر مهم لأن تحديد الثمن يغطي ثلاثة عناصر لا تقل أهمية عنه وۂي تحديد مكان 
  .)2(وزمان الوفاء به وكذا عملة الدفع

وذلك ) السلعة أو الخدمة(حل التعاقد بالرغم أن الأطراف المتعاقدة توڲي اهتماما كب؈را لم
بتحديده تحديدا نافيا للجهالة، إلا أن النقطة الحاسمة والۘܣ يطول علٕڈا النقاش والتفاوض ۂي 

حول بند الثمن ࢭي  BIRBESوهذا ما يؤكده الأستاذ " الثمن"النقطة المتعلقة بالأداء النقدي
  .)3(العقد

ولعل السبب الأساسۜܣ لاعتبار الثمن عنصر جوهري ࢭي عقود التجارة الدولية هو التقلبات 
الۘܣ تتعرض لها أسعار الصرف الوطنية والأجنبية تبعا لاعتبارات عديدة ومتنوعة، لا يمكن لزاما 
إحكام السيطرة علٕڈا من جانب السلطات النقدية الرسمية ࢭي الدولة، إڲى جانب ذلك فالثمن ࢭي 

قد المقاولة الدوڲي وعقود البيع الدوڲي للبضائع يشكل عنصرا يلقى اشد الاهتمام من جانب ع

                                                 
انظر ࢭي . نقصد بالانعدام هنا عدم اتجاه نية الأطراف المتعاقدة أصلا لوجود الثمن، بمعۚܢ أن انتقال الملكية دون مقابل   1

  .34وليد عڴي محمد عمر، المرجع السابق، ص : ذلك
 .35وليد عڴي محمد عمر، المرجع نفسه، ص   2
  :يعت؄ر الثمن وشروط الوفاء به محل المفاوضات الحاسمة، راجع ࢭي ذلك  3

" Le montant du contrat et les conditions de paiement seront l'objet des négociations serrées ". Voir, 
BIRBES Xavier, « L'objet de la négociation », RTDcom, n° 03, juill-sept, Paris,1998, p 478. 
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الأطراف المتعاقدة وانشغالا من هيئات التمويل الأجنبية والدولية الۘܣ تقوم باق؅راض البلدان 
 .)1(لتجه؈ق مشروعات التنمية

  
  خاصية عدم الاستقرار للثمن ࡩي العقد التجاري الدوڲي -ب

قا لمبدأ سلطان الإرادة ࢭي العقود التجارية الدولية والذي يقتغۜܣ باح؅رام بنود العقد تطبي
الۘܣ اتفق علٕڈا الأطراف، إذ أن بنود العقد تمثل القانون الذي ينظم المعاملات الواردة ࢭي إطار 

وڲي، العقد عڴى غرار مختلف القواعد الآمرة الۘܣ تنظم هذه المعاملات عڴى المستوى الداخڴي والد
الذي يكون مستحق الوفاء عند حلول أجله، ) عنصر الثمن(وخاصة البند المتعلق بالأداء النقدي 

بالتاڲي فاتفاق الأطراف عڴى القيمة النقدية واجبة الوفاء تكون ثابتة طول مدة تنفيذ العقد، مع 
من استقرار العلم بالمدة الطويلة الۘܣ تستغرقها العقود الدولية عند التنفيذ وهذا ما يجعل 

الثمن طول هذه المدة أمرا ليس مطلق، كون أن الأطراف المتعاقدة تستند إڲى المعدل أو الثمن 
الذي جرى عليه التعامل بئڈم أو الثمن السابق ࢭي السوق وهذا بالاعتماد عڴى الأدلة الموضوعية 

طيات الموضوعية والمعطيات المتعلقة بثمن السوق لحظة التعاقد، وࢭي حالة غياب الأدلة والمع
الأطراف تلجأ إڲى الأخذ بع؈ن الاعتبار مرتب المقاول أو دخل فإن  المساعدة ࢭي تحديد الثمن

  .   )2(المؤسسة أو سعر السوق لحظة التعاقد
تقلب الأسعار فإن  وبما أن الغالب ࢭي عقود التجارة الدولية أن مدة التنفيذ تكون طويلة

، كما انه يمكن حدوث ظروف )انخفاض أو ارتفاع(محالة الخاص بالسلع والخدمات وارد لا 
طارئة أو قوة قاهرة من شاٰڈا أن تؤثر عڴى الثمن سلبيا إذ من جراء ذلك تدفع بالأطراف إڲى 

  .)3(مراجعة الثمن أو إنقاصه أو تدفع بالمش؅ري وحده إڲى طلب ذلك
س الح؈ق المكاني دورا كما أن المنافسة ࢭي السوق والدور الذي يلعبه العرض والطلب ࢭي نف

مهما ࢭي استقرار ثمن البضاعة أو المشاريع محل التعاقد خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود التوريد 
بمواد أولية أو أجهزة معينة، لان ثمن السلعة بالرغم من انه ثمن محدد مسبقا وثابت ࢭي العقد 

                                                 
عطية نعيم، الموسوعة القانونية للاستثمارات والعقود الدولية، وثائق وبحوث، التعاقد الدوڲي وتجه؈ق مشروعات التنمية  1
 . 09،ص1995، الجزء الرابع، مطبعة الجبلاوي، ب؈روت، )ضمان المستحقات(
 .102صالح بن بكر الطيار، المرجع السابق، ص   2

3   PANAYOTIS Glavinis, le contrat international de construction, Editions GLN-JOLI, Paris, 1993, 
pp 162,163. 
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المطلوبة وكذا عامل وجودها ࢭي إلا أن للسوق تأث؈ر عڴى هذا الثمن المحدد بالنظر إڲى الكميات 
 السوق أو ندرٮڈا، لذلك ولاعتبارات التأثر بتقلبات الأسعار ووجوب مراعاة سعر التكلفة والتوريد

المورد عادة ما يقوم بطلب مراجعة الثمن وبزيادة الثمن عڴى أساس سعر التكلفة الجديد ࢭي فإن 
حالة تدني ثمن البضاعة ࢭي السوق حالة زيادة ثمن التكلفة، والعكس بالنسبة للمش؅ري ࢭي 

فيطلب إنقاص الثمن وفقا لثمن السوق وخاصة ࢭي حالة وجود عروض بأثمان اقل وࢭي نفس 
  .)1(السوق، بمعۚܢ إمكانية الحصول عڴى نفس السلعة، وࢭي نفس السوق بثمن اقل

عدم لكن يبقى عامل عدم استقرار العملة ࢭي السوق المالية الدولية، العامل الأساسۜܣ ࢭي 
ثبوتية واستقرار الثمن ࢭي عقود التجارة الدولية، كون انخفاض عملة الوفاء والدفع أو ارتفاعها 
له أن يثقل من ال؅قامات احد الأطراف وهذا ما يدفع به إڲى طلب المراجعة أو إعادة النظر ࢭي قيمة 

سبب اٰڈيار أو ارتفاع ، إلا ࢭي حالة استبعاد الأطراف المتعاقدة المراجعة الخاصة بالثمن ل)2(العقد
ࢭي العملة النقدية، بالتاڲي استوجب الأخذ ببنود العقد ويتحمل المتعاقد المضرور نتائج عدم 

 . )3(استقرار العملة أثناء تنفيذ العقد
  

  الال؅قام الرئيسۜܣ للمش؅ري ࡩي عقود التجارة الدولية: الثمن - ج
لبنود العقد، فعليه القيام بالال؅قام إڲى جانب تسلم المبيع والمنشأة من قبل المش؅ري وفقا 

الرئيسۜܣ والأساسۜܣ الذي يسبق عادة عملية التسلم وهو الوفاء بالثمن المتفق عليه ࢭي العقد وفقا 
  .للبنود المنصوص علٕڈا والإجراءات المحددة فيه 

دولية يعت؄ر ال؅قام المش؅ري بالوفاء بالثمن من الال؅قامات الرئيسية والهامة ࢭي عقود التجارة ال
نظرا للأهمية الۘܣ يمتاز ٭ڈا ࢭي هذا المجال، وهذا الال؅قام مقرر ࢭي جميع عقود البيع الدولية الۘܣ 

، غ؈ر أن قيمة الثمن تتغ؈ر بتغ؈ر نوع عقد البيع المراد "الانكوت؈رمز " أصدرت نماذجها مجموعة 
فالمش؅ري بالإضافة إڲى تحقيقه، فمثلا ࢭي عقد البيع مع الال؅قام بنفقات البضاعة وأجرة النقل، 

                                                 
1   DESMET Pierre & ZOLLINGER Monique, op-cit, p 20. Voir  aussi, BOUHKEZAR O-I, op.cit, p 
673. 

 .196، ص 2001للنشر والتوزيع، عمان، أبو قحف عبد السلام، بحوث تطبيقية ࢭي إدارة الأعمال الدولية، الدار الجامعية    2
و هذا ما عملت به الحكومة الجزائرية عند إبرامها للعديد من العقود الدولية مع مختلف الشركات الأجنبية، إذ ࢭي كل مرة   3

معاشو عمار، الضمانات : تستبعد عنصر تقلب الأسعار كسبب لمراجعة الثمن، لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة، راجع
 . 150، المرجع السابق، ص ...ي العقود الاقتصادية الدولية ࢭي التجربة الجزائريةࢭ
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الثمن الحقيقي للبضاعة يل؅قم المش؅ري بدفع جميع نفقات وتكاليف الحصول عڴى شهادة المصدر 
والوثائق الأخرى، بالإضافة إڲى تحمله جميع الرسوم الجمركية وأية رسوم أو ضرائب أخرى تدفع 

  .)1(ࢭي وقت أو بسبب عملية است؈راد البضاعة
قامات المش؅ري ࢭي نوع آخر من عقود البيع وهو عقد البيع الدوڲي إڲى جانب ذلك، تعت؄ر ال؅

البضاعة وأجرة النقل ومصاريف  البيع مع ال؅قام المش؅ري بنفقات" الذي يعۚܣ  C.I.Fسيف 
، فالمش؅ري ࢭي هذا النوع الأخ؈ر من عقود البيع الدوڲي  يل؅قم بنفس الال؅قامات الخاصة "التأم؈ن 

يلاحظ أنه يتحمل جميع النفقات والأعباء المالية المتعلقة بالبضاعة بالبيع السابق عرضه ولكن 
أثناء نقلها عڴى السفينة خلال الرحلة البحرية، فيما عدا أجرة النقل ومصاريف التأم؈ن البحري 

المش؅ري يتحمل مصاريف هذا التأم؈ن فإن  وإذا تم التأم؈ن عڴى الأخطار السياسية أو ضد الحرب
  .)2(كذلك

الثمن واجب الوفاء ࢭي عقود التجارة الدولية وتحديد نوع العقد المراد إبرامه  يجب تحديد
حۘܢ يتسۚܢ للمش؅ري الدفع دون إخلاله بالال؅قام الأساسۜܣ الذي يقع عڴى عاتقه، بالإضافة إڲى 

، وعڴى هذا الأساس تم وضع ࢭي هذا )3(تحديد طريقة الوفاء بالثمن وخصم ما دفع منه مسبقا
ساسية مفادها احتفاظ البائع بملكية المبيع حۘܢ الوفاء بالثمن بتمامه وإذا تخلف المجال قاعدة أ

المش؅ري عن أداء الثمن يمكن إرغامه عڴى دفع فائدة تأخ؈رية وإذا استمر متخلفا عن الدفع جاز 
للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، هذا بالنسبة لعقود البيع الدوڲي بينما 

عقود بناء المنشآت ونقل التكنولوجيا ففي حالة التأخر عن دفع الثمن يمكن للمنآۜئ أن ࢭي 
  .)4(يوقف التنفيذ ومتابعة الأشغال ويستعمل حقه ࢭي الحبس مع إمكانية الحجز عڴى المنشاة

المتعلقة بالبيع الدوڲي للبضائع عڴى الال؅قام الرئيسۜܣ الذي  1980ولقد أقرت اتفاقية فينا 
  :مٔڈا الذي ينص عڴى انه 53اتق المش؅ري وذلك ࢭي نص المادة يقع عڴى ع

                                                 
 . 45، المرجع السابق، ص...الشرقاوي محمود سم؈ر، العقود التجارية الدولية  1

2 PAVEAU Jacques & DUPHIL François, Avec la collaboration du CENTRE FRANÇAIS DU 
CMMERCE EXTERIEUR, Pratique du commerce international, Editions FOUCHER, 18eme 
édition, Paris, 2003, p163. 

  .79الخطيب محمد محمد، المرجع السابق، ص   3
، 1989مجال التبادل الدوڲي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بوجمعة سعدي نص؈رة، عقود نقل التكنولوجيا ࢭي  4

 . 295ص
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يجب عڴى المش؅ري بموجب شروط العقد و هذه الاتفاقية أن يدفع ثمن البضاعة وان " 
  ".يتسلمها

إذن عڴى المش؅ري ال؅قاما بأن يدفع الثمن، فهو مضطر إڲى ذلك وثوب الال؅قام دائما هو 
الرئيسۜܣ عڴى الثمن ࢭي عقود التجارة الدولية مهما كان الإجبار وهذا ما يضفي صفة الال؅قام 

 . )1(نوعها
 
  خاتمة

من خلال الدراسة التحليلية لعنصر الثمن،  يتب؈ن بأن الثمن باعتباره عنصر مهم ࢭي العقد 
إلا أنه أك؆ر من ذلك فهو يمثل مركز أو نقطة تلاࢮي الاقتصاد والقانون ࢭي مجال العلاقات 

مل؈ن، خاصة الاقتصادي؈ن مٔڈم ࢭي مجال التجارة الدولية، فالثمن من جهة والمعاملات ب؈ن المتعا
يب؈ن ويكشف عن التصرف القانوني الذي يكون عنصرا مهما ࢭي العملية أو الصفقة الاقتصادية 

- ومن جهة أخرى يب؈ن ويدل عڴى جميع الصور  والذي يجعل من العقد قائم أو ممكن الوجود،
العلاقات القانونية، بالتاڲي فالحياة الاقتصادية تستلزم تبيان  الۘܣ يمكن أن تتخذها-الأشكال

 .هذه التصرفات والعمليات الۘܣ تقوم عڴى أساس تعاقدي
فالثمن يدل عڴى العلاقة القانونية والعملية الاقتصادية المراد تحقيقها من خلال العقد  

فهو يمثل العقد الخاضع إڲى قواعد " عنصر ࢭي العقد"المزمع إبرامه، ولكن إذا كان الثمن كذلك 
القانون الۘܣ تشكل النظام القانوني، وهذا النظام يشكل شرطا لص؈رورة واستمرار الاقتصاد، 

لذي يعمل عڴى وضع وإرساء القواعد الۘܣ تنظم العلاقات الاقتصادية والمبادلات للسلع وا
والخدمات، أو بالأحرى المعاملات الاقتصادية الۘܣ تمارس ࢭي إطار القانون، فهذه المبادلات 
والمعاملات الاقتصادية منصهرة ࢭي القواعد القانونية وهذا ما يؤدي بنا إڲى تأكيد الطرح السابق 

تعلق باعتباره نقطة تلاࢮي الاقتصاد والقانون، بالقول عڴى أن كل تصرف أو معاملة اقتصادية الم
دولية ࢭي نفس الوقت هو تصرف قانوني و ما العقد إلا وسيلة أو إطار تنظيمܣ لتنظيم الحياة 

  .الاقتصادية الدولية والۘܣ يكون فٕڈا تحقيق المعاملات الاقتصادية ࢭي إطار تنظيم قانوني

                                                 
 .34وليد عڴي محمد عمر، المرجع السابق، ص  1
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  *مستقبل نظام حماية اللاجئ؈ن ࡩي ظل القانون الدوڲي للاجئ؈ن
  

 

 )1( اليازيد عڴي
م أجامعة ، ، كليّة الحقوق والعلوم السياسية'' أ''أستاذ محاضر  )1(

 .م البواࢮي، الجزائرأ، البواࢮي

 
 : لخـصالم

لقد قطعت أشواط عديدة ࢭي حماية اللاجئ؈ن من وضعت اتفاقيات جنيف وما لحقها من 
صكوك دولية متعددة ࢭي إطار القانون الدوڲي لحقوق الإنسان، والقانون الدوڲي الإنساني وغ؈رها 
من الصكوك ، بما يوڌي بالأهمية الۘܣ أولاها المجتمع الدوڲي لمشكلة اللاجئ؈ن، ومع ذلك فإن هذا 

؈ر مزال تعيقه صعوبات جمة تطرحها اتفاقية حماية حقوق اللاجئ؈ن، ومسألة تكييف اللاڊئ الأخ
  .وضبط دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن، ثم أخ؈را ࢭي تمي؈ق اللاڊئ عما سواه

   :فتاحيةالمكلمات ال
 اللاجئ؈ن، حقوق الإنسان، القانون الدوڲي الإنساني اللجوء،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 31/07/2018، تاريخ نشر المقال 29/06/2018، تاريخ مراجعة المقال 17/01/2018تاريخ إرسال المقال  *
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The future of refugee protection in international refugee law 

Summary : 
Much progress has been made in strengthening refugee protection, including the 

development of the Geneva Conventions and the various international instruments; 
within the framework of international human rights law, international humanitarian 
law and other instruments, which shows the importance that the international 
community attaches to the problem of refugees. However, many difficulties still 
hinder the Convention on the Protection of Refugees, as the question of defining the 
status of refugees, its distinction from other similar statutes, and the framework of the 
role of UNHCR. 
Keywords: 
Asylum, refugees, human rights, international humanitarian law. 

 
L'avenir de la protection des réfugiés en droit international des réfugiés 

Résumé : 
De nombreux progrès ont été réalisés à fin de renforcer la protection des 

réfugiés, depuis l’élaboration des Conventions de Genève, et des divers instruments 
internationaux ; dans le cadre du droit international des droits de l’homme, du droit 
international humanitaire et d’autres instruments, ce qui montre l’importance que la 
communauté internationale attache au problème des réfugiés. Cependant beaucoup de 
difficultés entravent encore la convention sur la protection des réfugiés, ainsi la 
question de la définition du statut des réfugiés, et sa distinction des autres statuts 
similaires, l’encadrement du rôle du HCR. 
Mots clés: 
Asile, réfugiés, droits de l'homme, droit international humanitaire 
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  مقدمة
شـــــهد القـــــرن الماعـــــۜܣ تطـــــورًا تاريخيًـــــا بـــــارزًا عڴـــــى صـــــعيد المركـــــز القـــــانوني للاجئـــــ؈ن ࢭـــــي العـــــالم، 
لاسيما مع إقرار ونفاذ العديد من الاتفاقيات، المواثيق والصـكوك الدوليـة، الۘـܣ شـكلت ࢭـي مجملهـا 

ق مـــــا يُعـــــرف اليـــــوم بقـــــوان؈ن اللاجئـــــ؈ن، بوصـــــفها أحـــــد فـــــروع القـــــانون الـــــدوڲي المهتمـــــة بتقنـــــ؈ن حقـــــو 
  .اللاجئ؈ن من جهة، وتعي؈ن نظام الحماية الدولية والأطراف الملُزمة بتطبيقه من جهة ثانية

يعــــود اهتمــــام مؤسســــات المجتمــــع الــــدوڲي برفــــع مســــتويات اســــتجابة الــــدول لظــــاهرة اللجــــوء، 
ومشــــــكلات اللاجئــــــ؈ن، إڲــــــى مــــــا خلّفتــــــه الحربــــــان العالميتــــــان مــــــن تــــــداعيات مأســــــاوية، طالــــــت ملايــــــ؈ن 

لمتضـررين مـن ويـلات ومآسـۜܣ تلـك الحـروب، ومـا تلاهـا مـن منازعـات دوليـة وداخليـة اخت؄ـر اللاجئ؈ن ا
العــــــــالم ولاتــــــــزال تــــــــداعياٮڈا الخطِــــــــرة عڴــــــــى حيــــــــاة اللاجئــــــــ؈ن، ولعــــــــلً نصــــــــيب اللاجئــــــــ؈ن مــــــــن المأســــــــاة 
الفلســـــطينية والعراقيـــــة والروانديـــــة والســـــورية المتواصـــــلة، هـــــو المثـــــال الأبـــــرز عڴـــــى حجـــــم صـــــعوبات 

  .رة اللجوء، وتفاوت درجات اح؅رام الدول لال؅قاماٮڈا القانونية حيال اللاجئ؈نوتعقيدات ظاه
لا يســتقيم الخــوض ࢭــي مقاربــات واقعيــة عــن كيفيــات تعامــل الــدول مــع قضــايا اللاجئــ؈ن، مــن 
دون معرفة قانونية تحيط بالقوان؈ن العرفية والمكتوبة ذات الصلة بحقوق اللاجئـ؈ن، والۘـܣ تُشـكل 

لتأسيســــــۜܣ، الــــــذي يُبۚــــــܢ عليــــــه الحكــــــم الموضــــــوڤي عڴــــــى حقيقــــــة تعامــــــل الــــــدول مــــــع الإطــــــار النظــــــري ا
مـا . مشكلات اللاجئ؈ن، حال مواجهة تلك الدول لموجـات مـن اللاجئـ؈ن عڴـى حـدودها وࢭـي عقـر دارهـا

قية الـدول ࢭـي تعاملهـا مـع قضـايا اللجـوء، إنمـا لـتلمس العيـوب اصـدلم فحسـب شـكل امتحانًـا، لـيس
  .وان؈ن اللجوء، ࢭي معرض تنڍي الدول لتطبيقها أو ٮڈر٭ڈا من القيام بذلكوالثغرات الكامنة ࢭي ق

وهــــو مــــا يث؈ــــر إشــــكالية جديــــة المنظومــــة الدوليــــة لحمايــــة اللاجئــــ؈ن؟ فوجــــود منظومــــة لحمايــــة  
اللاجئ؈ن هو انجاز، لكن قد تع؅ريه العديد من النقـائص والصـعوبات الۘـܣ قـد تفقـد نظـام الحمايـة 

قـــه ومســـتوى التطلعـــات بخصوصـــه؟ وهـــو مـــا تســـڥى هـــذه الدراســـة اڲـــى إبـــراز انجازاتـــه وتقلـــل مـــن آفا
  .البعض من جوانبه ࢭي إطار تحديد مستقبل نظام الحماية الدولية للاجئ؈ن

  
  يجابيات الحماية الدولية للاجئ؈نإ: المبحث الأول 

والصـــعوبات الۘـــܣ واجههـــا  بـــالرغم مـــن المســـ؈رة الطويلـــة والمعقـــدة للحمايـــة الدوليـــة للاجئـــ؈ن،  
  .هذا القانون الا انه يمكن تسجيل عدد من الايجابيات
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  للال؅قام بقواعد حماية اللاجئ؈ن توفر المعاي؈ر القانونية اللازمة: المطلب الأول 
لقــــــد ع؄ّــــــر التوســـــــع النــــــوڤي ࢭـــــــي قــــــانون اللاجئــــــ؈ن، عـــــــن مواكبــــــة المجتمـــــــع الــــــدوڲي والمؤسســـــــات 

أت عڴـــــــى هـــــــذه الفئـــــــة المهمشـــــــة والمستضـــــــعفة، وكيفيـــــــة التعامـــــــل الإقليميـــــــة، للمتغ؈ـــــــرات الۘـــــــܣ طـــــــر 
والاســــتجابة لهــــا وفــــق آليــــات دوليــــة مكملــــة لبعضــــها، تقــــوم عڴــــى التــــوازن بــــ؈ن حقــــوق اللاجئــــ؈ن مــــن 

لكـــن الســـؤال . جهـــة، وتكـــاتف المجتمـــع الـــدوڲي للتخفيـــف مـــن أعبـــاء ظـــاهرة اللجـــوء مـــن جهـــة ثانيـــة
لاجئــــ؈ن، الموجـــــودين ࢭـــــي دول غ؈ــــر موقعـــــة عڴـــــى اتفاقيـــــة الإشــــكاڲي كــــاـن يـــــدور حــــول المركـــــز القـــــانوني ل

  اللاجئ؈ن وبروتوكولها؟
بــــالعودة إڲــــى قــــانون حقــــوق الإنســــان، الــــذي كـــاـن لــــه دور أســــاس ࢭــــي تقنــــ؈ن حقــــوق اللاجئــــ؈ن، 
يمكــن العثــور عڴــى إجابــة واضــحة تضــع حــدًا لتنكــر الــدول لحقــوق اللاجئــ؈ن، بذريعــة عــدم توقيعهــا 

مُلزمــــــة بـــــاح؅رام الأحكــــــام العُرفيــــــة والاتفاقيــــــات  –كمـــــا ســــــ؇رى تاليًــــــا–اعڴـــــى اتفاقيــــــة اللاجئــــــ؈ن، لأٰڈــــــ
  .الدولية، الۘܣ تتعلق بحقوق اللاجئ؈ن الواردة ࢭي قانون حقوق الإنسان

  
  اللاجئون ࡩي قانون حقوق الإنسان: الفرع الأول 

 أظهرت طائفة المعاهدات الدولية والإقليمية الۘـܣ شـكلت ࢭـي مجملهـا قـانون حقـوق الإنسـان،
حرصًـــا كب؈ـــرًا عڴـــى تضـــم؈ن مواثيقهـــا واتفاقياٮڈـــا، نصوصًـــا ومـــوادّ صـــريحة، تـــدعو الـــدول إڲـــى حمايـــة 
الحقــوق الإنســانية للاجئــ؈ن وطــالۗܣ اللجــوء، بمــا يكفــل الــدفاع عــن تلــك الحقــوق مــن جميــع أشــكال 

ۘـܣ لجـؤوا الانْڈاكات المحتملة، وتقليل درجـات التفـاوت ࢭـي المعاملـة بـ؈ن اللاجئـ؈ن، ومـواطۚܣ الـدول ال
ومـــن أهـــم المواثيــق الۘـــܣ عـــززت حقـــوق اللاجئـــ؈ن، وشـــكلت إضـــافة  .إلٕڈــا، بمـــا يحقـــق المســـاواة بئڈمـــا

نوعيــة ࢭــي نظــام الحمايــة المكفــول بموجــب الاتفاقيــة الخاصــة بــاللاجئ؈ن، ولا يمكــن للــدول التنصــل 
  :1مٔڈا نذكر

  
كاـنون  10للأمـم المتحـدة ࡩـي الإعلان العالمي لحقـوق الانسـان الصـادر عـن الجمعيـة العامـة  -أولا

  1948ديسم؄ر / الأول 
حق كل فرد أن يغادر أي بلاد بما ࢭـي ذلـك “من الإعلان عڴى  ″2فقرة  13” حيث نصت المادة 

عڴى حق كل فرد أن يلجأ إڲى بلاد “: ”1فقرة  14“، كما نصت المادة “بلده كما يحق له العودة إليه 
                                                 

  .136ص  -2000القاهرة  –دار الٔڈضة العرية  –الحماية الدولية لحقوق الانسان  –و الوفا بأحمد أ 1
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ـــا مـــن مـــن لا يحـــق لـــه  ″2الفقـــرة “ࢭـــي حـــ؈ن اســـتثنت ” الاضـــطهاد أخـــرى أو يحـــاول الالتجـــاء إلٕڈـــا هربً
مـــن قـــدم للمحاكمـــة ࢭـــي جـــرائم غ؈ـــر سياســـية أو لأعمـــال تنـــاقض أغـــراض “الانتفـــاع ٭ڈـــذا الحـــق وهـــو 

  ”الأمم المتحدة ومباد٬ڈا
تنــــازع العديــــد مــــن الــــدول رفضــــها دخــــول لاجئــــ؈ن بصــــورة غ؈ــــر قانونيــــة إڲــــى أراضــــٕڈا، بنــــاءً عڴــــى 

تج؈ــق لهــا فعــل مــا تشــاء عڴــى إطلاقــه ٭ڈــذا الخصــوص، ولــذلك يــأتي الإعــلان  حقوقهــا الســيادية الۘــܣ
العــالمܣ مــن منطلــق تــرجيح أولويــة حقــوق اللاجئــ؈ن، وتثبيــت مبــدأ اســتقبال اللاجئــ؈ن والاســتثناءات 

  .عليه، وفق معاي؈ر موضوعية وعادلة
  
  1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -ثانيا

شــــملت الحقــــوق المنصــــوص علٕڈـــــا ࢭــــي العهــــد الــــدوڲي الخـــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســـــية، 
فئــــات اللاجئــــ؈ن وطــــالۗܣ اللجــــوء، وذلــــك مــــن قبيــــل الحــــق ࢭــــي الحيــــاة، وࢭــــي عــــدم التعــــرض للتعــــذيب 

ࢭـــــي الجمعيـــــات، وࢭـــــي  ر والتجمـــــع الســـــلمܣ، والاشـــــ؅راكيــــــوالتعب وإســـــاءة المعاملـــــة، وࢭـــــي حريـــــة التنقـــــل
المـادة (إلا مـا هـو مقتصـرا عڴـى المـواطن؈ن . القانون، والحق ࢭـي الحصـول عڴـى الجنسـيةالمساواة أمام 

الحــق ࢭــي المشــاركة ࢭــي الشــؤون العامــة وࢭــي التصــويت والانتخــاب وفرصــة تقلــد “، إذ تــنص عڴــى )25
  .”الوظائف العامة

التأمل ࢭـي الحقـوق الـواردة ࢭـي نصـوص هـذا العهـد، يكشـف عـن تطـور لافـت ࢭـي توسـيع حزمـة 
حقوق الممنوحة للاجئ؈ن، بمـا يُجسـر الهـوة بـ؈ن حقـوق المواطنـة ووضـعية اللاجئـ؈ن، وهـو مـا تبـدى ال

ࢭي قوان؈ن اللجوء الأوروبية، الۘܣ صـدرت خـلال ثلاثـة عقـود بعـد هـذا الإعـلان، وتجار٭ڈـا ࢭـي تخفيـف 
حــــدة الفــــوارق بــــ؈ن الحــــالت؈ن، وتســــهيل شــــروط قبــــول اللاجئــــ؈ن، ومــــنحهم حقــــوق الإقامــــة الدائمــــة 

  .والتجنيس
  

  1966العهد الدوڲي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -ثالثا
أكـد العهــد الـدوڲي الخــاص بــالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيــة، عڴـى تــوف؈ر الحمايــة 
لحــــق اللاجئــــ؈ن وطــــالۗܣ اللجــــوء، وࢭــــي الحصــــول عڴــــى شــــروط عمــــل عادلــــة وتفضــــيلية، وࢭــــي تشــــكيل 

عماليـــــة، وࢭـــــي الضـــــمان الاجتمـــــاڤي، وࢭـــــي تحقيـــــق مســـــتوى معيآـــــۜܣ كــــاـف، والحصـــــول عڴـــــى نقابـــــات 
مــــع إيــــلاء المراعــــاة الواجبــــة لحقــــوق -أن تقــــرر ” كمــــا يج؈ــــق العهــــد الــــدوڲي للبلــــدان الناميــــة .  التعلــــيم
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إڲــــى أي مــــدى ستضــــمن الحقــــوق الاقتصــــادية المع؅ــــرف ٭ڈــــا ࢭــــي هــــذا   -الإنســــان ولاقتصــــادها القــــومي
وقـــــد أوضـــــحت لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة المســـــؤولة عـــــن تفســـــ؈ر العهـــــد الـــــدوڲي .  “واطن؈ن العهـــــد لغ؈ـــــر المـــــ

أن الحقوق الواردة ࢭي العهـد الـدوڲي تنطبـق “: الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
عڴـــى جميـــع الأشـــخاص، بمـــن فـــٕڈم غ؈ـــر المـــواطن؈ن، كــاـللاجئ؈ن وطـــالۗܣ اللجـــوء، وعـــديمܣ الجنســـية، 

جرين، وضــحايا عمليــات الاتجــار بالبشــر الدوليــة، بغــض النظــر عــن الصــفة القانونيــة والعمــال المهــا
  .”والوثائق الثبوتية

  
  1965الاتفاقية الدولية للقضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ق العنصري  -رابعا

والنظر الٕڈم كفئـات ضـعيفة يسـهل  نظرًا إڲى ما يواجهه اللاجئون من حالات تمي؈ق واضطهاد،
انْڈـــاك حقوقهــــا ســــواء مــــن الــــدول المضــــيفة أم مــــن مواطنٕڈــــا،  جــــاءت هــــذه الاتفاقيــــة للحــــضّ عڴــــى 

أي تمي؈ـــــق أو “مـــــن الاتفاقيـــــة  1مناهضـــــة كافـــــة أشـــــكال لتمي؈ـــــق العنصـــــري، ويقصـــــد ٭ڈـــــا وفـــــق المـــــادة 
لنســــب أو الأصــــل القـــــومي أو اســــتثناء أو تقييــــد أو تفصــــيل، يقـــــوم عڴــــي أســــاس العــــرق أو اللـــــون أو ا

الاثۚـــܣ، ويســـْڈدف أو يســـتتبع تعطيـــل أو عرقلـــة الاع؅ـــراف بحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، أو 
التمتـــــع ٭ڈـــــا أو ممارســـــْڈا عڴـــــي قـــــدم المســـــاواة، ࢭـــــي الميـــــدان السياســـــۜܣ أو الاقتصـــــادي أو الاجتمـــــاڤي أو 

مــــن الاتفاقيــــة ذات  5تعــــدّ المــــادة  كمــــا. ”الثقــــاࢭي، أو ࢭــــي أي ميــــدان آخــــر مــــن ميــــادين الحيــــاة العامــــة
أهمية بالغة، من حيث تأكيدها عڴى حماية طائفة واسـعة مـن حقـوق الإنسـان، كاـلحق ࢭـي الإقامـة 

  إلخ.. وكفالة إجراءات التقاعۜܣ والتنقل والعمل والتعليم
عڴــى الــرغم مــن تلــك الاتفاقيــة وغ؈رهــا مــن اتفاقيــات أخــرى، قامــت عڴــى مبــادئ المســاواة بــ؈ن 

شــــــر، ثمــــــة تمــــــادٍ ࢭــــــي انْڈاكـــــاـت موجّهــــــة إڲــــــى فئــــــات معينــــــة، ســــــواء مــــــن جانــــــب الحكومــــــات أو بۚــــــܣ الب
  الجماعات

ثمــة . أو الأفــراد، ويبــدو أن اللاجئــ؈ن أصــبحوا مــن تلــك الفئــات المســْڈدفة ࢭــي الســنوات الأخ؈ــرة
انْڈاكـاـت كث؈ــرة موثقــة تنــدرج ࢭــي صــنوف التمي؈ــق والاضــطهاد، تعــرض لهــا لاجئــون أثنــاء تنكــّڈم طــرق 

لهجـــــرة غ؈ـــــر الشـــــرعية، مـــــن جانـــــب دول العبـــــور، الۘـــــܣ تشـــــكل ممـــــرات إجباريـــــة لابـــــد مـــــن اجتيازهـــــا ا
لوصــــول اللاجئــــ؈ن إڲــــى وجهــــْڈم الأخ؈ــــرة، مــــا يشــــ؈ر إڲــــى انتكاســــة بالغــــة عڴــــى هــــذا الصــــعيد، ࢭــــي مقابــــل 

  .صمت دوڲي عڴى مرتكۗܣ تلك الانْڈاكات
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أو العقوبـــــــة القاســـــــية أو اتفاقيـــــــة مناهضـــــــة التعـــــــذيب وغ؈ـــــــره مـــــــن ضـــــــروب المعاملـــــــة  -خامســـــــا
  1984اللاإنسانية أو المهينة 

اع؅رفت الـدول الأطـراف ࢭـي هـذه الاتفاقيـة بـالحقوق المتسـاوية وغ؈ـر القابلـة للتصـرف، لجميـع 
أعضاء الأسرة البشرية، وفقا للمبادئ المعلنة ࢭي ميثاق الأمـم المتحـدة، عڴـى أسـاس الحريـة والعـدل 

  :من الاتفاقية عڴى ”2المادة “والسلم ࢭي العالم، ونصت 
تتخــذ كــل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضــائية فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى، -

  .لمنع أعمال التعذيب ࢭي أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي
لا يجــوز التــذرع بــأي ظــروف اســتثنائية أيًــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو  -

اســتقرار سياســـۜܣ داخڴــي، أو أيــة حالــة مـــن حــالات الطــوارئ العامــة الأخـــرى  ٮڈديــدا بــالحرب أو عــدم
  1.كم؄رر للتعذيب

خلافًــا لنظــام حمايــة اللاجئــ؈ن، الــذي يســتثۚܣ أشخاصًــا معينــ؈ن مــن حمايــة اتفاقيــة اللاجئــ؈ن، 
فإن اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الـدوڲي، لا تنصـان عڴـى أي اسـتثناءات للأشـخاص المحميـ؈ن 

أمـــــا تصـــــنيف جريمـــــة التعـــــذيب ࢭـــــي القـــــانون الـــــدوڲي الإنســـــاني، بوصـــــفها مـــــن الانْڈاكــــاـت . ابموجّڈمـــــ
الجســـيمة، الۘـــܣ تقغـــۜܣ مســـاءلة مرتكبٕڈـــا جنائيًـــا بموجـــب نظـــام المســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة، فهـــو 
تطور قانوني وقضائي ࢭي حماية اللاجئ؈ن، من ضروب التعذيب والمعاملة المهينة ࢭي جميع الظروف 

  .عوالأوضا
  

  اتفاقيات أخرى ذات صلة: الفرع الثاني
تأســـــس أيضًـــــا عڴـــــى اتفاقيـــــة اللاجئـــــ؈ن وبروتوكولهـــــا، صـــــدور العديـــــد مـــــن المواثيـــــق والصـــــكوك 
الإقليميــة، الۘــܣ شــكلت منظومــة حمايــة إقليميــة للاجئــ؈ن مُكملــةً للمنظومــة الدوليــة ومؤكــدةً علٕڈــا، 

  :نذكر مٔڈا
 ،تــم اعتمادهــا ࢭــي المنظمــة الاستشــارية القانونيــة  مبــادئ بــانكوك حــول وضــع ومعاملــة اللاجئــ؈ن

 .1966الآسيوية الأفريقية ࢭي عام 
  اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الۘܣ تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئ؈ن ࢭي أفريقيـا ࢭـي

 .1969عام 
                                                 

  .242ص -1992 –عمان  –مجموعة وثائق اقليمية  –حقوق الانسان  –محمد ام؈ن ميداني 1
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  1976توصيات المجلس الأوروبي المعنية بالحالة الواقعية للاجئ؈ن 
 1984لاجئ؈ن لدول أمريكا اللاتينية ࢭي عام إعلان قرطاجة بشأن ال. 
  توجٕڈـــــات مجلـــــس الاتحـــــاد الأوروبـــــي بشـــــأن المعـــــاي؈ر الـــــدنيا لتأهيـــــل ووضـــــع رعايـــــا البلـــــد الثالـــــث

والأشـــخاص عـــديمܣ الجنســـية، كلاجئـــ؈ن أو غ؈ـــرهم ممـــن يحتـــاجون إڲـــى الحمايـــة الدوليـــة ومحتـــوى 
 .2004الحماية الممنوحة ࢭي عام 

  
  اللاجئون ࡩي القانون الدوڲي الإنساني:الثالث الفرع

يُعـــدّ اللاجئـــون مـــن ضـــمن الفئـــات المحميـــة ࢭـــي القـــانون الـــدوڲي الإنســـاني، حيـــث أولـــت اتفاقيـــة 
عنايـــة خاصـــة بحمايـــة المـــدني؈ن ࢭـــي ال؇قاعـــات الدوليـــة المســـلحة، وحثّـــت  1949جنيـــف الرابعـــة لعـــام 

اللاجئـــــــ؈ن معاملــــــة تفضـــــــيلية، والامتنــــــاع عـــــــن  الاتفاقيــــــة الرابعــــــة البلـــــــدان المضــــــيفة، عڴـــــــى معاملــــــة
معــاملْڈم كأجانــب أعــداء عڴــى أســاس جنســيْڈم لا غ؈ــر، نظــرًا إڲــى أٰڈــم لا يتمتعــون كلاجئــ؈ن بحمايــة 

لا يجـــوز “كمـــا تقغـــۜܣ اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة بأنـــه .  ”مـــن الاتفاقيـــة الرابعـــة 44المـــادة “أي حكومـــة 
ه الاضـطهاد بسـبب آرائـه السياسـية أو عقائـده نقل أي شخص محمܣ ࢭي أي حال إڲى بلد يخآۜܢ فيـ

  ”من الاتفاقية الرابعة 4الفقرة , 45مبدأ عدم جواز الطرد المادة ” “الدينية
الـذي اخـتص بضـحايا المنازعـات   1977مع صدور ال؄روتوكول الإضاࢭي الثاني للاتفاقية عام  

يـــــة، وفضـــــلًا عـــــن ذلـــــك، فـــــإن المســـــلحة الداخليـــــة، حظـــــيَ اللاجئـــــون بمكانـــــة أك؄ـــــر ࢭـــــي القـــــوان؈ن الدول
وهكــــذا يتمتـــــع الســـــكان .  ال؄رتوكــــول الثـــــاني يحمــــܣ الســـــكان المــــدني؈ن مـــــن عواقـــــب الأعمــــال العدائيـــــة

ولا ينبڧـي خاصـة ” 13المـادة “المدنيون بحمايـة عامـة مـن الأخطـار الناجمـة عـن العمليـات العسـكرية 
ْڈديــد ٭ڈــا الراميــة أساسًــا إڲــى أعمــال العنــف أو ال“ومــن المحظــور أيضًــا . أن يكونــوا عرضــة للهجمــات

  1.”بث الذعر ب؈ن السكان المدني؈ن
مــــن  ″17المــــادة “كمــــا يحظــــر ال؄رتوكــــول الثــــاني ال؅رحيــــل القســــري للمــــدني؈ن، إذ لا يجــــوز وفــــق 

الأمر ب؅رحيلهم إلا بصفة استثنائية، إذا تطلبت ذلك دواڤي الأمـن أو أسـباب عسـكرية ” ال؄روتوكول 
جب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنـة لاسـتقبال السـكان المـدني؈ن ࢭـي ظـروف ي“وࢭي هذه الحال، . مُلحة

  .”مُرضية، من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية
                                                 

، كــاـنون 28المجلـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، العـــدد   –حمايـــة الأشـــخاص المهجـــرين ࢭـــي المنازعـــات المســـلحة غ؈ـــر الدوليـــة   –دن؈ـــق بلات؇ـــر  1
  .وما يلٕڈا 447، الصفحة 1992ديسم؄ر / الأول 
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ࢭـــي ظـــل وجـــود حقـــائق دامغـــة، عڴـــى عمليـــات تهج؈ـــر وترحيـــل قســـري، يتعـــرض لهـــا اللاجئـــون ࢭـــي 
المثــــال الصــــارخ علٕڈــــا ࢭــــي  -ومــــن ࢭــــي حكمهــــم-وريون عــــدة منــــاطق مــــن العــــالم، يشــــكل اللاجئــــون الســــ

واقعنــا الحــاڲي، لابــد أن أهميــة مثــل هــذه المــواد القانونيــة ࢭــي تجــريم الجهــات المســؤولة عــن عمليــات 
التهج؈ـــر القســــري، تفـــرض ملاحقــــة ومعاقبـــة المســــؤول؈ن عٔڈـــا، بوصــــفهم ارتكبـــوا جــــرائم حـــرب حــــ؈ن 

  .ل من يقوم ب؅رحيل السكان قسريًاانْڈكوا بصورة جسيمة تلك المواد الۘܣ تجرم ك
لا غلــوّ، ࢭــي أن قيــام أطــراف ال؇ــقاع أو أحــدها بانْڈــاك مــا جــاء ࢭــي المــادة الثالثــة المشــ؅ركة، لــيس 
بعيــدًا عمــا يتعــرض لــه النــازحون أيضًــا داخــل بلــدهم، ࢭــي ظــل تعرضــهم للتهج؈ــر الــداخڴي، ولاســيما 

ن، وهــــو مـــــا يشــــكل أيضًــــا جــــرائم ضـــــد حــــ؈ن يكــــون نتيجــــة اســــْڈدافهم بالحصـــــار والتجويــــع الممنهجــــ؈
مـن نظـام رومــا الأساسـۜܣ للمحكمـة الجنائيــة الدوليـة، الۘـܣ تــنص ” د -1-7“الإنسـانية بموجـب المــادة 

إبعـــاد الســـكان أو النقـــل القســـري للســـكان، مۘـــܢ ارتكـــب ࢭـــي إطـــار هجـــوم واســـع النطـــاق، أو “عڴـــى أن 
  1.”ة ضد الإنسانيةمٔڈڋي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدني؈ن، يشكل جريم

ࢭي مقابل دور اتفاقيـات القـانون الـدوڲي الإنسـاني ࢭـي حمايـة اللاجئـ؈ن، ثمـة أهميـة كب؈ـرة أيضًـا 
للقواعــد العرفيــة ࢭــي التأكيــد عڴــى وجــوب تــوف؈ر تلــك الحمايــة، وهــو مــا نجــده ࢭــي مبــدأ عــدم الإعــادة 

الذي ينطبق عڴـى جميـع البلـدان بغـض النظـر عمـا إذا كانـت تلـك البلـدان دولًا أطرافًـا ࢭـي  القسرية،
وهـــذا يعۚـــܣ أنـــه حۘـــܢ ࢭـــي حالـــة عـــدم . الاتفاقيـــات المحـــددة، الۘـــܣ نصـــت عڴـــى حظـــر الإعـــادة القســـرية

مصادقة دولة ما عڴى اتفاقية اللاجئـ؈ن، فإنـه يظـل يقـع عڴـى عاتقهـا ال؅ـقام بعـدم إرغـام أي شـخص 
  .لعودة إڲى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر الاضطهادعڴى ا

ࢭي المحصلة تشكل مجمل هذه المصادر القانونية، ذخ؈رة غنية يعتد ٭ڈا ࢭـي إقامـة نظـام مُمتـاز 
لحمايــة اللاجئــ؈ن، وذات أهميــة أيضًــا ࢭــي مســاعدة النــازح؈ن، ويبقــى أن كــل تــراخٍ أو انْڈــاك للمبــادئ 

ْڈا تلــك المصــادر، هــو بم؇قلــة تراجــع عــن كفــاح إنســاني وعــامڴي العرفيــة والمــواد القانونيــة الۘــܣ تضــمن
  .طويل بخصوص حقوق اللاجئ؈ن وحمايْڈم الواجبة

 
 
 

                                                 
ص  –الاوڲـــى  الطبعـــة –القـــاهرة  –دار المســـتقبل العربـــي  –الفئـــات المحميـــة بموجـــب أحكـــام القـــانون الـــدوڲي الإنســـاني  –عـــامر الزمـــاڲي 1

330 – 345.  
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  زمة للاجئ؈ن تحت كل الظروفتوف؈ر الحماية اللا : المطلب الثاني
بغض النظر عن  الظروف الۘܣ يتم فٕڈـا اللجـوء سـواء بالنسـبة لللاجئـ؈ن أو دولـة الاسـتقبال،  

الحمايـة اللازمـة لهـؤلاء بغـض النظـر عـن كـل هـذه الظـروف ويـتم ذلـك وفـق آليتـ؈ن  فإنه يجب توف؈ر 
  هما الحماية الدولية والحماية الموقّتة للاجئ؈ن

إڲــــــــى ال؅ــــــــقام الــــــــدول المضــــــــيفة للاجئــــــــ؈ن، بمــــــــنح اللاجئــــــــ؈ن ” الحمايــــــــة الدوليــــــــة“يــــــــذهب مفهــــــــوم 
، وتعـدّ البلـدان 1967وبروتوكولهـا  1951الحقوق الواردة ࢭي مواد اتفاقيـة  الموجودين عڴى أراضٕڈا،

ال؅قام “وتحتفظ المفوضية بـ . الۘܣ وقعت عڴى الاتفاقية وبروتوكولها، مُلزمة بتنفيذ أحكامها 139الـ 
عڴــــى هــــذه العمليــــة، وتتــــدخل حســــب الاقتضــــاء لضــــمان مــــنح اللاجئــــ؈ن الصــــادق؈ن اللجــــوء، ” رقــــابي

  1.عڴى العودة إڲى بلدان يخآۜܢ أن تتعرض فٕڈا حياٮڈم للخطر وعدم إرغامهم
إمــا مــن خــلال مســاعدة اللاجئــ؈ن عڴــى : وࢭــي ســبيل ذلــك تعمــل المفوضــية ضــمن خيــارات ثــلاث

العـــودة الطوعيـــة إڲـــى أوطـــاٰڈم وهـــو الخيـــار الأول، وࢭـــي حـــال صـــعوبة تحقيـــق ذلـــك تعمـــل عڴـــى إعـــادة 
  .أخرى ” ثالثة“أما الخيار الثالث فهو توطئڈم ࢭي بلدان توطئڈم ࢭي دول مضيفة وهو الخيار الثاني، 

فيُطبـــــق حـــــ؈ن تواجـــــه دولـــــة مـــــا، تـــــدفقًا جماعيًـــــا مفاجئًـــــا مـــــن ” الحمايـــــة الموقّتـــــة“أمـــــا مفهـــــوم 
وࢭــــــى مثــــــل هــــــذه . 2الأشــــــخاص، وعنــــــدما تتعــــــرض أنظمْڈــــــا الخاصــــــة بمــــــنح اللجــــــوء لضــــــغوط هائلــــــة

لفائــــدة الحكومــــة وملتمســــۜܣ اللجــــوء عڴــــى حــــد ســــواء، غ؈ــــر أٰڈــــا  ”الحمايــــة الموقتــــة“الظــــروف، تعمــــل 
  3.الحماية الۘܣ توفرها الاتفاقية الخاصة باللاجئ؈ن ولا تعدّ بديلًا مٔڈا -فحسب-تُكمّل 

يكمـــــن الفـــــارق الجـــــوهري بـــــ؈ن الحمايـــــة الدوليـــــة والحمايـــــة الموقتـــــة، ࢭـــــي أن الأســـــاس القـــــانوني 
بخـــلاف الأســـاس القـــانوني . قـــوق الإنســـان الأساســـيةللحمايـــة الدوليـــة هـــو حـــق اللجـــوء، وهـــو أحـــد ح

للحمايــة المؤقتــة الــذي لا يتعــدى كونــه قــرار أو قــانون مؤقــت سُــنَّ لــيحكم حالــة طارئــة أو اســتثنائية 
  . تتعلق بفئات محددة من الأجانب

 
  

                                                 
  .2016/ أبريل / عدد نيسان –مجلة الجنان  –تحديات تطبيق الحماية الدولية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية  –الطاهر زخمܣ  1
 .(UNHCR) موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن –الحماية المؤقتة  2

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27563.html  
  53العدد  –نشرة الهجرة القسرية  –ترتيبات الحماية المؤقتة لسد الثغرة ࢭي نظام الحماية  -فولكر توك 3

 http://www.fmreview.org/ar/north  
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  جهات المعنية بحماية اللاجئ؈نتعدد ال: المطلب الثالث
دور رقــــابي أساســــۜܣ، ࢭــــي أثنــــاء تطبيــــق الــــدول تضــــطلع المفوضــــية الســــامية لشــــؤون اللاجئــــ؈ن بــــ

المضيفة ال؅قاماٮڈا بموجب قانون اللاجئـ؈ن، لأٰڈـا تعـدّ السـلطة التنفيذيـة لقـانون اللاجئـ؈ن، والجهـة 
الدوليــــة الرئيســــة المخولــــة بالتعــــاون مــــع الــــدول، الۘــــܣ ليســــت طرفًــــا ࢭــــي ال؇ــــقاع المســــلح حــــول جميــــع 

يبلــغ عــدد اللاجئــ؈ن والنــازح؈ن وآخــرين عــديمܣ الجنســية، . المســائل المتعلقــة بنظــام الحمايــة الدوليــة
مليـــون شـــخص هـــم  65.3مليـــون شـــخص، مـــن أصـــل  33.9مـــن المشـــمول؈ن بحمايـــة المفوضـــية نحـــو 

  .2015العدد الإجماڲي حۘܢ ٰڈاية العام 
لكــن مــا هــو الحــل حــ؈ن لا يتمتــع اللاجئــون بالحمايــة بموجــب القــانون الإنســاني؟  نظــرًا إڲــى أن 

عندئــــذ تُطبــــق . ف لــــيس طرفًــــا ࢭــــي نــــزاع مســــلح دوڲــــي، أو لــــيس عرضــــة لأي نــــزاع داخڴــــيالبلــــد المضــــي
الحمايـــــة بموجـــــب قـــــانون اللاجئـــــ؈ن وحـــــده، ويســـــتفيدون تبعًـــــا لـــــذلك مـــــن  نشـــــاط مفوضـــــية الأمـــــم 

وكقاعدة عامة لا تتدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ࢭي هذه الحالـة .  المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن
أمـا إذا حلـت محلهـا مفوضـية الأمـم . ن كانت المنظمـة الوحيـدة ࢭـي ميـدان العمـلإلا بصفة فرعية، إ

المتحـــــدة لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن وغ؈رهـــــا مـــــن المنظمـــــات، فإٰڈـــــا تنســـــحب مـــــن ميـــــدان العمـــــل لتخصـــــص 
  1.جهودها لمهام من بئڈا إقامة مناطق آمنة، ومناطق استشفاء، والبحث عن المفقودين

المنظمـــــات الحقوقيــــــة والإنســـــانية الدوليــــــة والمحليـــــة، باتــــــت تلعــــــب دورًا  والجـــــدير بالإشــــــارةأن
  -أبعــد مــن ذلــك-متناميًــا ࢭــي مراقبــة وتقيــيم أداء الــدول المضــيفة، ࢭــي ســياق تطبيقهــا قــانون اللجــوء 

و٭ڈــذا المعۚـܢ أصـبح حۘــܢ أداء . توثيـق انْڈاكاـت الــدول المسـؤولة عـن ولادة وتفــاقم مشـكلات اللاجئـ؈ن
امية لشــؤون اللاجئــ؈ن موضــع متابعــة وتقيــيم مــن تلــك المنظمــات، ولا ســيما بعــد أن المفوضــية الســ

  .أصبح العالم بفعل تطور وسائل الاتصال قرية كونية مفتوحة عڴى بعضها بعضًا
 
 
 
 
 

                                                 
    موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر –آليات الحماية ࢭي القانون الدوڲي الإنساني  1
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  صعوبات ࡩي مواجهة القانون الدوڲي للاجئ؈ن: المبحث الثاني
، 1ل كتّڈــــا جــــيمس هــــاثوايهــــذه العبــــارة ليســــت جديــــدة، بــــ. قــــانون الــــدوڲي للاجئــــ؈ن ࢭــــي أزمــــةال

عامـاً، ومـع ذلـك يمكـن تكرارهـا بسـهولة لـدى  20ال؄روفيسور ࢭي قانون اللاجئ؈ن، منذ ما يقـرب مـن 
  2.وصف حماية اللاجئ؈ن اليوم

وقـــد يكـــون مغريـــاً الاعتقـــاد بـــأن اســـتجابة أوروبـــا الســـيئة للغايـــة لوصـــول قرابـــة مليـــون طالـــب 
داً ࢭــي ال؅قامــات الــدول بتــوف؈ر الحمايــة لطــالۗܣ اللجــوء، لجــوء خــلال العــام الماعــۜܣ يمثــل تراجعــاً جديــ

  .1997بيد أنه لم يتغ؈ر الكث؈ر منذ أن كتب هاثواي مقاله عام 
ومـــن عجـــب أن الحكومـــات تواصـــل الإدلاء بتصـــريحات حـــول اســـتعدادها لمســـاعدة اللاجئـــ؈ن، 

ررت المستشـارة وعنـدما قـ .ثم تبحث عـن كـل السـبل الممكنـة لتجنـب مسـؤولياٮڈا القانونيـة تجـاههم
الألمانيـــة أنجـــيلا م؈ركـــل التمســـك بال؅قامـــات بلادهـــا تجـــاه طـــالۗܣ اللجـــوء، وجهـــت لهـــا اٮڈامـــات واســـعة 

وبينمــا ركــزت الــدول الأوروبيــة الأخــرى عڴــى . النطــاق بأٰڈــا ٮڈمــل واجباٮڈــا ࢭــي الســيطرة عڴــى المهــاجرين
ر متناســب مــن الوافــدين الجــدد القيــام بــذلك، اســتقبلت ألمانيــا والســويد ࢭــي ٰڈايــة المطــاف عــدداً غ؈ــ

  .2015ࢭي عام 
المزودة بالأسلاك الشـائكة،  تعلية الأسوارفقد تم : ، ردود فعل عكسية2016وقد شهد عام 

، ولعــل أك؆ــر تلــك الإجــراءات إثــارة للجــدل الاتفــاق الــذي وتمريــر قــوان؈ن محليــة أك؆ــر تقييــداً للاجئــ؈ن
والــذي يســمح بإعــادة جميــع الوافــدين الجــدد الــذين وصــولوا إڲــى  أبرمــه الاتحــاد الأوروبــي مــع تركيــا

مــن تركيــا، ࢭــي مقابــل حصــول هــذه الاخ؈ــرة عڴــى امتيــازات لــدى الاتحــاد الاوربــي، فأصــبحت  .اليونــان
  .قضية اللاجئ؈ن ࢭي هذه الحالة سلعة تباع ويقايض ٭ڈا

المـــرة الأوڲـــى ࢭـــي غ؈ـــر أن الآـــۜܣء الوحيـــد الجديـــد ࢭـــي كـــل هـــذا، بحســـب هـــاثواي، هـــو أن هـــذه ۂـــي 
العـــــالم المتقـــــدم قلـــــيلًا ممـــــا تحملـــــه العـــــالم الأقـــــل نمـــــواً بشـــــكل "الـــــذاكرة الحديثـــــة الۘـــــܣ يشـــــهد فٕڈـــــا 

والسياســــات الۘــــܣ كانــــت فعالــــة إڲــــى حــــد مــــا ࢭــــي ضــــمان عــــدم وصــــول اللاجئــــ؈ن إڲــــى الحــــدود ". روتيۚــــܣ
وروبيــة ࢭــي حالــة الأوروبيــة اٰڈــارت تحــت وطــأة الهجــرة الجماعيــة مــن ســوريا، ودخلــت الحكومــات الأ 

                                                 
  ميشيغان جامعة ࢭي اللاجئ؈ن قانون  برنامج مدير 1
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وضع اللاجئ؈ن حالياً رهن الاحتجاز ࢭي اليونان أو تشريدهم لأشهر ࢭـي ظـروف يرثـى  –وقد أدى. الأزمة
  .إڲى إلقاء الضوء عڴى نقاط الضعف الموجودة مسبقاً ࢭي النظام الدوڲي للاجئ؈ن –لها عڴى الحدود 

غ؈ــــــر الحكوميــــــة  قغــــــۜܢ هــــــاثواي وفريــــــق مــــــن المحــــــام؈ن وعلمــــــاء الاجتمــــــاع ونشــــــطاء المنظمــــــات
ومســـــؤولون حكوميـــــون مـــــن جميـــــع أنحـــــاء العـــــالم، جـــــزءاً كب؈ـــــراً مـــــن ف؅ـــــرة التســـــعينات ࢭـــــي محاولـــــة 

وكــاـن المبـــدأ الأساســـۜܣ للنمـــوذج الـــذي توصـــلوا إليـــه هـــو   .للتوصـــل إڲـــى حلـــول لنقـــاط الضـــعف هـــذه
بــارة والطريقــة ۂــي ع. تقاســم المســؤولية تجــاه اللاجئــ؈ن عڴــى نحــو أك؆ــر إنصــافاً ع؄ــر الــدول ضــمان 

وبموجــب . عــن حصــص محــددة مســبقاً تــديرها المفوضــية الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــ؈ن
النظـــام الـــدوڲي المشـــ؅رك لتحديـــد مـــن يحـــق لهـــم اللجـــوء يمكـــن للاڊـــئ أن يصـــل إڲـــى حـــدود أي دولـــة 

ثـم يـتم إعـادة تـوطئڈم، وعـادة مـا يـتم ذلـك داخـل المنطقـة، عڴـى أن . ويخضع لعمليـة التقيـيم ذاٮڈـا
وهــو الاســلوب الــذي اعتمدتــه . تــوفر الــدول الأخــرى خــارج المنطقــة التمويــل وأمــاكن لإعــادة التــوط؈ن

أوروبا ࢭي أزمْڈا الاخ؈رة، فقد حددت المفوضية الاوربية حصصـا لكـل دولـة ࢭـي الفضـاء الاوروبـي مـن 
ل اللاجئــــ؈ن لاســــتقبالهم عڴــــى اقليمهــــا، لكــــن هــــذا المق؅ــــرح لقــــي معارضــــة شــــديدة مــــن عــــدد مــــن الــــدو 

خصوصــــا بولونيــــا والمجــــر، كمــــا يشــــهد لحــــد الســــاعة تخلفــــا كب؈ــــرا ࢭــــي تنفيــــذه مــــن قبــــل الــــدول الۘــــܣ 
  .وافقت عليه

 
  هل تحتاج اتفاقية حماية حقوق اللاجئ؈ن نفسها اڲى مراجعة؟: المطلب الاول 

، قـــــــد صـــــــيغ لحمايـــــــة اللاجئـــــــ؈ن 1951إن الأســـــــاس للنظـــــــام الحـــــــاڲي لاتفاقيـــــــة اللاجئـــــــ؈ن لعـــــــام  
أعقـــــــاب الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة، ثـــــــم جـــــــرى توســـــــيعها بعـــــــد ذلـــــــك لتـــــــوف؈ر الحمايـــــــة  الأوروبيـــــــ؈ن ࢭـــــــي

وعڴــى مــر الســنوات، كانــت هنــاك دعــوات . للأشــخاص الفــارين مــن الاضــطهاد ࢭــي جميــع أنحــاء العــالم
   .من جميع الأطراف لتعديل الاتفاقية

؈ن بوضــوح ، وأنــه لا يبــتعريــف اللاڊــئ ضــيق جــداً  ويقــول المــدافعون عــن حقــوق اللاجئــ؈ن أن
وهـو أنـه لا يمكـن إعـادة اللاجئـ؈ن إڲـى دولـة يمكـن أن (بمبدأ عدم الإعـادة القسـرية ال؅قامات الدول 

تفتقـر  كمـا يشـ؈رون أيضـاً إڲـى أن الاتفاقيـة). يواجهوا فٕڈا ٮڈديدات خط؈ـرة تمـس حيـاٮڈم أو حـريْڈم
  .دولة الموقعة علٕڈا 148 ، ومن ثم يعتمد تطبيقها إڲى حد كب؈ر عڴى حسن نية الـإڲى آلية لإنفاذها

مـــــن جانّڈـــــا، عارضـــــت المفوضـــــية الســـــامية للأمـــــم المتحـــــدة لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن، المســـــؤولة عـــــن 
 10وتعرضــت المفوضــية خــلال الـــ  .الإشــراف عڴــى تنفيــذ الاتفاقيــة، أي إيحــاء بأٰڈــا تحتــاج إڲــى تعــديل
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فهـا عڴـى الـدوام ثابتـاً سنة الماضية لضغوط لإعادة النقاش بشأن الاتفاقية، ولكـن ظـل موق 15إڲى 
بأٰڈــا لا تريـــد إعـــادة فـــتح بـــاب المناقشـــة لأٰڈـــا ستصـــل ࢭـــي ٰڈايـــة المطـــاف إڲـــى ءـــۜܣء أســـوأ ممـــا لـــدينا ࢭـــي 

  ."الوقت الراهن
ڈـــــا لا تواكـــــب العصـــــر الحـــــاڲي للهجـــــرة الجماعيـــــة لان . وقـــــد انتقـــــدت الحكومـــــات الاتفاقيـــــة لكوٰ

د كانت وسائل الانتقال من إقلـيم إڲـى آخـر مظاهر الهجرة القديمة تختلف عن المظاهر الحالية، فق
قديمـــة ومتعبـــة ولا تســـاهم ࢭـــي الانتقـــال الســـلس لجماعـــات المهـــاجرين وكث؈ـــرا مـــا يلقـــون العديـــد مـــن 
الصـعاب أثنـاء رحلاٮڈـم ممـا يـؤدي ٭ڈـم ࢭـي كث؈ـر مـن الحـالات اڲـى المـوت والهـلاك والتعـرض للاصــابات 

رغم مــن تــوفر الكث؈ــر مــن وســائل النقــل والتنقــل، والامــراض ، وهــو الحــال الــذي لا يختلــف اليــوم بــال
بــل أصــبحت كــل وســائل النقــل  -كمــا ࢭــي الســابق –ولــم تعــد الاقــدام وحــدها الوســيلة الاوڲــى لــذلك 

  .ممكنة لذلك، خصوصا القطارات والسفن 
  

  1951استدراك التعريف الضيق لللاڊئ الوارد ࡩي اتفاقية : الفرع الاول 
المــادة “، اللاڊــئ ࢭــي  1951عرفــت الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــ؈ن وعــديمܣ الجنســية لعــام  

، 1951ينـــــاير / كــــاـنون الثـــــاني 1كـــــل شـــــخص يوجـــــد، بنتيجـــــة أحـــــداث وقعـــــت قبـــــل “هـــــو ” 2فقـــــرة  1
وبســبب خــوف لــه مــا ي؄ــرره مــن التعــرض للاضــطهاد بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إڲــي 

معينـة أو آرائـه السياسـية، خـارج بلـد جنسـيته، ولا يسـتطيع، أو لا يريـد بسـبب ذلـك فئة اجتماعيـة 
الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك البلــد، أو كــل شــخص لا يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه 
المعتادة السابق، بنتيجة مثـل تلـك الأحـداث ولا يسـتطيع، أو لا يريـد بسـبب ذلـك الخـوف، أن يعـود 

  .“ 1إڲي ذلك البلد
مـــن بنـــد التعريـــف، لتحديـــد المســـتفيدين حصـــريًا مـــن نظـــام الحمايـــة ࢭـــي ” بـــاء“جـــاءت الفقـــرة 

، 1967الاتفاقيـــة، وهـــم لاجئـــو أوروبـــا ࢭـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، غ؈ـــر أن بروتوكـــول عـــام   
الملحــــق بالاتفاقيــــة، اســــتدرك القيــــدين الجغراࢭــــي والزمۚــــܣ الــــواردين ࢭــــي تلــــك الفقــــرة، ووســــع بدرجــــة 
كب؈ــرة مــن نطــاق الولايــة المنوطــة بالمفوضــية الســامية لشــؤون اللاجئــ؈ن، لتشــمل كافــة اللاجئــ؈ن بعــد 
أن انتشـــرت مشـــكلات اللجـــوء وال؇ـــقوح ࢭـــي بقـــاع متعـــددة مـــن العـــالم، علمًـــا أن المفوضـــية الســـامية 

  .2015مليون شخص ࢭي ٰڈاية العام  50قدرت عدد اللاجئ؈ن ࢭي العالم بـ 
                                                 

  1951من الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئ؈ن 02الفقرة  01المادة 1
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   لمستثناة من نظام حماية اللاجئ؈نات االفئ: الفرع الثاني
  :استثنت الاتفاقية عددا من الفئات والاشخاص من الاستفادة من امتيازاٮڈا وۂي

  
  1951لفلسطني؈ن بالنسبة لاتفاقية وضعية اللاجئ؈ن ا: أولا

  1المـــــادة “لــــم يُســـــت؆نَ ضـــــمنًا مــــن أحكـــــام هـــــذه الاتفاقيـــــة إلّا اللاجئــــون الفلســـــطينيون، بـــــدليل 
لا تنطبــــق هــــذه الاتفاقيــــة عڴــــى الأشــــخاص الــــذين يتمتعــــون حاليــــا “ي نصّــــت عڴــــى أن ـالتــــ  ”فقــــرة د

بحمايـة أو مســاعدة مـن هيئــات أو وكاـلات تابعــة للأمـم المتحــدة غ؈ـر مفوضــية الأمـم المتحــدة لشــؤون 
الۘـــܣ  ،”الأونـــروا“وبمـــا أن اللاجئـــ؈ن الفلســـطيني؈ن  يتمتعـــون بمســـاعدة مـــن خـــلال منظمـــة ” اللاجئـــ؈ن

٭ڈــــدف تقــــديم المســــاعدة لهــــم، فقــــد رأى كث؈ــــرون ࢭــــي هــــذا الاســــتثناء، بم؇قلــــة  1949تأسســــت عــــام  
، الـــذي قامـــت اتفاقيـــة 1تجريـــد لعـــدم اســـتفادة اللاجئـــ؈ن الفلســـطيني؈ن مـــن نظـــام الحمايـــة الدوليـــة

اللاجئـــــــ؈ن تحقيقًـــــــا لأغراضـــــــه، وقـــــــد أظهـــــــرت التجـــــــارب التاريخيـــــــة اللاحقـــــــة الۘـــــــܣ عايشـــــــها اللاجئـــــــون 
فلســــطينيون، حجــــم المعانــــاة الۘــــܣ تعرضــــوا لهــــا بســــبب افتقــــادهم  لتلــــك الحمايــــة حــــ؈ن كـــاـنوا ࢭــــي ال

عڴــــى وجــــوب ” فقــــرة د  2المــــادة “حاجــــة ماســــة لهــــا، عڴــــى الــــرغم مــــن أن اتفاقيــــة اللاجئــــ؈ن تــــنص ࢭــــي 
ڈـا، غ؈ـر  استفادٮڈم من الحمايـة الدوليـة، حـ؈ن تتوقـف بـرامج المسـاعدة أو الحمايـة الۘـܣ كاـنوا يتلقوٰ

ن اللاجئـــــ؈ن الفلســـــطيني؈ن بقـــــوا ࢭـــــي دائـــــرة الاســـــتثناء مـــــن تلـــــك الحمايـــــة، رغـــــم توقـــــف مســـــاعدات أ
الأونـــروا عـــن أعــــداد كب؈ـــرة مـــٔڈم، وجــــدوا أنفســـهم لاجئـــ؈ن مــــرة أخـــرى، إڲـــى دول ليســــت مـــن منــــاطق 
عمليـــــات الأونـــــروا  الخمـــــس، كحـــــال مـــــن لجـــــأ مـــــٔڈم إڲـــــى مصـــــر وتركيـــــا والجزائـــــر ودول أخـــــرى بســـــبب 

  2.يةالأوضاع ࢭي سور 
  
  الفئات الاخرى : ثانيا

كمــــا توجــــد فئــــات أخــــرى لا يســــتفيد ۂــــي الاخــــرى مــــن نظــــام الحمايــــة، مــــا يحــــول دون انطبــــاق 
   :كما يڴي” و –هـ ” أحكام الاتفاقية علٕڈم، فقد أتت عڴى ذكرهم الفقرتان 

                                                 
  موقع مركز العودة الفلسطيۚܣ –قراءة ࢭي حقوق اللاجئ؈ن الفلسطيني؈ن ࢭي القانون الدوڲي  1

http://prc.org.uk/portal/index.php/ar  
  موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئ؈ن -الفئات المستثناة من الحماية الدولية 2

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2l .  
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لا تنطبــق أحكــام هــذه الاتفاقيــة عڴــى أي شــخص عدّتــه الســلطات المختصــة ࢭــي البلــد الــذي اتخــذ  -
  .يه مقامًا له مالكا للحقوق وعليه الال؅قامات المرتبطة بجنسية هذا البلدف
  :لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية عڴى أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه  -

  ارتكب جريمة جسيمة غ؈ر سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله ࢭي هذا البلد بصفة لاڊئ .1
 .المتحدة ومباد٬ڈاارتكب أفعالًا مضادة لأهداف الأمم  .2
ارتكــب جريمــة ضــد الســلام، أو جريمــة حــرب، أو جريمــة ضــد الإنســانية، بــالمعۚܣ المســتخدم لهــذه  .3

  1.الجرائم ࢭي الصكوك الدولية الموضوعة للنص عڴى أحكامها بشأٰڈا
وهذا للحيلولة دون أن يندس بعض أخطر الناس والمطلوب؈ن ب؈ن قوافل اللاجئ؈ن وتكون لهـم 
فرصـــــة للإفـــــلات مـــــن العقـــــاب، لكـــــن كــــاـن يجـــــدر الاشـــــارة كـــــذلك اڲـــــى الاشـــــخاص المْڈمـــــون بارتكـــــاب 
عمليـــات ارهابيـــة أو الـــذين مـــن شـــأٰڈم ارتكـــاب مثـــل هـــذه العمليـــات، خصوصـــا أن موجـــات اللجـــوء 

اح العديـــــد مـــــن الارهـــــاب؈ن أو المتشــــبع؈ن بـــــالفكر الارهـــــابي ࢭـــــي الاخـــــتلاط بـــــاللاجئ؈ن الاخ؈ــــرة، بينـــــت نجـــــ
والوصول معهم اڲى وجهات المقصد وربما الاستفادة من وضع لاڊئ وبالتاڲي بـاࢮي الامتيـازات المقـررة 
بموجـــب هـــذا الوضـــع، ممـــا يســـمح لهـــم بـــالإفلات مـــن العقـــاب أو التفك؈ـــر ࢭـــي القيـــام بأعمـــال إرهابيـــة 

  .ليم دولة الاستقبالعڴى إق
  

  امكانية استفادة أشخاص من غ؈ر اللاجئ؈ن من امتيازات الاتفاقية: المطلب الثاني
الۘــــܣ أن الاتفاقيــــة  -أســــ؅راليا والمملكــــة المتحــــدة مــــن بــــ؈ن تلــــك الــــدول  -أشــــار عــــدد مــــن الــــدول 

 .والحـــدودبشـــكلها الحـــاڲي تـــوفر ســـبيلًا للمهـــاجرين غ؈ـــر النظـــامي؈ن للتحايـــل عڴـــى ضـــوابط التأشـــ؈رات 
كمــــا أن إدخــــال إصــــلاحات عڴــــى النظــــام الــــدوڲي للاجئــــ؈ن لــــن يــــؤثر كث؈ــــراً عڴــــى الواقــــع الــــذي يعيشــــه 
العديــد مــن طــالۗܣ اللجــوء واللاجئــ؈ن، الــذين يحرمــون مــن الحمايــة القانونيــة، حۘــܢ ࢭــي البلــدان الۘــܣ 

ࢭي العالم سيفقد و أفضل تشريع للاجئ؈ن  .2تتمتع ببعض من القوان؈ن الأك؆ر تقدماً بشأن اللاجئ؈ن
فاعليتــه عنــدما يُنظــر إڲــى أولئــك الــذين يســعون إڲــى الاســتفادة منــه عڴــى أٰڈــم مهــاجرون اقتصــاديون 

فتحقيــــــق الإصــــــلاحات ســــــيتوقف عڴــــــى تغي؈ــــــر الخطــــــاب المســــــتخدم ࢭــــــي . 3أو يشــــــكلون مخــــــاطر أمنيــــــة
                                                 

  .18ص – 2009دمشق  –مطبعة رشيد  –المسؤولية الجنائية الفردية ࢭي القانون الدوڲي  –أيمن أبو هاشم  1
  .62ص -161العدد  -مجلة السياسة الدولية –تطور مركز الفرد ࢭي القانون الدوڲي  –عبد الله الأشعل  2
حيـــث صـــدر قـــانون ࢭـــي ألمانيـــا بعت؄ـــر هـــذه الـــدول أمنـــة ) الجزائـــر، تـــونس، المغـــرب( مـــثلا مـــا وقـــع مـــع حالـــة عـــدد مـــن شـــباب شـــمال افرقيـــا  3

  .وبالتاڲي لا يستطيع أفرادها الاستفادة من حق اللجوء ࢭي ألمانيا
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ڲــــى الحــــديث عــــن اللاجئــــ؈ن فالحــــديث عــــن الحقــــوق والال؅قامــــات فقــــط لا يكفــــي، بــــل يجــــب النظــــر ا
مســــتوى أبعــــد مــــن الاهتمــــام بالحالــــة الانســــانية لللاجئــــ؈ن والســــڥي بمــــا يجــــب مــــن امكانيــــات لتــــوف؈ر 
متطلبـــــاٮڈم مـــــن مأكـــــل ومشـــــرب ورعايـــــة صـــــحية وحۘـــــܢ العمـــــل، وكـــــذا العمـــــل مـــــع الجهـــــات المعنيـــــة 

  .للوصول اڲى حلول مناسبة ل؇قاعاٮڈم، وبالتاڲي خلق امكانية لعودٮڈم اڲى بلداٰڈم الاصلية
  

  ية حقوق اللاجئ؈نإعادة توزيع أدوار المفوضية السامية لحما: الثالثالمطلب 
أشـــــار بعـــــض الفقهـــــاء مـــــن بيـــــٔڈم هـــــاثواي أن المشـــــكلة ليســـــت ࢭـــــي الاتفاقيـــــة نفســـــها، ولكـــــن ࢭـــــي 

الفشـــل التـــام للمفوضـــية الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــ؈ن والـــدول ࢭـــي ابتكـــار الطـــرق الۘـــܣ "
هــذه المفوضــية تحتــاج إڲــى إصــلاح وهــذا عڴــى غــرار الاصــلاح الــذي نفــذ لــذا فــإن   ."تقــدم ٭ڈــا الحمايــة

عڴى المفوضية الشبٕڈة بمفوضية حماية اللاجئ؈ن وۂي المفوضية السامية لحماية حقوق الانسـان، 
هــذه الاخ؈ــرة ونظــرا ل؅ــراكم عــدد مــن الصــعوبات والاخفاقــات ࢭــي كيفيــة إدارٮڈــا لاعمالهــا واضــطلاعها 

ة واســـعة لاصـــلاح منظومْڈـــا الاداريـــة والعمليـــة لتجـــاوز جملـــة الإخفاقـــات بمهامهـــا انخرطـــت ࢭـــي عمليـــ
وتثمــ؈ن الانجــازات والممارســات الجيــدة وكاــن ذلــك ع؄ــر عــدة عمليــات ومبــادرات، وهــو الامــر الــذي مــن 
المفـــروض أن تكـــون مفوضـــية شـــؤون اللاجئـــ؈ن قـــد انخرطـــت فيـــه منـــذ زمـــن بعيـــد، ولكٔڈـــا مـــا زالـــت 

  .متأخرة ڦي ذلك بكث؈ر
ب؈ن الاق؅راحات المقدمة ࢭي هذا الشأن يعتمد نموذج هـاثواي عڴـى الإبقـاء عڴـى الاتفاقيـة ومن 

المفوضـية " تجديـد"وهـذا سـيتطلب . ࢭي شكلها الحاڲي مـع إدخـال تغي؈ـرات جذريـة عڴـى طـرق تنفيـذها
بحيــث تتمتــع بســلطة لتخصــيص التمــويلات وتقســيم المســؤوليات وإدارة نظــام دوڲــي لتحديــد صــفة 

ويـرى هـاثواي أنـه يمكـن تغطيـة الم؈قانيـة المخصصـة لهـذا الـدور الموسـع بسـهولة مـن خـلال . اللاجئ؈ن
الأمـــــوال الۘـــــܣ ســـــتوفرها الحكومـــــات نتيجـــــة لعـــــدم اضـــــطرارها لإدارة نظـــــم وطنيـــــة للبـــــت ࢭـــــي طلبـــــات 

وبعد ف؅رة زمنية معينة، إذا لم يكـن بالإمكـان ترحيـل اللاجئـ؈ن ولا يمكـٔڈم الانـدماج محليـاً،  .اللجوء
   .1ومن ثم لا نستمر ࢭي إنتاج أزمات لجوء يطول أمدها. منون إعادة التوط؈ن ࢭي بقعة أخرى سيض

والــــدليل عڴــــى ذلــــك أن محاولــــة الــــدول الأوروبيــــة اعتمــــاد نظــــام لنشــــر طــــالۗܣ اللجــــوء، الــــذين 
وصــلوا مــؤخراً، بشــكل متســاو ع؄ــر الــدول الأعضــاء عــن طريــق برنــامج إعــادة تــوط؈ن قــد فشــل فشــلًا 

                                                 
1 www.irin.org   
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  .لاڊـئ المقـرر نقلهـم 160,000ظل موافقـة الـدول عڴـى قبـول بضـع مئـات فقـط مـن أصـل ذريعاً، ࢭي 
بالإضــافة اڲــى صــعوبة موافقــة . ورفــض دول أخــرى إطلاقــا فكــرة اســتقبال اللاجئــ؈ن عڴــى غــرار المجــر

الــــدول عڴــــى التنــــازل عــــن ســــلطْڈا للمفوضــــية الســــامية لشــــؤون اللاجئــــ؈ن أو أي ســــلطة غ؈ــــر وطنيــــة 
  .تحديد من يحق لهم اللجوءأخرى فيما يتعلق ب

  
  اللاجئ؈ن والمفاهيم المشا٭ڈة له ضرورة الفصل ب؈ن مفهوم: المطلب الرابع

يق؅رن بمفهوم اللاڊئ مفاهيم متقاربة جدا يصـعب أحيانـا التمي؈ـق بئڈـا لـذا وجـب الحـذر عنـد 
  :ي خصوصاالتعامل مع هذه المفاهيم نظرا لخطورة النتائج الم؅ربة عڴى التقارب ب؈ن المفاهيم وۂ

  
  النازحون : الفرع الاول 

هم الأشخاص الذين نزحوا داخليًا لأسباب قد تكـون مماثلـة لهـروب اللاجئـ؈ن، غ؈ـر أٰڈـم بقـوا 
ࢭي أراضٕڈم يخضعون لقوان؈ن تلك الدولة، أو لمن يسيطر واقعيًا عڴى المناطق الۘـܣ نزحـوا إلٕڈـا، وࢭـى 

وتــــدور ࢭــــي الوقــــت الحاضــــر . ر مــــن ملايــــ؈ن النــــازح؈نيـــــكثلأزمــــات بعئڈــــا تقــــدم المفوضــــية المســــاعدة ل
مناقشات واسعة النطاق عڴى الصعيد الدوڲي، حول الطريقة الأفضل الۘܣ يمكن من خلالها تـوف؈ر 
الحمايـــة للنـــازح؈ن، ومـــن الجهـــة أو الجهـــات الۘـــܣ يمكٔڈـــا القيـــام بـــذلك؟ وتشـــ؈ر تقـــارير دوليـــة صـــدرت 

  .مليون شخص 25جاوز ، أن عدد النازح؈ن ࢭي العالم قد ت2015عام 
  

  المهاجرون: الفرع الثاني
هـــــم أشـــــخاص اختـــــاروا الانتقـــــال مـــــن بلـــــدهم إڲـــــى بلـــــدان أخـــــرى، لـــــيس بســـــبب ٮڈديـــــد مباشـــــر 
بالاضــــطهاد أو المــــوت، بــــل لتحســــ؈ن حيــــاٮڈم بشــــكل أســــاس مــــن خــــلال إيجــــاد العمــــل، أو ࢭــــي بعــــض 

كــــس اللاجئــــ؈ن الــــذين لا عڴــــى ع. الحــــالات مــــن أجــــل التعلــــيم، أو لــــمّ شــــمل العائلــــة أو أســــباب أخــــرى 
فــإذا اختــاروا . يســتطيعون العــودة إڲــى وطــٔڈم بأمــان، لا يواجــه المهــاجرون مثــل هــذه العوائــق للعــودة

  .العودة إڲى الوطن فسيستمرون ࢭي الحصول عڴى الحماية من حكومْڈم
ويعدّ هذا الفارق أساسيًا من الناحية القانونية، إذ أن الـدول تتعامـل مـع المهـاجرين بموجـب 
قوانئڈــــــا وإجراءاٮڈــــــا الخاصــــــة بــــــالهجرة، ومــــــع اللاجئــــــ؈ن بموجــــــب قواعــــــد حمايــــــة اللاجئــــــ؈ن واللجــــــوء 

وتتحمـــــل الـــــدول مســـــؤوليات . المحـــــدّدة ࢭـــــي التشـــــريعات الوطنيـــــة والقـــــانون الـــــدوڲي عڴـــــى حـــــد ســـــواء
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وتســـاعد المفوضـــية الـــدول . محـــددة تجـــاه أي شـــخص يطلـــب اللجـــوء عڴـــى أراضـــٕڈا أو عڴـــى حـــدودها
ومـــع النـــازح؈ن بموجـــب قوانئڈـــا  .مـــع مســـؤولياٮڈا ࢭـــي حمايـــة طـــالۗܣ اللجـــوء واللاجئـــ؈نعڴـــى التعامـــل 

  .الوطنية والقانون الدوڲي للاجئ؈ن
أخ؈رًا، إن العمل عڴـى تعزيـز حقـوق اللاجئـ؈ن ونظـام الحمايـة، المكفـول؈ن ࢭـي القـوان؈ن الدوليـة، 

، الۘــܣ تــؤدي إڲــى ولادة وتفــاقم يبقــى مرهونًــا بقــدرة المجتمــع الــدوڲي عڴــى معالجــة الأســباب الحقيقيــة
ظــــاهرة اللجــــوء، وطالمــــا اســــتمرت الحــــروب والمنازعــــات الدوليــــة والداخليــــة، ࢭــــي تــــوف؈ر عوامــــل تفجــــر 
مشــكلة اللجــوء ࢭــي كــل حــ؈ن، فمــن الصــعب الحــديث عــن معالجــات جذريــة تضــع حــدًا ٰڈائيًــا لمعانــاة 

تواجـــه اللاجئـــ؈ن، إلا برفـــع مســـتوى  إذ لا ســـبيل لمواجهـــة التحـــديات الۘـــܣ. ملايـــ؈ن اللاجئـــ؈ن ࢭـــي العـــالم
تضــامن الحكومــات والمجتمعــات الإنســانية مــع قضــاياهم، وأبــدى أشــكال هــذا التضــامن هــو اح؅ــرام 

  .حقوقهم الأساسية، وحمايْڈم من ضروب الانْڈاكات كافة
 
 خاتمة

مطروحـــة بشـــدة منـــذ ٰڈايـــة الحـــرب العالميـــة الأوڲـــى، لكٔڈـــا طرحـــت لقـــد كانـــت مشـــكلة اللجـــوء 
ــخلفتــه مــن مئــات الملايــ؈ن مــن الــذي هُ  مــع ٰڈايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــا بإلحــاح رو مــن أمــاكن جِّ

والشـــــدة حۘـــــܢ بعـــــد الأشـــــواط العديـــــدة والجهـــــود  الإلحـــــاحروحـــــة بـــــنفس طســـــكٔڈم، وۂـــــي مـــــا تـــــزال م
الحثيثة الۘܣ بذلت لمعالجْڈا، ࢭي مختلف الصكوك الدولية عڴى رأسها اتفاقية اللاجئ؈ن، وبمختلـف 

وطئْڈـــــا وبالخصـــــوص المفوضـــــية الســـــامية لشـــــؤون اللاجئـــــ؈ن  مـــــن تخفيـــــفلجهـــــزة الۘـــــܣ أسســـــت لالأ 
  .التابعة للأمم المتحدة

لكـــــــن مـــــــع كـــــــل الجهـــــــود المبذولـــــــة تبقـــــــى هـــــــذه المشـــــــكلة تتصـــــــدر اهتمامـــــــات المجتمـــــــع الـــــــدوڲي، 
وبالخصـــوص ࢭـــي الأوضـــاع الراهنـــة الۘـــܣ تتم؈ـــق بك؆ـــرة ال؇قاعـــات وتـــوفر وســـائل التنقـــل وتعـــدد بواعـــث 
 تغي؈ــر أمــاكن العــيش، ممــا يطــرح معــه ســؤال عــن مــدى فعاليــة الاتفاقيــة الدوليــة لشــؤون اللاجئــ؈ن

  .والمفوضية السامية، وتكييف اللاڊئ ࢭي ظل تشابكه مع مصطلحات متعددة ومتشا٭ڈة
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حدة الأمريكية بعد أحداث ؈لمسلمضد ا التمي؈ق العنصري   11ن ࡩي الولايات المتَّ
 *2001سبتم؄ر 

  
 )1( دحية عبد اللطيف

جامعة ، ، كليّة الحقوق والعلوم السياسية'' أ''أستاذ محاضر  )1(
 .الجزائر المسيلة ، ،محمد بوضياف

 )2( قزران مصطفى
، المركز السياسيةالحقوق والعلوم  معهد، '' أ''أستاذ محاضر  )2(

 .الجزائر ،الجامڥي آفلو، الاغواط
 
  : لخـصالم

حدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتم؄ر  عانت الأقلية المسلمة ࢭي الولايات المتَّ
مي؈ق هذه الأقلية داخل المدارس و الجامعات وحۘܢ أماكن  من التمي؈ق العنصري، فلقد طال التَّ

ى ببعض العائلات للبقاء ࢭي بيوٮڈا لمدة طويلة مخافة  العمل، ا أدَّ بل و حۘܢ الأماكن العمومية ممَّ
، و 2001علٕڈا، كما أنَّ التمي؈ق قد مسّ هذه الأقلية من خلال قانون باتريوت أكت لعام  الاعتداء

يكية ل؅قيد من الذي كان هدفه الأول الأقلية المسلمة، كما جاءت القرارات التنفيذية للإدارة الأمر 
كشهود رئيسي؈ن أو كأعداء غ؈ر شرعي؈ن، وكان اسْڈداف  بالاعتقالمحنة المسلم؈ن سواء 

المنظمات الخ؈رية و الجمعيات الإسلامية بتجميد أرصدٮڈا ووقف إمداداٮڈا واضحا، ولعلّ قرار 
ت عڴى مكالمات المواطن؈ن قد أكد الطابع التم ماح بالتنصُّ ي؈قي لهاته الإدارة الأمريكية بالسَّ

يحدث هذا كله بالرغم من أن وثيقة الحقوق الأمريكية تنصُّ عڴى منع التمي؈ق ب؈ن  ،القرارات
المواطن؈ن، وبالرغم من مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية عڴى العديد من المواثيق الخاصة 

دين الدولي؈ن ، وكذا العه1984منع التمي؈ق العنصري لعام  اتفاقيةبحقوق الإنسان وࢭي مقدمْڈا 
  . 1966و الثقافية لعام  الاجتماعيةو الاقتصاديةللحقوق المدنية و السياسية و 

   :فتاحيةالمكلمات ال
  .، المسلم؈ن، الولايات المتحدة الأمريكيةالتمي؈ق العنصري 
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Racial discrimination against Muslims in the United States after the events of 11 

September 2001 
Summary:       

The Muslim minority in the United States of America suffered after the events 
of September 11th of racial discrimination, this is evident through the manifestations 
of hatred and rancor within the American community directly after these events. 
    This discrimination has affected this minority in schools, universities, workplaces, 
and even in public places which has led some families to stay in their homes for a 
long time, for fear of being attacked.  

 As well as the discrimination affected this minority by the Patriot Act for the 
year 2001, and that its first goal was the Muslim minority, as well as the executive 
decisions of the American administration that will increase the fate of Muslims, either 
by arrest as key witnesses or illegal enemies, and the targeting of charities and 
Islamic societies by freezing its supplies and stopping supplies was obvious, and 
perhaps the US administration's decision allows wiretapping on citizens' phone calls, 
confirmed the discriminatory nature of these situations, all of this occurs despite the 
fact that the US rights document provides for the prevention of discrimination 
between citizens, despite the ratification of the United States of America a large 
number of human rights conventions, in particular the Convention on the Prevention 
of racial discrimination of 1963, as well as the two international covenants relating to 
civil, political, economic, social and cultural rights of 1966. 
Keywords:  
Racial discrimination, Muslims, United States. 
 

La discrimination raciale envers les musulmans aux Etats unis après les 
événements du 11 Septembre 2001 

Résumé : 
La minorité musulmane présente aux Etat unis a souffert de discrimination 

raciale juste après les évènements du 11 Septembre 2001, des musulmans harcelés 
dans les écoles, les universités, les lieux de travail et même dans les lieux publics, 
certaines familles ne quittaient plus leurs domiciles de peur d’être attaquées. 

Cette discrimination est apparue clairement aussi à travers la loi du Patriote Acte 
de l’année 2001, les décisions émises par l’administration américaine à l’encontre des 
musulmans ont aggravé leurs sorts ; les arrestations des témoins principaux, des 
ennemis illégaux, le gel des ressources des organisations caritatives ou associations 
musulmanes, l’autorisation d’espionner les appels téléphoniques des citoyens…. 

Tous ces actes confirmaient cette discrimination, pourtant contraire à la 
convention américaine des droits de l’homme et au grand nombre de conventions 
ratifiées par les Etats unis telles que la convention sur la prévention de la 
discrimination raciale de 1963, ainsi que les deux pactes internationaux relatifs aux 
droits civils, politiques économiques sociaux et culturels de 1966. 
Mots clés :  
la discrimination raciale, les musulmans, les Etats unis. 
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  مقدمة
لا يختلف اثنان ࢭي أنّ الأقلية المسلمة ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية لم تعُد تعـيش حيـاة طبيعيـة، 

ࢭـــــي الولايـــــات  1، حيـــــث أضـــــڍى المســـــلمون 2001خصوصـــــا بعـــــد أحـــــداث الحـــــادي عشـــــر مـــــن أيلـــــول ســـــبتم؄ر 
حــــدة الأمريكيــــة معرّضــــ؈ن للكثيــــ مي؈ــــق العنصــــري، غ؈ــــر أنَّ النظــــرة الأمريكيــــة ـالمتَّ عصــــب والتَّ ر مــــن أشــــكال التَّ
، 2 لــم تكــن وليــدة أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتم؄ر فهــܣ نظــرة قديمــة الســلبية تجــاه الإســلام و المســلم؈ن

وذلـك  2001رة الۘܣ تلت أحداث الحادي عشـر مـن سـبتم؄ر ـإلاَّ أنَّ الأمر ازداد سوءا وبشكل خاص ࢭي الفت
ول الغربيةباعتب  .  ارهم العدو الجديد بالنسبة لأمريكا وللكث؈ر من الدُّ

 حيـث والعشـرين، الحـادي للقـرن  العالمܣ النظام صياغة ࢭي فاصلة تحول  نقطة تمثل  3الأحداث تلك
 مثـل المنافسـة الدوليـة القـوى  ودفعـت الأمريكيـة المتحـدة الولايـات مكانـة تعزيـز إڲـى واضـحة بصـورة أدت

                                                 
 يعت؄ر الإسلام اليوم من أك؆ر الديانات انتشارا ࢭي المجتمع الأمريكي ومصدر هذا الإنتشار نابع من الموجات الواسعة من المهاجرين الۘܣ  1

جاء معظمها من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، و تؤكد الدراسات الحديثة عڴى أنه إذا استمر نمو المسلم؈ن بنفس المعدلات 
: سيكون الإسلام الديانة الثانية ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد المؤمن؈ن به ، أنظر  2015إنه بحلول عام الحالية ، ف

، السنة  151تحديات أمام الاندماج ، مجلة السياسة الدولية ، العدد : عصام عبد الشاࢭي ، المسلمون ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية 
 . 89، ص  2003ناير التاسعة و الثلاثون ، ي

لم تكن وليدة أحداث الحادي عشر من سبتم؄ر ، فهܣ نظرة قديمة ، فعڴى سبيل  النظرة الأمريكية السلبية تجاه الإسلام و المسلم؈ن  2
بإدانة  –ࢭي حفلة جمع الت؄رعات لإسرائيل ، مدعومة من مؤسسة القدس  1993جوان  3ࢭي خطاب له ࢭي  -المثال قام فؤاد عجمܣ

وهو أستاذ سابق ࢭي هارفرد ( ية العربية بوصفها أك؆ر إيديولوجية مميتة ࢭي العالم و ࢭي الحفلة نفسها قال ه؇ري كيسنجر بوضوح القوم
  " .لايمكنك ࢭي الواقع تصديق أي ءۜܣء يقوله عربي) : " ، ووزير الخارجية الأمريكية و مستشار الأمن القومي ࢭي البيت الأبيض سابقا

- Norman Finkelstein, “ A Reply to Henry Kissinger and Fouad ajami “, The link ,vol .25, n 05 
(December 1992) p1. 

ت القوة العظمܢ الوحيدة و المنفردة عڴى قمة النظام العالمܣ ࢭي العقد الأخ؈ر من القرن العشرين أي الولايات المتحدة  3 لقد تلقَّ
، خ؄رة )1914(و حادث ب؈رل هاربر ) 1812(حيث لا تڥي الذاكرة الأمريكية، منذ الحرب الأهلية الأمريكية أقسۜܢ الضربات ࢭي تاريخها كله، 

دموية بحجم و عنف ومفاجأة ما تعرّضت له الولايات المتحدة الأمريكية، ومدٰڈا الرئيسية ورموز قوٮڈا الإقتصادية والعسكرية و 
شخصا  19، فقد حدثت هجمات انتحارية قام بتنفيذها 2001بتم؄ر عام المدنية، مثلما تعرّضت له يوم الثلاثاء الحادي عشر من س

يُزعم بأٰڈم عڴى صلة بتنظيم القاعدة، وقد تم تنفيذ الهجوم عن طريق اختطاف أربع طائرات نقل مدني تجارية ومن ثم توجٕڈها 
ت أول هجمة حواڲي الساعة الثامنة و ست وأربعون دقيقة صباح ا بتوقيت نيويورك، حيث اصطدمت لتصطدم بأهداف محددة، وتمَّ

الطائرات المخطوفة بال؄رج الشماڲي من مركز التجارة العالمܣ، وبعدها بدقائق حواڲي الساعة التاسعة والنصف اصطدمت طائرة أخرى 
أبراج، أهمها  بال؄رج الجنوبي ومركز التجارة العالمܣ الذي اسْڈدفته اثنتان من الطائرات المهاجمة يتألف من عدة مباني بالضبط سبعة

ناطحتا سحاب معروفتان باسم ال؄رج؈ن التوأم؈ن  ويتألف كل من هذين ال؄رج؈ن من مائة وعشرة طوابق ويأويان مكاتب أربعمائة و 
ثلاث؈ن شركة و مؤسسة و يعمل ٭ڈا ما ب؈ن خمس؈ن وخمسة و خمس؈ن ألف شخص من ضمٔڈم ألفان وثمانمائة موظف فيدراڲي وعدد 

الموظف؈ن المحلي؈ن، ويزور المركز يوميا حواڲي المائة ألف شخص، فليس من الصعب أن يتوقع الإنسان كارثة بشرية  أك؆ر عڴى الأرجح من
معبأتان بالوقود إڲى قنبلت؈ن هائلت؈ن تنقضان عڴى المبۚܢ وبعد ما يزيد عن نصف ساعة من  767حينما تتحول طائرتان من نوع بوينغ 
نوبي اصطدمت طائرة ثالثة بمبۚܢ البنتاغون، و رغم أن مبۚܢ البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية لا اصطدام الطائرة الثانية بال؄رج الج

تقارن بمبۚܢ التجارة العالمܣ ࢭي الحجم إلا أن ذلك لا يعۚܣ التقليل من حجم هذا الاصطدام، فعدد العامل؈ن بالبنتاغون يتجاوز ثلاثة و 
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 لتنفيـذ الأخضـر الضـوء أعطـت أٰڈـا كمـا معهـا، التعـاون  إڲـى وروسـيا والصـ؈ن واليابـان الأوربـي الاتحـاد
 بـه صـرح الـذي الابـن بـوش مفهـوم خـلال مـن الأمريكـي المخطـط تنفيـذ تـم وقـد الأوسـط، الشرق  ࢭي سياساٮڈا

 .مقولته ࢭي الإرهاب عڴي الحرب أعلن ح؈ن
بْڈا الۘـܣ التـداعيات ومـن  باتجـاه"الأمريكـي المجتمـع ࢭـي الآخـر رفـض"ظـاهرة اتسـاع هـو الأحـداث سـبَّ

 ضـد وحـدها 2016حـادث سـنة  2213 تـمّ إحصـاء  أيـن مٔڈـا، الإسـلامية وخاصـة الثالـث العـالم شـعوب
مــا ۂــي مظــاهر معانــاة  :، وبنــاءا عڴــى مــا ســبق تثــور الإشــكالية التاليــةوالمســلم؈ن والعــرب الأجانــب الرعايــا

الأقليـــة المســـلمة مـــن التمي؈ـــق العنصـــري داخـــل المجتمـــع الأمريكـــي بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســــبتم؄ر 
؟ كيـــف أثّـــرت القـــوان؈ن الأمريكيـــة الصـــادرة بغـــرض مكافحـــة الإرهـــاب عڴـــى حقـــوق هاتـــه الأقليـــات ؟ 2001

ڈـــدف محاربـــة الإرهـــاب و تجفيـــف منابعـــه هـــل أثّـــرت القـــرارات التنفيذيـــة الۘـــܣ أصـــدرٮڈا الإدارة الأمريكيـــة ٭
 عڴى الحريات العامة للأقليات المسلمة ࢭي أمريكا ؟ 

  :لغرض الإجابة عن هاته الإشكاليات فإننا نتبع الخطة التالية 
مي؈ق العنصري ضد المسلم؈ن داخل المجتمع الأمريكي بعد أحداث : أولا    . 2001سبتم؄ر  11واقع التَّ
والقــــــرارات التنفيذيــــــة لــــــلإدارة الأمريكيــــــة عڴــــــى الحقــــــوق و  2001بــــــاتريوت أكــــــت لعــــــام تــــــأث؈ر قــــــانون : ثانيــــــا

  .الحريات العامة للأقلية المسلمة
ولية للتمي؈ق العنصري : ثالثا   .تجريم المواثيق الدَّ

  
مي؈ق العنصري ضد المسلم؈ن داخل المجتمع الأمريكي بعد أحداث : أولا     2001سبتم؄ر  11واقع التَّ

ـ 2001سـبتم؄ر  11التمي؈ق العنصري ضد المسلم؈ن بعـد أحـداث يتجڴى واقع  ر النظـرة ـمـن خـلال تغيُّ
  .الأمريكية تجاه الأقلية المسلمة، و تسجيل إرتفاع محسوس ࢭي الحوادث ضد المسلم؈ن

                                                 
 

المتعاقدين مع الجيش الأمريكي بمن فٕڈم وزير الدفاع و رؤساء الأركان، أما الطائرة  عشرون ألف شخص من العسكري؈ن و المدني؈ن
مة غرب بنسلفانيا ب؈ن نيويورك وواشنطن   .الرابعة فقد عُ؆ر علٕڈا مُحطَّ

أيضا وفقا ليس فقط وفق التقديرات الرسمية الأمريكية و إنما  –بلغت  2001سبتم؄ر  11ولا شكَّ أنَّ هذه العمليات الۘܣ وقعت ࢭي 
ح المباشر، فقد بلغ  –لتقديرات جهات أخرى محايدة  درجة عالية من الجسامة تعادل أو تفوق أحيانا جسامة أفعال العدوان المسُلَّ
 5400، كما بلغ عدد ضحايا مركز التجارة العالمية )معظمهم حملة الجنسية الأمريكية (راكبا  257عدد ركاب الطائرات المختطفة 

ر ضحايا تدم؈ر مبۚܢ وزارة الدفاع ماب؈ن  400بما فٕڈم  مفقود و قتيل قتيل وكذلك مئات  750إڲى  200من رجال الإنقاذ والإطفاء، ويُقدَّ
هذا ناهيك عن الآثار الاقتصادية و الۘܣ ترجمْڈا الخسائر المادية الهائلة فقد . الجرڌى و المصاب؈ن بسبب اٰڈيار مركز التجارة العالمܣ

الط؈ران المدني الداخڴي الذي كان يعت؄ر الوسيلة الأوڲى للانتقال من ولاية لأخرى، حيث قامت بعض الشركات  ازدادت المخاوف من
/ د: أنظر .  من الرحلات ال؅رفٕڈية أو السياحية تمَّ إلغاؤها أيضا %30.1من رحلات موظفٕڈا لولاية أخرى، وحواڲي  % 88بإلغاء حواڲي 

 . 14، ص  2002، يناير 147، مجلة السياسة الدولية، العدد  2001سبتم؄ر  11هل استوعب الأمريكيون درس  أسامة الغزاڲي حرب ،
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ظرة الأمريكية تجاه الأقلية المسلمة -1 ر النَّ   :تغ؈ُّ
فج؈ــــرات الۘــــܣ وقعــــت ࢭــــي الحــــادي عشــــر مــــن ســــبت ت التَّ ظــــرة الأمريكيــــة  2001م؄ر لقــــد أدَّ ــــر النَّ إڲــــى تغ؈ُّ

للأقلية المسلمة جملة وتفصيلًا، فقـد أحصـت الجمعيـات الحقوقيـة للأقليـات المسـلمة تصـاعدًا كب؈ـرًا ࢭـي 
ــات المســـلمة، حيــث قــال إحســان الخطيـــب  جنــة الأم؈ركيـــة  -حــالات الإعتــداءات ضــد الأقليَّ المســؤول ࢭــي اللَّ

مي؈ــق ـ -العربيـة لمكافحـة التَّ عــدد "الإرهابيــة أن وقـع   2001سـبتم؄ر/أيلــول  11ه حــدث ࢭـي أعقــاب هجمـات أنَّ
عصـــب الأعمـــܢ ضـــد الأقليـــات المســـلمة  ـــه " كب؈ـــر مـــن أعمـــال التَّ وقعـــت حـــوادث تمي؈ـــق "كمـــا أضـــاف قـــائلا إنَّ

ڈـــــن مســـــلمات، وقـــــد قاســـــۜܢ عـــــدد مـــــٔڈنَّ مـــــن الإهانـــــات  َّٰ تـــــي يرتـــــدين لباســـــاً يُظهِـــــرُ أ ســـــاء اللاَّ عديـــــدة ضـــــد النِّ
  ".  1حديق ٭ڈنوالتَّ 

ورة السلبية عن الإسلام خاصـة  لاشكَّ أنَّ وسائل الإعلام الأمريكية لعبت دوراً مهماً ࢭي رسم الصُّ
من لها توجهات مناهضة أساساً للإسلام والمسلم؈ن، وۂـي بـدورها تـؤثر سـلباً عڴـى نظـرة الإنسـان الأمريكـي 

،  من الأمريكي؈ن يحملون نظرة سلبية تجـاه الإسـلام %49العادي، وأشارت إحدى استطلاعات الرَّأي أن 
عب تغي؈ـر وُجهـة نظـر هـؤلاء ، خصوصـا أولئـك الـذين فقـدوا أحـد أفـراد عـائلْڈم ،  وهذا ما يجعل من الصَّ

  .أو أصدقاءهم ࢭي تلك الأحداث
  

  :تسجيل إرتفاع محسوس ࡩي الحوادث ضد المسلم؈ن -2
بلـــغ ٭ڈـــا   2CAIR" الأم؈ركيـــة –مجلـــس العلاقـــات الإســـلامية "أشـــار 

ُ
إڲـــى ارتفـــاع عـــدد الحـــوادث الۘـــܣ أ

ويـأتي الأطفـال عڴـى رأس الفئـات الۘـܣ تتعـرَّض للكث؈ـر مـن أشـكال ،  3 المجلس منـذ أن وقعـت تلـك الأحـداث
لاميـذ ࢭـي المـدارس مسـتوى  مي؈ق داخل المجتمع الأمريكي، فعڴى سبيل المثال لا الحصـر يواجـه التَّ و أوجه التَّ

ــــــيض و غ؈ــــــرهم مــــــن أبنــــــاء الجنســـــــيات هائــــــل مــــــن أشــــــكال ال مي؈ــــــق العنصــــــري الــــــذي يمارســــــه التلاميــــــذ البِّ تَّ
يانات الأخــرى  ــيئة الۘــܣ تُطلــق علــٕڈم مثــل 4والــدِّ عــوت السَّ ، " إرهــابي"، فيواجــه هــؤلاء التلاميــذ الكث؈ــر مــن النُّ

                                                 
بأ المعلوماتية ، الأحد : أنظر  1 ل عڴى مسلمܣ أمريكا الاندماج ࢭي المجتمع ، شبكة النَّ مي؈ق تُسَهِّ

، 2005سبتم؄ر  11سياسة مكافحة التَّ
       www.annabaa.org:الموقع 

فرعا إقليميا بأك؄ر المدن  12الأمريكية ، وللمجلس  أحد أك؄ر المنظمات المسلمة) CAIR(يُعت؄ر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية  2
حول الإسلام  ࢭي الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلم؈ن ࢭي أمريكا وࢭي توعية الرأي العام الأمريكي الأمريكية والكندية، ويتخصَّص المجلس

راسات العلمية عن واقع المسلم؈ن ع المجلس مشاركة المسلم؈ن ࢭي الحياة  والمسلم؈ن ، ويقوم بإعداد البحوث والدِّ بأمريكا، كما يُشجِّ
ياسية الأمريكية  www.cair.org  :، أنظر موقع المجلس عڴى الإن؅رنت  السِّ

حالة من حالات الاعتداء عڴى حقوق و حريات المسلم؈ن ࢭي أمريكا منذ  625 أك؆ر من(تقرير عن الإعتداءات عڴى المسلم؈ن ، : أنظر  3
                           www.cair.org :، عڴى الموقع )  25/5/2001: ك؈ر ، واشنطن (، ) الحادي عشر من سبتم؄ر

 www.aljazeera.net  :سبتم؄ر ، عڴى الموقع  11الحقوق المدنية ࢭي أمريكا بعد هجمات  محمد بن مختار الشنقيطي،: أنظر   4
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عـــــرض للضـــــرب و  ،" كــــاـره أمريكـــــا"و" أســـــامة" إضـــــافة إڲـــــى المضـــــايقات الۘـــــܣ يتعـــــرَّض لهـــــا الكث؈ـــــر مـــــٔڈم و التَّ
تم   .1الشَّ

مي؈ق وفقا للشـكل  غار، بل و يرتبط بشكل كب؈ر عند الكبار، حيث يتمُّ التَّ لا يتوقف الأمر عند الصِّ
حية و طبيعة الإسـم، فقـد طالـب مجلـس العلاقـات الإسـلامية الأمريكيـة  ولون البشرة ونوعية الملبس و اللِّ

مــن شــركة أمريكــان آيــر لاي؇ــق الإعتــذار عــن طــرد ضــابط مســلم مــن أصــل عربــي يعمــل بقــوات الحــرس " ك؈ــر"
ـفر عڴـى مـ؅ن إحـدى  ئيس الأمريكي جـورج بـوش وكبـار مسـاعديه مـن السَّ الأمريكية المسؤولة عن حماية الرَّ

  .2طائراٮڈا
مي؈ــق ࢭــي فــرص  مي؈ــق ضــد المســلم؈ن التَّ العمــل و الأجــور، وعــدم قبــول توظيــف كمــا تشــمل أشــكال التَّ

المســـــلم؈ن، الفصـــــل غ؈ـــــر الم؄ـــــرر عـــــن العمـــــل، فقـــــد لجـــــأ الكث؈ـــــر مـــــن الأشـــــخاص إڲـــــى القضـــــاء للـــــدفاع عـــــن 
المعنيــة  –حقــوقهم مــوظف؈ن و عمــال مســلمون و عــرب بالتعــاون مــع لجنــة تكــافؤ فــرص العمــل الأمريكيــة 

ب التمي؈ــــق ضــــدهم لأســــباب ترجــــع إڲــــى ضــــد أصــــحاب أعمــــالهم بســــب –بمكافحــــة التمي؈ــــق ࢭــــي أمــــاكن العمــــل 
ينيــة ســاء و الرِّجــال عڴــى 3خلفيــْڈم العرقيــة و الدِّ ڈديــد بالقتــل ضــد النِّ َّْ ، كمــا رصــدت العديــد مــن حــالات ال

ســاء المســلمات و غ؈رهــا مــن كافــة أشــكال الممارســات العنصــرية الۘــܣ لا  ــواء و الاســْڈزاء بالحجــاب و بالنِّ السَّ
ـــود تطـــال المســـلم؈ن المهـــاجرين فقـــط ـــيض و السُّ اهم لتشـــمل أيضـــا المســـلم؈ن مـــن الأمـــريكي؈ن البِّ ، بـــل تتعـــدَّ
ساء الذين أسلموا من الرِّجال والنِّ

4.  
ســـبتم؄ر  11فقــد واجــه المســـلمون الأمريكيــون ظروفــا عصـــيبة خــلال الأســابيع الۘـــܣ تلــت هجومــات 

بلــــــغ ٭ڈــــــا إڲــــــى الحــــــو " ك؈ــــــر"، إذ تشـــــ؈ر إحصــــــائيات مجلــــــس العلاقــــــات الإســــــلامية الأمريكيــــــة 2001
ُ
ادث الۘــــــܣ أ

مي؈ـــــــــــق ضـــــــــــد المســـــــــــلم؈ن خـــــــــــلال الف؅ـــــــــــرة الفاصـــــــــــلة بـــــــــــ؈ن  و  11/09/2001المجلـــــــــــس، حيـــــــــــث أنَّ أحـــــــــــداث التَّ
فظي 1452قد بلغت  29/11/2001 حرش اللَّ فقـد تعرّضـت سـيدة مسـلمة . 5حادثة ت؅راوح ب؈ن القتل و التَّ

                                                 
  .محمد بن مختار الشنقيطي، نفس المصدر : أنظر  1
 www.bintjbeil.com  :، الموقع  22/01/2004محمد بن مصطفى العليجان، مسلمو أمريكا يطالبون بالاعتذار، : أنظر  - 2
، السنة الثامنة و العشرون  322الواقع و إمكانات النمو ، مجلة المستقبل العربي ، العدد : ٰڈاد عوض ، المسلمون الأمريكيون : أنظر  3

 . 75، ص  2005ديسم؄ر / ، كانون الأول 
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ـامن لاعتـداء عنصـري ࢭي الثالثة و العشرين من عمرها ترتدي غطاء الرَّأس الإسلامي وحامل  ࢭي شهرها الثَّ
يقــودون حافلــة نقــل صــغ؈رة أثنــاء ممارســْڈا رياضــة المآــۜܣ صــباح يــوم الثلاثــاء مــن قبــل ثــلاث رجــال بــيض 

اســـــع مـــــن أوت ســـــنة  أنَّ ) ك؈ـــــر(، بمدينـــــة أرلينجتـــــون شـــــمال ولايـــــة ف؈رجينيـــــا الأمريكيـــــة ، وذكـــــرت 2005التَّ
ــباب لهــ ظــ؈ن بألفــاظ عنصــرية مثــل الرِّجــال الثلاثــة بــدؤوا ࢭــي توجيــه السِّ ، ..."إرهابيــة "ا خــلال ســ؈رها متلفِّ

، كــذلك فقــد أج؄ــرت الإعتــداءات الۘـܣ تعــرَّض لهــا المســلمون ࢭــي 1، وألفــاظ قبيحــة أخـرى "عـودي إڲــى بلــدك"
المجتمــع الأمريكــي خاصــة ࢭــي الأيــام الأوڲــى الۘــܣ تلــت التفج؈ــرات عــددا كب؈ــرا مــن العــائلات عڴــى عــدم مغــادرة 

وقـــــــد طالـــــــب مجلـــــــس العلاقـــــــات  2أيـــــــام، وحۘـــــــܢ لشـــــــراء الإحتياجـــــــات الضـــــــرورية لمعيشـــــــْڈممنـــــــازلهم لعـــــــدة 
حـــــدة بمعاملـــــة حادثـــــة الاعتـــــداء الـــــذي ) ك؈ـــــر(الإســـــلامية الأمريكيـــــة  ســـــلطات تنفيـــــذ القـــــانون بالولايـــــات المتَّ

ڈا جريمة مدفوعة بالكراه َّٰ دة المسلمة ࢭي شمال ولاية ف؈رجينيا الأمريكية عڴى أ   .3يةتعرَّضت له السيِّ
ــــــدت  أنَّ مســــــاجد ࢭــــــي ولايــــــات ) ك؈ــــــر(كمــــــا تعــــــرَّض العديــــــد مــــــن المســــــاجد إڲــــــى الإعتــــــداءات فقــــــد أكَّ

بنسلفانيا وفلوريدا وتكساس ون؄راسكا وكاليفورنيا ونيويـورك تعرَّضـت لاعتـداءات خـلال الف؅ـرة الۘـܣ تلـت 
الإتحـاد "ض مسـجد إڲـى تعـرُّ " أسوشـيتد بـرس " أحداث الحادي عشر من سبتم؄ر، كما أشار تقرير لوكالـة 

ࢭــي ولايــة أوهــايو الأمريكيــة لتفج؈ــرين " مســجد كليفتــون "والــذي يُعــرف أيضــا باســم " الإســلامي بسينســيناتي
ڈمـــا لـــم يُســـفِرا عـــن وقـــوع ضـــحايا بشـــرية بســـبب خُلُـــوِّ المســـجد مـــن  َّٔ ألحقـــا أضـــرارا بمـــوقع؈ن بالمســـجد، ولك

؈ن ࢭــــي وقــــت وقــــوع الإنفجــــار صَــــلِّ
عــــن تقــــديم ) ك؈ــــر(لاقــــات الإســــلامية الأمريكيــــة ، وقــــد أعلــــن مجلــــس الع4المُ

مكافـــــأة ماليــــــة قــــــدرها خمســــــة آلاف دولار أمريكــــــي لمــــــن يُـــــدڲي بمعلومــــــات تســــــاعد ࢭــــــي القــــــبض عڴــــــى وإدانــــــة 
فج؈ـرين الـذين تعـرَّض لهمـا المسـجد ڈـا رصـدت ࢭـي نـوفم؄ر 5المسـؤول؈ن عـن التَّ َّٰ   2004، كمـا أشـارت ك؈ـر إڲـى أ

                                                 
 

 مي؈ق ࢭي أماكن العمل                         .حالة127: أحداث التَّ
 مي؈ق ࢭي المدارس  حالة 61 :أحداث التَّ
 ڈديد بالقتل َّْ  حالة 60: ال
 حالة 19: القتل الفعڴي. 
 ڈديد بالقنابل َّْ ، المصدر  سبتم؄ر  11الحقوق المدنية ࢭي أم؈ركا بعد هجمات محمد بن مختار الشنقيطي ، : أنظر . حالة 16: ال

   www.aljazeera.net   :السابق عڴى الموقع 
بأ المعلوماتية ، : أنظر  1 بة تتعرَّض لحادث عنصري ࢭي فرجينيا ، شبكة النَّ   : عڴى الموقع  11/08/2005مسلمة أمريكية مُحجَّ

www.annabaa.org   
 . 92ص  عصام عبد الشاࢭي ، المسلمون ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية ، المرجع السابق ،: أنظر  2
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ية الۘـــܣ اســـْڈدفت المســـلم؈ن والعـــرب ࢭـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن الولايـــات عـــدداً كب؈ـــراً مـــن الحـــوادث العنصـــر 
حدة،  ففي ولاية فـات حيوانيـة عڴـى أحـد المسـاجد، وࢭـي ولايـة مينسـوتا تـمَّ  المتَّ دون مخلَّ نيفادا ألقـى متشـدِّ

لقيـــت قنبلـــة حارقـــة عڴـــى مســـجد بمدينـــة آل باســـو، كمـــا  مركـــزين إســـلامي؈ن تخريـــب
ُ
وࢭـــي ولايـــة تكســـاس أ

شــخص مشــكوك ࢭــي ضــلوعه ࢭــي حريــق شــبَّ ࢭــي متجــر يملكــه مســلمون بمدينــة ســان أنطونيــو قُــبض عڴــى 
لقيـــت قنبلـــة حارقـــة عڴـــى صـــندوق ال؄ريـــد الخـــاص بـــالمركز

ُ
الإســـلامي بمدينـــة هيوســـ؅ن  بولايـــة تكســـاس، وأ

ي ٭ڈـــا تـــمَّ تخريـــبوࢭـــي العاصـــمة الأمريكيـــة واشـــنطن ،  1بالولايـــة نفســـها المســـلمون ࢭـــي الجامعـــة  ســـاحة يُصـــڴِّ
بــــون عبــــارة  عڴــــى الجــــدران " أقتلــــوا جميــــع المســــلم؈ن"الأمريكيــــة بواشــــنطن ، وࢭــــي ولايــــة فلوريــــدا كتــــب مُخرِّ

اخلية للمركز   .2الإسلامي بمدينة لوتز القريبة من مدينة تامبا الدَّ
د عمـــر أحمـــد    ) " ك؈ـــر( )رئـــيس مجلـــس إدارة مجلـــس العلاقـــات الإســـلامية الأمريكيـــة( وقـــد ذكـــر الســـيِّ

حقيــق ࢭــي كــل حادثــة مــن حــوادث ه أن يُرســل المجلــس فريقــا قانونيــا وإعلاميــا للتَّ الإعتــداءات  أنّــه كـاـن بِــوُدِّ
اهنة والۘܣ تم؈َّقت ࢭي مُعظمها بـالخطورة والعنـف، ولكـنَّ الزيـادة  الۘܣ تعرَّض لها المسلمون خلال الأزمة الرَّ

مـوارده ࢭـي العمـل مـع الإعـلام الأمريكـي ل؅رشـيد  ؈ـر مـنالكب؈رة ࢭي عدد الحالات وتخصيص المجلـس لجـزء كب
اهنـة حـالا دون ذلـك تناولـه لموقـف المسـلم؈ن مـن الأزمـة ، كمـا ذكـر السـيد ٰڈـاد عـوض المـدير العـام لــ  3"الرَّ

ـه ضـد المسـلم؈ن والعـرب ࢭـي أمريكـا مـن خـلال العمـل  المجلـس حـاول تخفيـف دائـرة العـداء" أنَّ ) ك؈ـر( الموجَّ
السياسية والإعلامية لحثِّ القيادات الأمريكية عڴى ضـبط إيقـاع تعامـل الشـعب الأمريكـي عڴى الساحت؈ن 

، كمـا قــال السـيد ٰڈــاد عــوض ࢭـي حــوار مــع منتـدى إســلاميات حــول حقيقـة الإعتــداءات عڴــى  .4" مـع الأزمــة
وق المدنيــة ࢭــي حالــة الحقــ نحــن أشــرنا ࢭــي أك؆ــر مــن مكــان ومناســبة أنَّ هنــاك تــدهوراً : " الأقليــات المســلمة 

تســـــتقبل " ك؈ـــــر"للمســـــلم؈ن الأمـــــريكي؈ن و هـــــذا لـــــيس ســـــراً، بـــــل حقيقـــــة ونحـــــن نعيشـــــها فمنظمتنـــــا منظمـــــة 
لــــوا ظُلمــــاً أو دُهمــــت منــــازلهم و  الشــــكاوي و تعــــيش معانــــاة الكث؈ــــر مــــن المســــلم؈ن الــــذي اعتُقلــــوا ظُلمــــاً أو رُحِّ

محاكمة، و هذا بلا شك لـه أثـر سـلۗܣ  مؤسساٮڈم ظلماً دون أن يكون هناك ت؄رير أو تفس؈ر قانوني أو حۘܢ
حدة يمقراطية داخل الولايات المتَّ   . 5".عڴى أداء الدِّ
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حالة من حالات الإعتداء عڴى حقوق وحريات المسلم؈ن ࢭي أمريكا منذ  625أك؆ر من (تقرير عن الإعتداءات عڴى المسلم؈ن ، : أنظر  3
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عــن  3/11/2001ࢭــي عــددها الصــادر ࢭــي  L.A.TIMESوقــد كشــف تقريــر نشــرته لــوس أنجلــس تــايمز 
لجنـــة (وقـــوف مجموعـــة مـــن أك؄ـــر المنظمـــات الٕڈوديـــة الأمريكيـــة و أك؆رهـــا انتشـــارا داخـــل المجتمـــع الأمريكـــي 

خلــف حملــة التشــويه الۘــܣ ) مكافحــة التشــويه و رابطــة الــدفاع عــن الٕڈــود ومركــز أبحــاث الشــرق الأوســط 
  .20011اٮڈم منذ أحداث سبتم؄ر تتعرَّض لها صورة مسلمܣ أمريكا و أك؄ر منظم

ت موجـــــة الكراهيـــــة الۘـــــܣ اع؅ـــــرت الأقليـــــات المســـــلمة داخـــــل المجتمـــــع الأمريكـــــي إڲـــــى تفكيـــــك  لقـــــد أدَّ
ا جديـدا واجهتـه هاتـه الأقليـات، ولعـلّ القـرارات التنفيذيـة  ل تحـديًّ ا شكَّ رابط الذي كان قائما بئڈا، ممَّ ال؅َّ

بحظــر ســفر  2017حزيــران /يونيــو 29دخلــت ح؈ــق التنفيــذ يــوم  الۘــܣ أصــدرها الــرئيس دونالــد ترامــب، الۘــܣ
مـــواطن؈ن مـــن ســـتة بلـــدان ذات غالبيـــة مســـلمة، ۂـــي إيـــران، ليبيـــا، العـــراق، الصـــومال، الســـودان، ســـوريا 

يومــــا قــــد  120، وكــــذا حظــــر دخــــول اللاجئــــ؈ن إڲــــى الولايــــات المتحــــدة لمــــدة يومــــا 90والــــيمن إڲــــى أمريكــــا لمــــدة 
 .راهية و التعصب ضد المسلم؈نترجم المعۚܢ الحقيقي للك

ـــس عڴـــى  إلاَّ أنّـــه ينبڧـــي الإشـــارة إڲـــى أنَّ الـــبعض قـــد ينســـۜܢ أنَّ المجتمـــع الأمريكـــي ࢭـــي جـــوهره قـــد تأسَّ
ـــود إڲـــى إزاحـــة أبنـــاء أمريكـــا  ـــه، فمـــن إزاحـــة الهنـــود الحمـــر إڲـــى إزاحـــة السُّ فكـــرة إزاحـــة الآخـــر و الإحـــلال مَحَلَّ

تينيــة، وع؄ــر كــل هــذه الإزاحــات  ــاريخاللاَّ ــر ع؄ــر التَّ ولــة الأمريكيــة لــم يتغ؈َّ ، غ؈ــر أنَّ مظــاهر 2 فــإنَّ مشــروع الدَّ
مي؈ــــق العنصــــري داخــــل المجتمــــع الأمريكــــي تُعت؄ــــر أخــــفُّ وطــــأة عڴــــى الأقليــــات المســــلمة مــــن القــــوان؈ن الۘــــܣ  التَّ

بـــاتريوت أصـــدرٮڈا الإدارة الأمريكيـــة بحجـــة مكافحـــة الإرهـــاب و تجفيـــف منابعـــه و الۘـــܣ مـــن أبرزهـــا قـــانون 
  . 2001أكت لعام 
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http://www.geocities.com/azzalloum/m1.htm  
مي؈ق العنصري ضد المسلم؈ن ࢭي أمريكا ،  الموقع صالح سليمان عبد العظيم ،/ د: أنظر  2  www.diwanalarab.com :التَّ



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
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  :عڴى الحقوق و الحريات العامة للأقلية المسلمة 2001تأث؈ر قانون باتريوت أكت لعام  -1
أسابيع من أحداث الحادي عشر مـن بعد ستة   20011لقد تمَّ تبۚܣ قانون مكافحة الإرهاب لعام 
ـه ) تـاريخ توقيـع القـانون ( 2001أكتـوبر  26سبتم؄ر واعت؄ره الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش يـوم  تشـريع : " بأنَّ

ــب وقــوع فضــاعات جديــدة مــا أيضــا لتجنُّ ، ورُغــم 2 "جــوهري لــيس فقــط لمتابعــة و معاقبــة الإرهــابي؈ن ، وإنَّ
الحقــوق والحريــات المدنيــة لكــلِّ الأمــريكي؈ن بمــن فــٕڈم : " منــه عڴــى أنَّ  102أنَّ هــذا القــانون نــصَّ ࢭــي البنــد 

ـــداب؈ر الممكنـــة  العـــرب الأمـــريكي؈ن و المســـلمون الأمريكيـــون مـــن جنـــوب آســـيا يجـــب حمايْڈـــا وكـــذا اتخـــاذ التَّ
ـف مـن قلـق المسـلم؈ن والعـرب الأمـريكي؈ن خصوصـا لأنَّ هـذه الفقـرة"لضمان أمـٔڈم   ، إلاَّ أنَّ ذلـك لـم يخفِّ

د، كمــا لــم يمنــع أيضــا مــن تطبيــق القــانون بشــكل إنتقــائي و تمي؈ــقي ضــد  لا تحمــل أيَّ مــدلول قــانوني محــدَّ
مــــات الحكوميـــة أنَّ صــــدور هـــذا القــــانون قــــد  الأقليـــة المســــلمة ، إذ يـــرى الكث؈ــــر مـــن رجــــال القـــانون و المنظَّ

يۚܣ ، فبعــــد شــــهر مــــن دخــــول القــــانون  مي؈ــــق العرࢮــــي و الــــدِّ ــــد تقنينــــا للتَّ فــــاذ ، عهــــد وزيــــر العــــدل  جسَّ ــــق النَّ ح؈ِّ
إڲــــى مكتــــب التحقيقــــات الفيــــدراڲي مراقبــــة المنظمــــات السياســــية والجماعــــات " جــــون أشــــكروفت"الســــابق 

حــــدة الأمريكيــــة ينيــــة بالولايــــات المتَّ ، وكانــــت البدايــــة بقيــــام المكتــــب بإحصــــاء عــــدد المســــاجد بمختلــــف 3الدِّ
عـــــة عڴـــــى أنحـــــاء الـــــبلاد ، بحيـــــث يُشـــــرِفُ كـــــلُّ فـــــرعٍ عڴـــــى وكالـــــة مو  56الولايـــــات الأمريكيـــــة لتوزيعهـــــا عڴـــــى  زَّ

فتــيش و المراقبــة المســتمرة ، ومنــذ صــدور قــانون بــاتريوت  4مجموعــة مــن المســاجد مــن خــلال عمليــات التَّ
فتــــــيش  قابــــــة الم؅قايــــــدة و الشــــــك العــــــام وحمــــــلات التَّ أكــــــت أصــــــبح أفــــــراد الأقليــــــة المســــــلمة يعــــــانون مــــــن الرَّ

ينيـــة والعرقيـــة و بـــدون دليـــل كــاـفٍ العشـــوائية ومصـــادرة ممتلكـــ ـــقُ بخلفيـــْڈم الدِّ
اٮڈم الخاصـــة لأســـباب تتعلَّ

ــــة جــــرائم يــــتم ارتكا٭ڈــــا ، فقــــد صــــدر أمــــر لمكتــــب التحقيقــــات الفيــــدراڲي بــــالتحقيق مــــع أك؆ــــر مــــن 5يــــربطهم بأيَّ

                                                 
ن من  1 مة إڲى جزئ؈ن اثن؈ن ،  166يمُسُّ هذا القانون العديد من جوانب الحياة السياسية و المالية و الشخصية ، ويتكوَّ صفحة مُقسَّ

فتيش و كل جزء يعالج موضوعا  قة أساسا بالمراقبة و التَّ ق بالحريات العامة فقد عالج القانون مواضيع متعلِّ مختلفا ، وفيما يتعلَّ
حدة الأمريكية بعد : تجميد الأرصدة و الأموال و الإعتقال ، أنظر ࢭي ذلك   11ليتيم نادية ، الحريات العامة للأقلية المسلمة بالولايات المتَّ

 . 104، ص  2007/2008اجست؈ر قانون دوڲي عام ، جامعة باڊي مختار ، عنابة ، ، مذكرة م 2001سبتم؄ر 
  :محمد جمال عرفة، وسائل النازي لتعذيب العرب و المسلم؈ن ࢭي أمريكا ، الموسوعة الإسلامية ، الموقع : أنظر  2

www.balagh.com        
3 cynthya vroom, Lutte contre Le Terrorisme et Protection Des Droits Fondamentaux ,Annuaire 
International de Justice Constitutionnelle,Paris,Economica, 2003 , p173. 

   www.iraqcenter.net ، 2003مارس  02فهمܣ هويدي، الذي انكسر ࢭي أمريكا ، شبكة العراق الثقافية ، : أنظر  4
صنيف العرࢮي يشغل المسلم؈ن الأمريكي؈ن ࢭي الانتخابات القادمة ، جريدة الشعب ، مصر ، حزب العمل ، : أنظر  5 ،  2004فيفري  8التَّ
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ســــــنة و غــــــالبيْڈم مــــــن أصــــــحاب البشــــــرة الســــــمراء الشــــــرق  35و  18شــــــخص ت؅ــــــراوح أعمــــــارهم بــــــ؈ن  5000
  .1و المسلم؈ن الأوسطي؈ن

كمــــا أصــــبحت مســــألة تجميــــد أرصــــدة العديــــد مــــن المؤسســــات الخ؈ريــــة أمــــرًا مفروغــــاً منــــه، وذلــــك 
دة ࢭـي أكتـوبر  ة دعمها للإرهاب ، فتمَّ تشكيل فريق عمل مـن وكاـلات متعـدِّ عمليـة "تحـت إسـم  2001بحُجَّ

لتحديــــد و تعطيــــل  يضــــم خ؄ــــراء مــــالي؈ن مــــن وزارة الماليــــة ومــــن فــــروع حكوميــــة أخــــرى  2"البحــــث الأخضــــر
  .وتفكيك شبكات تمويل الإرهابي؈ن

مــات بالولايــات  كمــا قامــت وزارة الخزينــة الأمريكيــة بتجميــد أرصــدة العديــد مــن الأشــخاص والمنظَّ
ة دعمها للإرهاب مات و جمعيات خ؈رية إسلامية بحجَّ حدة الأمريكية غالبيْڈا منظَّ ، ولـم يتوقـف الأمـر 3المتَّ

صل إڲى تطبيق ممارسـات مجحفـة بحـق تلـك المؤسسـات كالمصـادرة أو الإغـلاق عند تجميد الأرصدة  بل و 
ڈام شه؈ر أو الإٮِّ   .4أو التَّ

لقــــد كانــــت البدايــــة بتجميــــد أرصــــدة خمــــس مــــن المؤسســــات الإســــلامية الخ؈ريــــة للأقليــــة المســــلمة 
ڈـــــا مؤسســـــات تـــــدعم الإرهـــــاب با َّٰ لإضـــــافة إڲـــــى بأمريكـــــا ومـــــن ثـــــمَّ إغلاقهـــــا بعـــــد تصـــــنيف وزارة الماليـــــة لهـــــا بأ

غلقت دون تصنيف
ُ
نمية  5مؤسسة سادسة أ سة للإعانة والتَّ  HOLY)، فلقد كانت مؤسسة الأرض المقدَّ

(HOLY  LAND  FOUNDATION )  وۂـي أك؄ـر و أهـمُّ مؤسسـة خ؈ريـة للأقليـة المسـلمة  -بولايـة تكسـاس
حــدة الأمريكيــة  ل مــن تعــرَّض لتطبيــق هــذا القــانون ، حيــث تــمَّ  –بالولايــات المتَّ تجميــد أمــوال المؤسســة  أوَّ

، 6، ومـــن ثـــمَّ إغفالهـــا وفروعهـــا ࢭـــي كاليفورنيـــا و نيوجرســـۜܣ وإلينـــوي  2001المـــذكورة ࢭـــي الرابـــع مـــن ديســـم؄ر 
ر الـــرئيس بـــوش تجميـــد أرصـــدٮڈا  كمـــا تـــمَّ اعتقـــال أربعـــة مـــن أعضـــا٬ڈا مـــن بيـــٔڈم مـــدير المؤسســـة  ولقـــد بـــرَّ

                                                 
محمود محمود محمود حمد ، الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتم؄ر ، تحولات الفكر و السياسة ، مجلة  :أنظر  1

 . 65، ص  2002، يناير 147السياسة الدولية، العدد 
ܣ كيفية الت؄رعات الإسلامية ، واستُجيب له ࢭي توقي 2 فردا و توجيه الإٮڈام إڲى  38ف لقد اجْڈد هذا الفريق من الخ؄راء المالي؈ن ࢭي تقظِّۜ

: أنظر  مليون دولار كانت تحويلات ࢭي طريقها إڲى أوجه صرف مختلفة ، 16ملاي؈ن دولار داخل أمريكا ، و  7آخرين ، وحجز حواڲي  26
 . 106، ص  ليتيم نادية ، المرجع السابق

، بي بي سۜܣ العربية  2001أيلول / حادي عشر من سبتم؄رتقويم زمۚܣ للحرب صد الإرهاب من وقوع هجمات ال: تقويم سبتم؄ر : أنظر  3
   2003سبتم؄ر  8، 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_3091000/3091838.stm  
، ص  2007، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، ) حقوق الإنسان(،موسوعة القانون الدوڲي  د سهيل حس؈ن الفتلاوي .أ: أنظر  4

159 . 
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www.kheironline.com  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
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٭:" قائلا وهـذا ت؄ريـر عجيـب ࢭـي بلـد " ڈا تكوينا فكريًا يجعلهـم فـدائي؈ن إنَّ المؤسسة تدعم مدارس تُكوِّن طُلاَّ
عب؈ـــــر فك؈ــــر والتَّ ياســــۜܣ عڴــــى حريــــة التَّ يبۚــــܣ نظامــــه السِّ

جــــدة العالميـــــة 1  (، ونفــــس المصــــ؈ر لقيتــــه مؤسســــة النَّ
GLOBAL RELIEF  FOUNDATION (  حــدة ، وۂــي ثــاني أك؄ــر مؤسســة إســلامية خ؈ريــة بالولايــات المتَّ

إذ قامـــت وزارة الخزينـــة الأمريكيـــة رســـميا بتصـــنيف هـــذه المؤسســـة الخ؈ريـــة كمؤيـــد للإرهـــاب،  الأمريكيـــة ،
ل بتفج؈ــــرات الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتم؄ر  ڈم الأوَّ َّْ وأشــــارت إڲــــى وجــــود صــــلات لهــــا مــــع أســــامة بــــن لادن ، المــــ

، هـــــــذا بالإضـــــــافة إڲـــــــى العديـــــــد مـــــــن 2، ومنـــــــذ ذلـــــــك الحـــــــ؈ن وهـــــــذه المؤسســـــــة خـــــــارج ميـــــــدان العمـــــــل 2001
  .3ؤسسات الإسلامية و الخ؈رية الأخرى الم

ڈامـــات بضـــلوع المؤسســـات الخ؈ريـــة ࢭـــي أنشـــطة إرهابيـــة ، ۂـــي ࢭـــي الحقيقـــة محـــض  إنَّ الحجـــج و الإٮِّ
ئيس الســــــابق لقســــــم الإســــــتخبارات الماليــــــة بــــــوزارة الخارجيــــــة ) ري؄ــــــرن هــــــيس(اف؅ــــــراءات فبحســــــب  وهــــــو الــــــرَّ
حد:" الأمريكيــة فقــد قــال  ظــام لا أحــد يعــرف عڴــى وجــه التَّ يــد كميــة الأمــوال الۘــܣ يجــري تحريكهــا خــارج النِّ

جــاري التقليــدي ــدًا عڴــى " المصــرࢭي التِّ مــويلات والإجــراءات الماليــة ࢭــي ظــل ال؄ريــد "مؤكِّ ــع أنــواع التَّ صــعوبة تتبُّ
ــد هــل الأمــو  حــدة الأمريكيــة لــن تســتطيع أبــدًا أن تتأكَّ قــال ، إذ أنَّ الولايــات المتَّ ال الإلك؅رونــي و الهــاتف النَّ

  . 4"تذهب إڲى أيدي الإرهابي؈ن أم لقضايا إنسانية
ط تلـك المؤسسـات و الجمعيـات الخ؈ريـة ࢭـي قضـايا إرهابيـة جعـل  ـة حـول تـورُّ لذا فإنَّ فقدان الأدلَّ

ــــة الســــرية بموجــــب قــــانون مكافحــــة الإرهــــاب  حــــدة الأمريكيــــة تســــڥى لإعمــــال بنــــد الأدلَّ  2001الولايــــات المتَّ
ــــة المحــــاك م ࢭــــي طلـــب الإدانــــة ، فالوضــــع القــــانوني الجديــــد لأمريكـــا ࢭــــي إطــــار حر٭ڈــــا عڴــــى لضـــمان عــــدم أحقيَّ

ـــــة للإدانـــــة ڈـــــام و مصـــــادرة و 5الإرهـــــاب يقتغـــــۜܣ عـــــدم وجـــــود الأدلَّ حـــــدة الأمريكيـــــة إٮِّ ، فبإمكـــــان الولايـــــات المتَّ
ى  ـــــة مؤسســـــة أو جمعيـــــة خ؈ريـــــة إذا مـــــا أرادت ذلـــــك و لـــــيس مـــــن حـــــق أحـــــد محاســـــبْڈا ، وقـــــد أدَّ إغـــــلاق أيَّ

ـــة الســرية بموجـــب قـــانون مكافحــة الإرهـــاب لعـــام التَّ  إڲــى جعـــل العديـــد  2001وســع ࢭـــي اســتخدام بنـــد الأدلَّ
من المؤسسات الإسلامية و العامل؈ن ٭ڈا يعيشون حالة من الهاجس الأمۚܣ الذي أصبح جـزءًا مـن حيـاٮڈم 

ة و الميدانيــة أو مــن اليوميــة و أجنــدٮڈم العمليــة ، فقــلَّ أن تســلم مؤسســة إســلامية مــن الحمــلات الإعلاميــ

                                                 
 . 107ليتيم نادية ، المرجع السابق ، ص : أنظر  1
 . 107ليتيم نادية، نفس المرجع ، ص : أنظر  2
دقة الدولية ، هيئة الإغاثة الإسلامية الأمريكية ، الجمعية الخ؈رية الإسلامية الأمريكية وغ؈رها من المؤسسات  3 من بئڈا مؤسسة الصَّ

دين و مؤسسة و  390تم تصنيف أك؆ر من  2004إڲى  2001الإسلامية الأخرى ، إذ وخلال الف؅رة الممتدة من  شخصية إسلامية كمؤيِّ
ڈم جميعا عرضة للإستيلاء عڴى ممتلكاٮڈم و اعتقالهم ، أنظر ࢭي ذلك ، ليتيم نادية ، نفس المذكرة ، َّٰ ا يعۚܣ أ ل؈ن للإرهاب ممَّ ص  مُموِّ

107 . 
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الـــة مـــن  ـــدقيق حـــول نشـــاط مـــن نشـــاطاٮڈا أو فـــرد مـــن أفرادهـــا أو حوَّ حقيـــق أو المراقبـــة و التَّ المســـاءلة و التَّ
الاٮڈــا رئــيس جمعيــة أصــدقاء المؤسســات الخ؈ريــة بواشــنطن " ونــدل بيلــو"، فبحســب المحــامي الأمريكــي 1حوَّ

)FOCA " : (فوع القانونيــــــة ، ففــــــي ظــــــل نحــــــن نواجــــــه حــــــالات صــــــعبة ، فهنــــــاك صــــــعوبة ت كمــــــن ࢭــــــي الــــــدُّ
فة  فاع عــن نفســك ضــد أيِّ ٮڈمــة ، ولكــن للأســف ࢭــي القضــايا المصــنَّ القــانون الأمريكــي لــديك الحــق ࢭــي الــدِّ
ڈم ، خاصــة  ُّْ م دفوعــا لمواجهــة هــذه الــ ــق عليــك القــانون ، ولا يحــقُّ لــك أن تُقَــدِّ عڴــى قــوائم الإرهــاب لا يُطبَّ

ســات الخ؈ريــة يــرى  ࢭــي ظــلِّ السياســة الأمريكيــة ع للإٮڈامــات الأمريكيــة ضــد الأفــراد والمؤسَّ الحاليــة ، فــالمتتبِّ
ڈ َّٰ ة أو إثباتاتبأ ةا لا تقوم عڴى أدلَّ ة أدلَّ ڈم يدينون المؤسسات والأفراد من دون أيَّ َّٰ   .2"، إ

لقـــــد خســـــر المســـــلمون بأمريكـــــا و خارجهـــــا قنـــــوات هامـــــة كانـــــت تتـــــيح العمـــــل الخ؈ـــــري انطلاقـــــا مـــــن 
مؤسسات عملـت طيلـة سـنوات عڴـى تقـديم المـال و الغـذاء للمسـلم؈ن المضـطهدين و المعـوزين ࢭـي مختلـف 

مة بقاع الأرض ، وهو مصدر للتعاون والتآلف لا يسْڈان بـه بـ؈ن المسـلم؈ن، خاصـة أن دخـل الأقليـة المسـل
خل عڴـــى مســـتوى الأقليـــات الأخـــرى ، حســـب أرقـــام نشـــرٮڈا مصـــادر قريبـــة مـــن  بأمريكـــا يفـــوق متوســـط الـــدَّ

  .32002دائرة الهجرة عام 
خــــذٮڈا وزارة الخزينــــة الأمريكيــــة تطبيقــــا لقــــانون مكافحــــة الإرهــــاب لعــــام  ت التــــداب؈ر الۘــــܣ اتَّ لقــــد أدَّ

لت بــذلك إڲــى تضــييق الخنــاق عڴــى مؤسســات الأقليــة المســلمة ب 2001 الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، فشــكَّ
جمـــــع المكفـــــولت؈ن وطنيـــــا ودوليـــــا ، كمـــــا أنَّ إدانـــــة المؤسســـــات  عب؈ـــــر و التَّ انْڈاكــــاـ صـــــريحا للحـــــق ࢭـــــي حريـــــة التَّ
ة و حرماٰڈـــا مـــن الــــدفاع عـــن نفســــها أمـــام القضــــاء و  ــــريَّ ف بالسِّ

ــــة تُصـــنَّ الإســـلامية بالإرهـــاب بنــــاءا عڴـــى أدلَّ
ـــــــلاع عڴـــــــى الأ  ـــــــة الۘـــــــܣ تُـــــــدئڈا ، يُعـــــــدُّ مساســـــــا خط؈ـــــــرا بالضـــــــمانات القضـــــــائية  كمـــــــا أنَّ تطبيـــــــق هـــــــذه الإطِّ دلَّ

الإجــــراءات عڴــــى الأقليــــة المســــلمة دون غ؈رهــــا مــــن الأقليــــات الأخــــرى بــــالرغم مــــن وجــــود أك؆ــــر مــــن مليــــون و 
يكفُلُهــا نصــف مليــون مؤسســة خ؈ريــة أمريكيــة ، يُعــدُّ انْڈاكاــ للحــق ࢭــي المســاواة وهــو مــن أهــم الحقــوق الۘــܣ 

وڲي لحقوق الإنسان   .4القانون الدَّ
ى إڲــى تزايــد المعانــاة بــ؈ن  2001لقــد أضــرَّ قــانون بــاتريوت أكــت لعــام  بحقــوق الأقليــة المســلمة ، وأدَّ

أفرادها يوما بعد يوم ، خصوصـا البنـد المتعلـق بالاعتقـال لمجـرد الاشـتباه و فقـدان الضـمانات القضـائية 

                                                 
 .نفس المصدر: أنظر  1
 : ، الموقع 2005أكتوبر  4وهيب الوهيۗܣ، الاٮڈامات الموجهة ضد المؤسسات الخ؈رية ليس لها أدلة أو إثبات، إسلام دايڴي، : أنظر 2

 www.islam-daily.net     
 .110ليتيم نادية ، المرجع السابق ، ص : أنظر  3

4 The Government's Demand for New And Unnecessary Powers After September 11,Americain 
Civil Liberties Union, April 2002. 
 http://www.aclu.org/FilesPDFs/insatiable%20appetite.pdf  
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حدة الأمريكية بعد أحداث ؈لمسلمضد ا التمي؈ق العنصري  قزران مصطفى، دحية عبد اللطيف ، -75 .ص ص، 2001سبتم؄ر  11ن ࢭي الولايات المتَّ

96. 
 

88 

ى تبعا لذلك ، غ؈ر أنَّ الأمر ل م يتوقف عند هذا القانون ومـا انجـرَّت عنـه مـن إنْڈاكاـت ، بـل إنَّ الأمـر تعـدَّ
حــدة الأمريكيــة لقــرارات بمناســبة حر٭ڈــا عڴــى الإرهــاب  ــلطة التنفيذيــة ࢭــي الولايــات المتَّ ذلــك إڲــى إصــدار السُّ

إڲــى  ســاهمت ࢭــي مضــاعفة معانــاة الأقليــات المســلمة ، وقــد دفعــت هــذه التطــورات الأســتاذ فهمــܣ هويــدي
ڈــــا  َّٰ اســــتوفت أوراق اعتمادهــــا "ال؅رحيــــب بالولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ࢭــــي منتــــدى العــــالم الثالــــث بقولــــه أ

الة عڴى صعيد الإعتداء عڴى الحريات المدنية و تقن؈ن القمع خاذ خطوات فعَّ باتِّ
1 .  

  
نفيذيـــــة وتأث؈رهـــــا عڴـــــى الحقـــــوق والحريـــــات العامـــــة للأقليـــــة الم -2 ســـــلمة بالولايـــــات تـــــأث؈ر القـــــرارات التَّ

حدة الأمريكية   : المتَّ
بعــد الحـــادي عشـــر مـــن ســبتم؄ر إختـــلَّ بوضـــوح التـــوازن الــدقيق بـــ؈ن المؤسســـات الـــثلاث التنفيذيـــة 
والتشـــــريعية و القضـــــائية داخـــــل الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة لصـــــالح الأوڲـــــى بـــــلا منـــــازع  واٰڈـــــارت الرقابـــــة 

بـــا شرســـة عڴـــى المؤسســـة القضـــائية والإعـــلام و نجحـــت التشـــريعية بينمـــا تشـــن إدارة بـــوش و أنصـــارها حر 
  .  2بالتاڲي ࢭي إحداث إنحسار واضح ࢭي مساحة الحريات المدنية

ـدة للحريـات العامـة، فكـان المسـلمون خصوصـا  خذت إدارة بوش العديد من القرارات المقيِّ لقد اتَّ
ة بــــل ذوو الأصــــول العربيــــة و الشــــرق أوســــطية أوڲــــى ضــــحاياها ، إذ تــــمَّ اعتقــــال الآ لاف مــــٔڈم لأســــابيع عــــدَّ

وصل إڲى إدانة أي مٔڈم بأعمـال إرهابيـة ، فشـملت هـذه القـرارات الإعتقـال كشـهود  لأشهر دون أن يتمَّ التَّ
ــزت ࢭــي هــذه الاعتقــالات عڴــى الأشــخاص ذوو الأصــول العربيــة و آخــرين مســلم؈ن ، وإن  رئيســي؈ن ، حيــث ركَّ

حــدة الأمريكيــة  1200اســتجواب حــواڲي  كـاـن غــالبيْڈم مــن المهــاجرين المســلم؈ن، فــتمَّ  مســلما بالولايــات المتَّ
كمــــــا اع؅رفــــــت وزارة العــــــدل .  3عقــــــب أحــــــداث الحــــــادي عشــــــر مــــــن ســــــبتم؄ر مــــــن قبــــــل الوكـــــاـلات الفيدراليــــــة

مســلما و عربيــا و ذلــك ࢭــي  738شخصــا دون تحديــد وقــت محــدد للإفــراج عــٔڈم  مــن بيــٔڈم  1017باعتقــال 
  .20024و إڲى غاية أوت من عام  2001ي عشر من سبتم؄ر الف؅رة الممتدة من أحداث الحاد

ــد مجلــس العلاقــات الأمريكيــة الإســلامية   ــم العشــرات مــن " ك؈ــر"ولقــد أكَّ ، أنَّ الأمــن الأمريكــي حطَّ
منـــازل العديـــد مـــن المســـلم؈ن لمجـــرد الإشـــتباه ٭ڈـــم و قـــام باعتقـــالهم ، وهـــو مـــا دفـــع بمئـــات الطلبـــة العـــرب 

                                                 
 . 65محمود محمود محمود حمد ، المرجع السابق ، ص :  أنظر 1
منار الشوربڋي ، الثابت و المتغ؈ر ࢭي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية ، مجلة السياسة الدولية ، السنة الحادية و : أنظر  2

 . 214، ص  2005، يوليو  161الأربعون ، العدد 
3 Presumption Of Guilt:Human Rights Abuses of Poste-September 11 Detainees, Human Rights 
Watch , http://www.hrw.org/reports/2002/us911/USA0802.pdf  

    :لم؈ن ࢭي أمريكا ، عڴى الموقع ، جهود كي؈ر ࢭي الدفاع عن حقوق و حريات المس 2003حصاد ك؈ر ࢭي عام : أنظر  4
www.cair.org   
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حـــــدة الأمريكيـــــة إڲـــــى العـــــودة لـــــبلادهم نتيجـــــة الضـــــغط علـــــٕڈم أو إعتقـــــالهمممـــــن يدرســـــون بالولايـــــات الم ، 1تَّ
دة ، دون  فحملــة الإعتقــالات إســْڈدفت بشــكل واضــح العــرب والمســلم؈ن مــن الــذكور مــن فئــة عمريــة محــدَّ
ـا إذا كاـنوا مـ ظـر عمَّ طهم ࢭـي أيِّ عمـل مخـالف للقـانون ، وبِغَـضِّ النَّ

ن أن تكون هناك بالضرورة شّڈة لتـورُّ
، كمــا رفضــت وزارة العــدل الأمريكيــة الإدلاء 2الأجانــب أو المهــاجرين أو الحاصــل؈ن عڴــى الجنســية الأمريكيــة

ــة معلومــات بشــأن المعتقلــ؈ن أو أســما٬ڈم أو هويــاٮڈم و لا حۘــܢ أمــاكن اعتقــالهم ، كمــا زعمــت الحكومــة  بأيَّ
الكشــــف عــــن مثــــل هــــذه  بــــأنَّ الكشــــف حۘــــܢ عــــن إســــم واحــــد هــــو تســــوية عڴــــى حســــاب الأمــــن القــــومي وأنَّ 

حقيـــق ࢭـــي هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن  دة مـــن شـــأنه أن يَضُـــرَّ بـــالحرب عڴـــى الإرهـــاب و التَّ المعلومـــات المحـــدَّ
ــة الشــهود وتــرفض أيضــا الكشــف عــن عــددهم الفعڴــي و حيثيــات إعتقــالهم و  ــت تُخفــي هويَّ ســبتم؄ر ، وظلَّ

ة الإعتقـــال ومكانـــه ،  حقيـــق الواســـعة الۘـــܣ تقـــوم ٭ڈـــا أجهـــزة الأمـــن لا بـــل أنَّ حمـــلات الإعتقـــال والتكـــذا مـــدَّ
تقوم بالضرورة عڴى وجود ولو اشتباه ، فهܣ حملات عشـوائية تقـوم عڴـى معـاي؈ر عنصـرية عرفـت تقليـديا 

ومورســـت ضـــد أقليـــات أخـــرى عڴـــى رأســـها  ) Racial Profiling( ࢭـــي ممارســـات أجهـــزة الأمـــن الأمريكيـــة 
فالجديد الوحيد هو المسْڈدف لا الأسلوب نفسـه، و إن كانـت قـد  الأمريكيون من أصل إفريقي و لاتيۚܣ ،

أضــيفت إليــه هــذه المــرة مجموعــة اعتبــارات أخــرى مثــل الفئــات العمريــة و المــوطن الأصــڴي بــل تخمينــات و 
، كمــا 3تقــديرات جزافيــة توقــع بــالكث؈رين عڴــى أســس لا تتعــدى الصــدفة و ســوء الحــظ ࢭــي بعــض الأحيــان

ــــدت منظمــــة العفــــو الد ر مــــن المعتقلــــ؈ن حُرِمُــــوا مــــن حــــق الاتصــــال بالمحــــام؈ن وقالــــت أنَّ ـوليــــة أنَّ الكثيــــأكَّ
فجيــ رات دون توجيــه إٮڈامــات لهمــا ، وتــمَّ تقــديم طعــام لهمــا ـشخصــ؈ن اعــتُقلا ࢭــي ســجن نيويــورك بعــد التَّ

مُــــــه دئڈمــــــا  رة الســــــجن ، وتُرِكـــــاـ ࢭــــــي زنزانــــــة بــــــاردة دون أغطيــــــة كافيــــــة، فيمــــــا تقــــــوم إدا) لحــــــم الخ؇قيــــــر(يُحَرِّ
لاســـل ، وقـــد نقلـــت صـــحف عربيـــة بعـــض الحـــالات  بتفتيشـــهما يوميـــا وربطهمـــا مـــن الأيـــدي والأقـــدام بالسَّ

  .4الۘܣ عانى فٕڈا مسلمون أمريكيون من سوء المعاملة عڴى أيدي الأمن الأمريكي
قته العشرات مـن المنظمـات الأمريكيـة المدافعـة عـن  لقد حدث تقليص واضح للحريات المدنية وثَّ

مت مجموعــــــة كب؈ــــــرة مــــــن منظمــــــات الحقــــــوق المدنيــــــة و حقــــــوق 5الحقــــــوق والحريــــــات المدنيــــــة ، وقــــــد تقــــــدَّ
                                                 

 . 116، ص  المرجع السابق ليتيم نادية ،: أنظر 1
2 Jodi Wilgoren,  “A Nation Challenged : The Interviews ;Prosecutors Begin Effort to Interview 
5000, but basic Questions Remain” ,New York times, 15/11/2001, 
http:// www.nytimes.com/2001/11/15 national /15 DETA .html 
3 Amy Goldstein, « A Deliborate Strategy of discruption Massive ,secretive Detention Effort Aimed 
Mainly at preventing More terror”, Washington post , 4/11/2001, 
http:// www. wachington poste .com/wp-dyn/articles/136356-2001 nov 3.     
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www.hrw.org/reports/2004   
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الإنسان، بالإش؅راك مع منظمات الأمريكي؈ن العـرب و المسـلم؈ن بعـدد كب؈ـر مـن الطلبـات إڲـى وزيـر العـدل و 
أعــــدادهم  رئــــيس مكتــــب التحقيقــــات الفيدراليــــة و رئــــيس وكالــــة الهجــــرة للإفصــــاح عــــن هويــــة المعتقلــــ؈ن و 

ڈـا رفضـت ذلـك مسـتنِدة إڲـى عديـد مـن الحجـج الواهيـة  َّٔ هة إلٕڈم ، ولك ڈامات الموُجَّ وأماكن اعتقالهم و الإٮِّ
ق بالحرب عڴى الإرهاب و الحفاظ عڴى الأمن القومي الأمريكي   .تتعلَّ

خــذٮڈا إدارة بــوش ، الإعتقــال كمقــاتل؈ن          نفيذيــة الۘــܣ اتَّ أعــداء غ؈ــر شــرعي؈ن كمــا شــملت القــرارات التَّ
نفيذيـة إڲـى كـل  ـلطة التَّ وهو مصطلح جديـد لـم يعرفـه القـانون الـدوڲي وينصـرف مفهومـه وفقـا لمـا تـراه السُّ
حـــدة الأمريكيـــة، أو تحالفـــات منخرطـــة ࢭـــي نـــزاع مســـلح  ڈم بالانتمـــاء إڲـــى قـــوات معاديـــة للولايـــات المتَّ َّْ فـــرد مـــ

حــدة الأمريكيــة نفيذيــة عڴــى ، بحســب هــذا الم 1ضــد الولايــات المتَّ فه الســلطة التَّ فهــوم فــإنَّ أيَّ معتقــل تُصَــنِّ
ظــر ࢭــي مشــروعية اعتقالــه و  ــه مقاتــل عــدو غ؈ــر شــرڤي ، لــيس لــه الحــق ࢭــي المثــول أمــام القضــاء لإعــادة النَّ أنَّ
ࢭـــي هـــذا إنْڈـــاك للحـــق ࢭـــي الحمايـــة القانونيـــة والقضـــائية وكـــذا الحـــق ࢭـــي المحاكمـــة العادلـــة المكفـــول وفقـــا 

قــــــوق الأمريكيــــــة وكــــــذا مواثيــــــق القــــــانون الــــــدّوڲي لحقــــــوق الإنســــــان، ولقــــــد كـــــاـن مــــــن بــــــ؈ن أهــــــمِّ لوثيقــــــة الح
القــرارات التنفيذيــة بالاعتقــال كمقــاتل؈ن أعــداء غ؈ــر شــرعي؈ن قيــام الحكومــة الأمريكيــة باعتقــال مــواطنَ؈ن 

جون البحريــة أمــريكيَ؈ن مُســلمَ؈ن تــمَّ احتجازهمــا دون ٮُڈــم ودون محاكمــة ࢭــي الحــبس الإنفــرادي ࢭــي أحــد ســ
الأمريكية لمدة ثلاث سنوات ، هذين المـواطن؈ن همـا خوزيـه بـاديلا المعـروف باسـم عبـد الله المهـاجر و ياسـر 
عصـام حمـدي لـم يح؅ـرم ࢭـي اعتقالهمـا أدنـى شـروط الإعتقـال و مُنِعـا مـن اسـتقبال أيِّ زائـر لهمـا وكـذا مــن 

قريـر الـذي ، وقـد ذكـرت لجنـة الأمـم 2الحصول عڴى الاستشارة القانونيـة عـذيب ࢭـي التَّ المتحـدة لمناهضـة التَّ
ܢ و   2006ماي  19أصدرته حول الولايات المتحدة الأمريكية ࢭي  أنَّ اعتقال الأشخاص إڲى أجل غ؈ـر مُسـمًّ

عــذيب و غ؈ــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  ل بحــدِّ ذاتــه انْڈاكـاـ لاتفاقيــة مناهضــة التَّ بــدون ٮڈمــة يُشــكِّ
حدة الأمريكية طرفا فٕڈاالقاسية أو اللاإنس ل الولايات المتَّ انية أو المهينة الۘܣ تُشكِّ

3.  
ــري و الــذي بموجبــه أمــر الــرئيس بــوش  نفيــذي السِّ

نفيذيــة ذلــك القــرار التَّ كمــا شــملت القــرارات التَّ
ـة معلومـات بشـأ وصـل إڲـى أيَّ جسس عڴى محادثات المواطن؈ن الأمريكي؈ن بغيـة التَّ ن وكالة الأمن القومي بالتَّ

                                                 
  .2004تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ،  مقاتلو العدو المحتجزون ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية ، :أنظر 1

http://www.hrw.org/arabic/mena/wr2k4/abovelaw6.htm  
 : ، موقع المنظمة عڴى الإن؅رنت 2006تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لعام : أنظر  2

www.amnesty.org  
الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاث سنوات ، عڴي الماري يظل ࢭي الحبس الإنفرادي بدون ٮڈمة أو محاكمة ، منظمة العفو : أنظر  3

 :، الموقع  2006جوان  22الدولية ، 
 www.ara  amnesty.org   
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وقــائع " نيويــورك تــايمز"،  فقــد كشــفت صــحيفة 1عمليــات إرهابيــة دون استصــدار أمــر قضــائي يُج؈ــق ذلــك
ــه بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتم؄ر راقبــت وكالــة الأمــن  2005هــذه الفضــيحة ࢭــي ديســم؄ر  ــدة أنَّ مؤكِّ

المكالمــات الهاتفيــة الدوليــة وال؄ريــد الإلك؅رونــي لمئــات بــل و ربمــا لــلآلاف  القــومي طبقــا لقــرار رئــيس الدولــة ،
حــدة الأمريكيــة دون أمــر قضــائي طــوال الســنوات الــثلاث الماضــية  مــن النــاس يعيشــون داخــل الولايــات المتَّ

أرقـــــام هاتفيـــــة قـــــذرة مرتبطـــــة " تـــــاريخ صـــــدور القـــــرار ، ࢭـــــي إطـــــار مـــــا أطلقـــــوا عليـــــه  2002بدايـــــة مـــــن عـــــام 
نفيذيــة مــا جــاء ࢭــي هــذه الصــحيفة ، إذ أقــرَّ الــرئيس بــوش ، ࢭــي وقــت "2دةبالقاعــ ب الســلطة التَّ ، ولــم تُكَــذِّ

نصـــت ࢭـــي أعقـــاب هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتم؄ر قـــائلا  أنـــه ســـمح :"لاحـــق ، بالموافقـــة عڴـــى برنـــامج التَّ
نصـــــت عڴــــــى أشـــــخاص لهــــــم صـــــلات معروفــــــة بتنظـــــيم القاعــــــدة و المنظمـــــات الإرهابيــــــة المر  ... تبطـــــة بــــــه بالتَّ

أجـروا اتصـالات مـن داخـل الولايـات  2001فبعض خاطفي الطائرات الۘܣ ضربت واشنطن و نيويورك ࢭي 
حــدة الأمريكيــة لــم تعلــم  حــدة الأمريكيــة مــع رفــاق لهــم خــارج الــبلاد قبــل الهجمــات ، لكــنَّ الولايــات المتَّ المتَّ

ــــــه يمكــــــن القــــــول بــــــأنَّ  3"ذلــــــك إلاَّ بعــــــد فــــــوات الأوان الأقليــــــة المســــــلمة ۂــــــي المســــــْڈدفة مــــــن برنــــــامج  ، إلاَّ أنَّ
نصــت قــابي  4التَّ ظــام الرَّ الــذي أعلنــت عنــه وزارة العــدل الأمريكيــة ࢭــي الخــامس مــن جــوان 5 بــل حۘــܢ أنَّ النِّ

و الــــذي كـــاـن مــــن المفــــروض أن يرمــــي إڲــــى مراقبــــة خمســــة و ثلاثــــ؈ن مليــــون أجنۗــــܣ يــــزورون الولايــــات  2002
حدة الأمريكية سنويا للتَّ  لون خطـرا عڴـى الأمـن القـومي ، تـمَّ فرضـه عڴـى مئـة ألـف المتَّ ڈـم لا يُشـكِّ َّٰ أكد من أ

  .6مسلم و عربي يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية

                                                 
1 Jason Leopold, Bush Authorized Domestic Spying before 9/11,Truthout, Friday 13 January 2006, 
http://www.truthout.org/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/48/16920  

 . 136لمرجع السابق ، ص ليتيم نادية ، ا: أنظر  2
إذا : وكالة التجسس الأمريكية تتبادل المعلومات السرية ، بوش الغارق ࢭي مشاكل داخلية يدافع عن برنامج التنصت ويقول : أنظر  3

  :، عڴى الموقع  221إتصل بك شخص من القاعدة فإننا نريد أن نعرف ، الوفاق ، السنة التاسعة ، العدد 
www.grettings.irna.com   

أصدر وزير العدل الأمريكي أمرا إڲى هيئة السجون  يمنحها صلاحية التنصت عڴى أي اتصال يتم ب؈ن المعتقل و محاميه بعد شهادة  4
منار :  ل لتسهيل أعمال إرهابية ، للمزيد أنظرمن وزير العدل بأن هناك شكا موضوعيا ࢭي أنَّ هذا السج؈ن يستخدم هذا الاتصا
،  85سبتم؄ر ، مجلة المستقبل العربي ، العدد / الشوربڋي، الحريات المدنية ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحادي عشر من أيلول 

 .17، ص  2002نوفم؄ر 
الأصابع الخاصة ٭ڈم عڴى الحدود  ومراقبة الأجانب يتضمن هذا النظام التقاط صور فوتوغرافية للزوار الأجانب و أخذ بصمات  5

ب الذين يقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة تزيد عن ثلاث؈ن يوما بشكل منتظم ، و أخ؈را التشديد عڴى أجهزة الهجرة لإبعاد الأجان
نصت  ، إسلام أون لاين نت  القضاء يكفل... أمريكا : الذين يتخطون ف؅رة الإقامة المحددة ࢭي تأش؈رة الدخول ، أنظر  للسلطات حق التَّ

  ، الموقع 2002نوفم؄ر  19، 
www.islamonline.net  

نصت و المراقبة ضد المسلم؈ن ࢭي أمريكا : أنظر  6    :إنْڈاك صريح لحقوق الإنسان ، المختار الإسلامي ،  الموقع ... سياسات التَّ
www.islamselect.com  
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نصــــــت عڴــــــى  ــــــه بعــــــد أســــــبوع واحــــــد مــــــن اع؅ــــــراف الســــــلطة التنفيذيــــــة بموافقْڈــــــا إجــــــراء التَّ كمــــــا أنَّ
حــدة الأمريكيـــة ، كشــفت تقـــارير صــ حفية أمريكيـــة عــن أنَّ أجهـــزة الأمــن بالولايـــات أشــخاص بالولايـــات المتَّ

ـذت ࢭـي أعقـاب  حدة الأمريكية نفَّ ة  11المتَّ حقـق مـن عـدم وجـود مـواد نوويـة مُشِـعَّ سـبتم؄ر عمليـة سـرية للتَّ
ࢭــــي أك؆ــــر مــــن مئــــة موقــــع يوجــــد بــــه مســــلمون بالعاصــــمة واشــــنطن و المنطقــــة المحيطــــة ٭ڈــــا ، وأشــــارت تلــــك 

ة شـــملت مســـاجد ومنـــازل و مكاتـــب ومخـــازن فضـــلا عـــن مواقـــع التقـــارير إڲـــى أنَّ عمليـــة رصـــد ا لمـــواد المشُِـــعَّ
مشا٭ڈة ࢭي خمس مدن أمريكية ، وقالت تلك التقارير أنَّ العملية السرية الۘܣ تُعَـدُّ مـن الوجهـة القانونيـة 
عملية تفتيش ، عڴى الرُّغم من استخدام أجهزة تكنولوجية ترصد الإشـعاع عـن بعـد ࢭـي بعـض الأحيـان ، 

ـماح بمثـل هـذه العمليـاتتَ  لـة بالسَّ ت دون الحصول عڴى تـرخيص مـن الجهـات القضـائية المخوَّ ، وكانـت 1مَّ
ل مـــن كشـــف تفاصـــيل هـــذه القضـــية ࢭـــي نســـخْڈا الإلك؅رونيـــة " يـــو آس نيـــوز آنـــد وورلـــد روبـــرت "مجلـــة  أوَّ

طاقــة قامــا بــآلاف ، إذ ذكــرت أنَّ مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة ووزارة ال 2005ديســم؄ر  26الصــادرة يــوم 
حـــدة الأمريكيـــة خـــلال الســـنوات  ـــات لمراقبـــة المســـاجد وأمـــاكن أخـــرى يرتادُهـــا المســـلمون بالولايـــات المتَّ المهمَّ

ة محتملــة فتــيش أو المراقبــة تحــدث ࢭــي 2الــثلاث الماضــية ٭ڈــدف البحــث عــن مــواد مُشِــعَّ ، وكانــت عمليــات التَّ
يـــــل أو الٔڈـــــار ، كمـــــا أنَّ جميـــــع مـــــن خضـــــعوا لهـــــا ـــــن يحملـــــون الجنســـــية الأمريكيـــــة ، وأضـــــافت  اللَّ تقريبـــــا ممَّ

  .20023المجلة بأنَّ تطبيق ذلك ال؄رنامج السري بدأ ࢭي وقت مبكر من عام 
لا شكَّ أنَّ هذا الأمر من شأنه أن يزيد من محنة الأقلية المسلمة ، ويجعل مـن أفرادهـا مـواطن؈ن 

مـــــات الإســـــلامية ࢭـــــي  مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة ࢭـــــي الحقـــــوق و الحريـــــات ، الأمـــــر الـــــذي جعـــــل المؤسســـــات و المنظَّ
ــــــرُ عــــــن ذلــــــك صــــــراحة ، إذ تســــــاءل مركــــــز الهجــــــرة الإســــــلامي  حــــــدة الأمريكيــــــة تُع؄َِّ كيــــــف يــــــتمُّ "الولايــــــات المتَّ

ينية ؟ ڈم يمارسون شعائرهم الدِّ َّٰ د أ جسس عڴى المسلم؈ن لمجرَّ ، كمـا قـال مجلـس العلاقـات الأمريكيـة 4التَّ
نــا لـم نعــد ࢭــي دولــة يحكمهـا القــانون ، بــل ࢭــي دولـة يغلــب علٕڈــا الخــوف عڴــى إنَّ " : "ك؈ــر"الأمريكيـة الإســلامية 

                                                 
مسجدا و مخزنا و 120: أحمد عبد الهادي ، بعد فضيحة رصد الاتصالات الهاتفية و الإلك؅رونية و بزعم إعداد قنبلة قذرة: أنظر  1

ية ، السنة السادسة ، العدد بية السعودࢭي أمريكا ، الوطن ، المملكة العر  2001مكتبا لمسلم؈ن أخضعت لمراقبة سرية منذ عام 
1913،  

http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-25  
نصت ، مراقبة مساجد ࢭي الولايات المتحدة الأمريكية ٭ڈدف البحث عن مواد مشعة ،: أنظر  2 بأ المعلوماتية ،  فضيحة التَّ  26شبكة النَّ
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ل بــلا شــك أزمــة واشــنطن ࢭــي كســب عقــول وقلــوب المســلم؈ن  ســتورية ، وإنَّ مــا يحــدث سيُشَــكِّ الحقــوق الدُّ
حدة الأمريكية   . 1"ࢭي العالم ، بينما تُسلب حرية المسلم؈ن بالولايات المتَّ

ـــه و غ؈ـــره يـــدعونا ل شـــدق بـــاح؅رام الحريـــات وحقـــوق هـــذا كلُّ لتســـاؤل حـــول مـــآل الديمقراطيـــة و التَّ
حــــدة الأمريكيــــة ، والــــذي لا نجــــد لــــه أيَّ أثــــر بعــــد مــــا عانــــاه ولازال يعانيــــه  الإنســــان مــــن طــــرف الولايــــات المتَّ
ـــليبيون للمســـلم؈ن مهمـــا كانـــت  ـــه الصَّ المســـلمون و الـــذي ي؅ـــرجم بصـــدق مـــدى الحقـــد و الكراهيـــة الـــذي يُكنُّ

ــة جنســياٮ ڈم و عڴــى اخــتلاف طــوائفهم منــذ الأزمنــة الغــابرة و مــا أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتم؄ر إلاَّ حُجَّ
مي؈ق العنصري ضد المسلم؈ن   .لت؄رير التَّ

  
ولية للتمي؈ق العنصري  :ثالثا  تجريم المواثيق الدَّ

وڲي لحقــوق الإنســان         مي؈ــق العنصــري أو العرࢮــي وتحريمهــا دورا محوريــا ࢭــي القــانون الــدَّ تلعــب إدانــة التَّ
د عڴى تحريم هذه الجريمة وذلك ࢭـي نـصِّ مادتـه  وڲي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكَّ ، فالعهد الدَّ

وليـــــة للقضـــــاء عڴــــى جميـــــع أشـــــكال التَّ  2الثانيــــة ول  1965مي؈ـــــق العنصــــري لعـــــام ، و الاتفاقيـــــة الدَّ تَنهـــــܢ الـــــدُّ
عايات  ابعــة مٔڈــا جميــع الــدِّ ول الأطــراف بمقتغــۜܢ المــادة الرَّ مي؈ــق العنصــري، إذ تشــجُبُ الــدُّ الأطــراف عــن التَّ
ـــة جماعـــة مـــن لـــون أو أصـــل  ق أيِّ عِـــرق أو أيَّ

ظريـــات القائلـــة بتفـــوُّ نظيمـــات القائمـــة عڴـــي الأفكـــار أو النَّ والتَّ
مي؈ــــق العنصــــري؈ن وتطالّڈــــا  إِثۚــــܣ واحــــد، أو  الۘــــܣ تحــــاول ت؄ريــــر أو تعزيــــز أيِّ شــــكل مــــن أشــــكال الكراهيــــة والتَّ

وليــــة  بتــــوف؈ر الحمايــــة المتســــاوية لكــــلِّ المقيمــــ؈ن ٭ڈــــا ࢭــــي ظــــلِّ كــــل القــــوان؈ن القائمــــة ، وتطالــــب الإتفاقيــــة الدَّ
مي؈ق العنصـري الحكومـات بمعاقبـة كافـة أعمـال الع وح للقضاء عڴى جميع أشكال التَّ نـف الۘـܣ تـدفعها الـرُّ

مـــــــن ) أ(4العنصـــــــرية أو العرقيـــــــة أو العصـــــــبيات الوطنيـــــــة وذلـــــــك حســـــــبما يقغـــــــۜܣ القـــــــانون، وتُلـــــــزِمُ المـــــــادة 
حديـــــد الحكومـــــات باعتبـــــار  كـــــل عمـــــل مـــــن أعمـــــال العنـــــف أو تحـــــريض عڴـــــى هـــــذه "الإتفاقيـــــة عڴـــــى وجـــــه التَّ

ــة جماعــة مــن لــون أو أصــل إث شــاطات الأعمــال يُرتكــب ضــد أيِّ عِــرق أو أيَّ ۚــܣ آخــر وكــذلك كــل مســاعدة للنَّ
د المـادة الخامسـة هـذا المبـدأ بـل و ". العنصرية، بما ࢭي ذلك تمويلها، جريمة يعاقب علٕڈا القانون  كما تُؤكِّ

ع ٭ڈا كل إنسان بدون تمي؈ق عرࢮي أو لغوي أوديۚܣ د الحقوق الۘܣ يجب أن يتمتَّ             .                                          تُعدِّ

                                                 
نصت و المراقبة ضد المسلم؈ن ࢭي أمريكا ، المصدر السابق : أنظر  1  .سياسات التَّ
تتعهد كل دولة طرف ࢭي هذا العهد باح؅رام الحقوق " :تنص المادة الثانية من العهد الدوڲي للحقوق المدنية و السياسية عڴى أنه  2

ن، المع؅رف ٭ڈا فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين ࢭي إقليمها والداخل؈ن ࢭي ولايْڈا، دون أي تمي؈ق بسبب العرق، أو اللو 
سب، أو غ؈ر ذلك من أو الجنس،  ين، أو الرَّأي سياسيا أو غ؈ر سياسۜܣ، أو الأصل القومي أو الاجتماڤي، أو ال؆روة، أو النَّ غة، أو الدِّ

أو اللُّ
 ."الأسباب
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مي؈ـق  عصـب والتَّ حدة بشأن القضـاء عڴـى كافـة أشـكال التَّ كما أنَّ المادة الرابعة من إعلان الأمم المتَّ
ول  ين أو المُعتقـد تطالـب الـدُّ ين أو المعتقـد"القائم؈ن عڴى الدِّ ، "بمنـع واستئصـال أيِّ تمي؈ـق عڴـى أسـاس الـدِّ

داب؈ر الملائمة لمكافحة التَّ "و خاذ جميع التَّ   ..." عصب القائم عڴى أساس الدينإتِّ
ولية للقضاء عڴى جميع أشكال التمي؈ـق العنصـري الحكومـات بمعاقبـة كافـة     وتطالب الإتفاقية الدَّ

وح العنصــــرية أو العِرقيــــة أو العصــــبيات الوطنيــــة وذلــــك حســــبما يقغــــۜܣ  أعمــــال العنــــف الۘــــܣ تــــدفعها الــــرُّ
سـاؤل قائمـا ࢭـي ظـل القـان وڲي حـول مـا إذا كاـن مـن الواجـب معاقبـة العنـف القانون ، لكن يظـل التَّ ون الـدَّ

ح؈ق مــــن خــــلال ســــنِّ تشــــريعات خاصــــة أم الاكتفــــاء بمعاقبتــــه مــــن خــــلال القــــوان؈ن الجنائيــــة  المــــدفوع بــــالتَّ
  . العادية فحسب ؟ 

ح؈ق يجـب تجريمـه بصـوره خاصـة مـن  ل ࢭي أنَّ العنف المدفوع بـالتَّ وقد اتخذت بعض البلدان موقفا يتمثَّ
ـريح لاتفاقيـة القضـاء عڴـى جميـع أشـكال  خلال سنِّ تشريعات خاصة بجرائم الكراهية ، لكنَّ النَّص الصَّ

عوة إڲـــى معاقبـــة العنـــف المـــدفوع  قطـــة، فـــلا يزيـــد عـــن الـــدَّ ـــمت حيـــال هـــذه النُّ مي؈ـــق العنصـــري يل؅ـــقم الصَّ التَّ
ح؈ق بدون أن يصف وسيلة العقوبة   .1بالتَّ

مي؈ـــق العنصـــري وكراهيـــة كمـــا أنَّ برنـــامج العمـــل ال        وڲي لمكافحـــة العنصـــرية والتَّ صـــادر عـــن المـــؤتمر الـــدَّ
عصـــب المـــرتبط بـــذلك ، لـــم يَـــدْعُ الحكومـــات إڲـــى 2002كــاـنون الثـــاني /ينـــاير 25، والمنشـــور ࢭـــي 2الأجانـــب والتَّ

ـه يوطـۜܣ القضـاة عنـد إصـدار الأحكـام باعتبـار د دَة خاصـة بجـرائم الكراهيـة، ولكنَّ افـع إصدار قوان؈ن محدَّ
دًا ح؈ــــق عــــاملا مشــــدِّ قريــــر عڴــــى وجــــه الخصــــوص الحكومــــات عڴــــى . التَّ اتخــــاذ تــــداب؈ر لاعتبــــار هــــذه "وحــــثَّ التَّ

دًا عنـــــد إصـــــدار الأحكـــــام للحيلولـــــة دون مـــــرور هـــــذه الجـــــرائم بـــــدون عقـــــاب وضـــــمانا  وافع عـــــاملا مشـــــدِّ الـــــدَّ
  ".لسيادة القانون 

ـداب؈ر  دُ برنـامج العمـل مجموعـة مـن التَّ خـرى الۘـܣ ينبڧـي عڴـى الحكومـات اتخاذهـا للتعامـل مـع الأ 3 كمـا يعـدِّ
ـــل هـــذه التـــداب؈ر ࢭـــي مجموعهـــا قائمـــة مفيـــدة مـــن الإجـــراءات الۘـــܣ . العنـــف المـــدفوع بـــالتح؈ق ولمعالجتـــه وتُمثِّ

                                                 
حدة الأمريكية: أنظر  1 ؈ن جرائم الكراهية ضد العرب والمسلم؈ن ومن يُظَن أٰڈم من العرب أو المسلم "نحن لسنا العدو: "الولايات المتَّ

    :أيلول ، عڴى الموقع /بعد الحادي عشر من سبتم؄ر
www.hrw.org  

مي؈ق العنصري و كراهية الأجانب  ࢭي دوربان  بجنوب إفريقيا ࢭي الف؅رة من  2 وڲي لمكافحة العنصرية و التَّ أوت و  31لقد انعقد المؤتمر الدَّ
مي؈ق العنصري، ولا سيما  ، 2001سبتم؄ر  7إڲى غاية  وكان من ب؈ن أهم توصياته ال؅رك؈ق عڴى نحو خاص عڴى القضايا الجنسانية والتَّ
المتعدد الجوانب الذي يقع عندما يتداخل نوع الجنس والطبقة والعنصر والأصل العرࢮي ، للمزيد أنظر ورقة حول المؤتمر عڴى  الخطر

 : موقع الجزيرة نت 
 www.aljazeera.net  

داب؈ر ما يڴي 3   : وتتضمن هذه التَّ
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مي؈ق العنصري ، ومـن بئڈـا  ول الأطراف ࢭي اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التَّ يمكن أن تستع؈ن ٭ڈا الدُّ
ح؈قالولايات المتَّ    .حدة الأمريكية لمكافحة العنف المدفوع بالتَّ

من جديد واجب الدول ࢭـي أن تضـمن للأشـخاص المنتمـ؈ن إڲـى  1 كما أكد المؤتمر العالمܣ لحقوق الإنسان
أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمي؈ـق 
و عڴـــى قـــدم المســـاواة التامـــة أمـــام القـــانون وفـــق إعـــلان حقـــوق الأشـــخاص المنتمـــ؈ن إڲـــى أقليـــات قوميـــة أو 

  .2يةإثنية أو دينية أو لغو 
ه من أول الحقوق الۘـܣ نـصَّ علٕڈـا الإعـلان العـالمܣ لحقـوق الإنسـان أمـام القـانون ، فـنصَّ عڴـى أن  كما أنَّ
يولـــــد النـــــاس جمـــــيعهم متســـــاوين ࢭـــــي الكرامـــــة و الحقـــــوق ، وقـــــد وُهبـــــوا عقـــــلا و ضـــــم؈را وعلـــــٕڈم أن يعامـــــل 

  .بعضهم بعضا بروح الإخاء و الكرامة
  

  خاتمة
 2001الۘـــܣ وقعـــت ࢭـــي الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة ࢭـــي الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتم؄ر لقــد أدّت التفج؈ـــرات      

ر النظرة الأمريكية تجاه المسلم؈ن داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، فلقد عانى هؤلاء من التمي؈ـق  إڲى تغ؈ُّ
العنصـــــري داخـــــل المجتمـــــع الأمريكـــــي و هـــــو مـــــا ترجمتـــــه الإعتـــــداءات و الاضـــــطهاد الـــــذي مـــــورس ضـــــدهم ، 
وكــــــذلك التمي؈ــــــق العنصــــــري ࢭــــــي تطبيــــــق القــــــوان؈ن الۘــــــܣ جــــــاءت تزامنــــــا مــــــع بــــــروز فكــــــرة مكافحــــــة الإرهــــــاب و 
استئصــــال جــــذوره ، فبصـــــدور قــــانون بـــــاتريوت أكــــت تـــــمَّ البــــدء ࢭـــــي مراقبــــة و تفتـــــيش المســــاجد و تجميـــــد 

ࢭــي الولايــات  أرصــدة المنظمــات الخ؈ريــة، وبــدورها القــرارات التنفيذيــة جــاءت وبــالًا عڴــى الأقليــات المســلمة
المتحــــدة الأمريكيــــة، فــــتمَّ اعتقــــال العديــــد مــــٔڈم كشــــهود رئيســــي؈ن أيــــن كـــاـن الاســــْڈداف واضــــحا للعــــرب و 
المسلم؈ن ، وتمَّ اعتقال عدد آخر كمقاتل؈ن أعداء غ؈ـر شـرعي؈ن ومـن ثـمَّ الـزج ٭ڈـم ࢭـي معتقـل غوانتانـامو ، 

                                                 
 

  عامل مع إنشاء جماعات عمل من الزعماء المحلي؈ن و مسؤوڲي تنفيذ القانون المحلي؈ن والوطني؈ن لتنسيق الجهود اللاَّزمة للتَّ
ح؈ق  .العنف المدفوع بالتَّ

 ح؈ق  .دعم جميع البيانات عن العنف المدفوع بالتَّ
 ح؈ق طبيق الصارم لقوان؈ن الحقوق المدنية الۘܣ تُحرِّم العنف المدفوع بالتَّ                                                                    .ضمان التَّ
 ح؈ق حقيق ࢭي الجرائم المدفوعة بالتَّ  .تدريب القائم؈ن عڴى تنفيذ القانون عڴى التَّ
 سامح و الاح؅رام                                                                            . وضع المواد التعليمية اللازمة لتعليم الصغار أهمية التَّ
  صعيد الحاڲيالا مي؈ق العنصري إڲى مواجهة التَّ ࢭي  ع؅راف بحاجة كل الدول الأطراف ࢭي اتفاقية القضاء عڴى جميع أشكال التَّ
حدة الأمريكية: أنظر  مشاعر العداء للعرب وكراهية الإسلام عڴى مستوى العالم، "  .المصدر السابق  "نحن لسنا العدو: "الولايات المتَّ

 . 1993حزيران  25إڲى  14يقصد به إعلان و برنامج عمل فيينا، صادر عن المؤتمر الدوڲي لحقوق الإنسان المعقود ࢭي فيينا من  1
 . 303د سهيل حس؈ن الفتلاوي، موسوعة القانون الدوڲي، المرجع السابق، ص .أ: أنظر  2
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جســس عڴــى مكالمــات ا ــت و التَّ لمــواطن؈ن أيــن عانــت الأقليــة المســلمة مــن هــذا وتــمَّ إصــدار قــرار يســمح التنصُّ
ــــه و غ؈ــــره بــــالرغم مــــن كــــون الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة قــــد صــــادقت عڴــــى اتفاقيــــة  القــــرار كث؈ــــرا، هــــذا كلُّ

  .  التمي؈ق العنصري كما أنَّ دستورها ينصُّ عڴى تحريم التمي؈ق العنصري 
حـديات الۘـܣ فرضـْڈا أحـداث سـبتم؄ر        دورهـا ࢭـي التأكيـد عڴــى  –ن اعتبـارات أخـرى ضـم –لقـد كاـن للتَّ

أن الوجـــود الإســـلامي أصـــبح مـــن النســـيج العـــام للمجتمــــع الأمريكـــي، ولـــئن أدّت هـــذه الأحـــداث إڲـــى معانــــاة 
الأقلية المسلمة من التمي؈ق العنصري فقد أدّت وبالمقابل إڲى ظهور جّڈة داخلية تتكـاتف مـن أجـل إعـادة 

ســــلام والمســــلم؈ن، بــــل إن عــــدد المعتنقــــ؈ن للــــدين الإســــلامي قــــد ازداد تصــــحيح المفــــاهيم المغلوطــــة حــــول الإ 
    .بوت؈رة ملحوظة بعد تلك الأحداث نتيجة الإقبال الهائل عڴى الكتب الۘܣ تشرح الإسلام

  :أهم النتائج المتوصّل إلٕڈا
 والسياسـية الاجتماعيـة الحيـاة مجـالات كافـة عڴـى أثـارًا 2001 سـبتم؄ر مـن عشـر الحـادي أحداث تركت -     

 الحريـات مـن العديـد تقلـيص إڲـى بـدوره أدى والـذي الأمريكـي، المجتمـع داخـل والعسـكرية والاقتصـادية
ڈا ࢭي تنافت طارئة قوان؈ن ووضع العامة   .الإنسان حقوق  ومبادئ الأمريكية الديمقراطية مبادئ مع مضموٰ

وظفـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فكـــرة حمايـــة الأمـــن القـــومي كذريعـــة للاعتـــداء عڴـــى كـــل مـــا يمـــت  -     
  .للإسلام بصلة، مما نجم عنه تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ࢭي أوساط المجتمع الأمريكي

 الحـروب مـن مجموعـة لشـن 2001 سـبتم؄ر مـن عشـر الحـادي أحـداث المتحـدة الولايـات وظفـت -
   .والاقتصادية والعسكرية السياسية امصالحه لتحقيق

 الشرق  بمشروع يعرف فيما الأوسط الشرق  خارطة رسم إعادة أجل من الإرهاب عڴى الحرب توظيف -
  .كوندال؈قا رايس الأمريكية الخارجية وزيرة عنه أعلنت الذي الجديد الأوسط

  :ق؅راحاتالإ
 الـديانات لجميـع دوڲـي مـؤتمر عقـد خـلال مـن وذلـك ،)الإسـلام تحديـدا( بالـديانات الإرهـاب ربـط عـدم -   

 نقـل عڴـى وال؅رك؈ـق الآخـر، عڴـى التحـريض وعـدم والإرهـاب العنـف ونبـذ والتسـامح الحـوار لغـة عڴـى والاتفـاق
 يشـاع مـا بعكـس للإرهـاب رديفـاً  لـيس الإسلام وأن الإسلام تشويه لعدم والمسلم؈ن العرب عن حقيقة صورة

  .الغرب ࢭي
 لمحاربـة كم؄ـرر الإنسـان حقـوق  انْڈاك ࢭي الإرهابية الهجمات وتوظيف استغلال ࢭي بمكيال؈ن، الكيل عدم -  

  .الإرهاب
 المناسـبة الإجـراءات وضـع ثـم ومـن دوڲـي بإجمـاع للإرهـاب تعريـف لتحديـد دوڲـي مـؤتمر عقـد ضـرورة -  

  .بالدول  خاصة مصالح لتحقيق اً يسياس توظيفه من للحد لمكافحته
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  *الإفلاس غل يد المدين كأحد الآثار المالية لحكم شهر
  

 )1( عمراني مراد
عنابة،  ،جامعة باڊي مختار ،، كلية الحقوق '' أ''أستاذ محاضر  )1(

 .الجزائر
 
  : لخـصالم

تناولت هذه الدراسة أحد الآثار المالية لحكم شهر الإفلاس المتمثل ࢭي غل يد المدين المفلس 
له بالتعريف بمضمونه بوجوب امتناع المفلس قانونا عن إدارة أمواله  بتحديد المبدأ القانوني

المملوكة له وقت صدور هذا الحكم أو الذي تؤول إليه ࢭي المستقبل ويحل محله وكيل التفليسة 
لتصفية أمواله وم؄رراته وتحليل الطبيعة القانونية لغل اليد وتمي؈قه عن غ؈ره من الأنظمة 

ل يد المدين المفلس ب؈ن ما يدخل ࢭي نطاق غل اليد بالنسبة للتصرفات القانونية وإبراز نطاق غ
القانونية والفعل الضار والأموال وب؈ن ما يخرج عن نطاق الغل من الأموال غ؈ر المملوكة للمدين 

  .والنفقة المقررة له ولعائلته والدعاوى الشخصية
   :فتاحيةالمكلمات ال

  .الإفلاس، الأثر الماڲي ،المفلس، غل اليد

  
  
  

   
  
 

 

  
 
 

                                                 
 31/07/2018، تاريخ نشر المقال 15/05/2018تاريخ مراجعة المقال  ،15/03/2018تاريخ إرسال المقال  *
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Restrictionof the debtor's hand, as one of the financial effects of the bankruptcy 
ruling 

Summary: 
This study deals with one of the financial effects of the judgment which declares 

the bankruptcy, which consists in the divestiture of the bankrupt administration and 
the disposition of its property. It determines the legal concept with the identification 
of its content, which consists of the debtor's obligation in bankruptcy to refrain from 
managing his property, this obligation applies to the future owner, he is replaced by 
the Trustee to liquidate these assets. It also addresses the legal nature of divestiture 
and its deference to other legal systems, and also shows the scope of the divestiture of 
the debtor's bankruptcy. 
Keywords:  
Restriction, Bankrupt, Financial effects, bankruptcy. 
 
Dessaisissement du débiteur failli comme l’un des effets financiers du jugement 

prononçant la faillite 
Résumé: 

Cette étude traite l’un des effets financier du jugement prononçant la faillite qui 
prive le failli de l'administration et de la disposition de ses bien. nous déterminerons 
le principe juridique régissant le dessaisissement du failli de ses biens actuels et 
potentiels et sa substitution par le Syndic dans la liquidation de ses biens. Nous 
traiterons également son champ d’application et sa différence avec les autres 
systèmes juridiques. 
Mots clés : 
Dessaisissement, Le failli, Les effets  financiers, la faillite. 
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 مقدمة
إن المعاملات التجارية تفرز سلسلة من الحلقات الم؅رابطة ب؈ن التجار يكون من خلالها دائنا 
ومدينا ࢭي الوقت نفسه وبالتاڲي فإن إخلاله بتنفيذ ال؅قامه قد يؤدي إڲى تخلف التجار الدائن؈ن له 

  .ال؅قاماٮڈم مما يسبب ࢭي كث؈ر من الأحوال إفلاسهمعن تنفيذ 
لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الافلاس و الآثار الم؅رتبة عنه ࢭي نصوص خاصة ࢭي القانون 

  .التجاري ولم يكتف بالقواعد العامة
والإفلاس هو انتقال المدين من حالة اليسر المادي إڲى حالة العسر المادي،  وࢭي المعۚܢ 

له هو إجراء نص عليه القانون للتنفيذ عڴى أموال المدين التاجر بقصد تصفية أمواله  القانوني
  .تصفية جماعية لصالح دائنيه وتحقيق المساواة بئڈم

ضيقا ماديا عابرا بل يجب أن  )1(لا يعد التوقف عن الدفع الموجب لشهر إفلاس التاجر
ا بحيث تدل عڴى عجز حقيقي يمنع التاجر يوڌي بالمركز الماڲي للتاجر ࢭي وضعية حرجة ميئوس مٔڈ

  .  من الوفاء بديونه ࢭي مواعيد استحقاقها
ومن ثم فمعيار التوقف عن الدفع الذي ي؄رر شهر الإفلاس هو العجز الحقيقي الذي ي؅قعزع 
معه ائتمان التاجر وتتعرض به حقوق دائنيه إڲى خطر محقق حۘܢ  ولو كانت لديه أموال تزيد 

هر إفلاسه طالما لم يتوقف عن الدفع، فإذا كان المدين غ؈ر تاجر وتوقف عن عن ديونه فلا يش
  .دفع ديونه فإنه يصبح ࢭي حالة إعسار، والإعسار هو عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه

ولقد انتهج المشرع الجزائري نهج المشرع الفرنسۜܣ ࢭي عدم تنظيم حالة الإعسار بإجراءات 
،  فإذا ما توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية )2(لنسبة للإفلاستصفية خاصة كما فعل با

  .فانه يخضع لحكم شهر الإفلاس
والإفلاس يصدر بحكم من المحكمة المختصة ومۘܢ صدر هذا الحكم ترتبت عليه آثار   

قانونية كغل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فٕڈا،  وإن تصبح  غ؈ر نافذة ࢭي حق جماعة 

                                                 
 .438ص . 1995. دار الجامعة الجديدة للنشر ". المبادئ العامة ࢭي القانون التجاري :" جلال وفاء البدري محمدين 1
. ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة الثانية ". الافلاس والتسوية القضائية ࢭي القانون التجاري الجزائري :" نادية فضيل 2

 . 5ص . الجزائر. 2007
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،  كما أن الذمة المالية للمفلس )1(؈ن كافة التصرفات الۘܣ قام ٭ڈا المفلس خلال ف؅رة الريبةالدائن
تصبح خاضعة لإدارة خاصة يتولاها وكيل التفليسة تحت رقابة المحكمة،  وبمجرد صدور هذا 
 الحكم يص؈ر المدين ࢭي حالة إفلاس قانوني ت؅رتب عليه جميع أثاره الشخصية والمالية عڴى المدين

  .سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وكذلك أثاره الۘܣ ت؅رتب عڴى الدائن؈ن
من القانون التجاري  225/1وقد تبۚܢ المشرع الجزائري نظرية الافلاس القانوني بنص المادة 

لا ي؅رتب إفلاس ولا تسوية قضائية بغ؈ر صدور حكم مقرر لذلك، : "الجزائري الۘܣ تنص عڴى أنه 
التوقف عن الدفع بحكم مقرر  دانة بالإفلاس البسيط أو التدليسۜܣ دون ومع ذلك تجوز الإ 

  ".لذلك
يب؈ن هذا النص أن المشرع الجزائري قرر عدم ترتيب الإفلاس أو التسوية القضائية بمجرد 
التوقف عن الدفع و٭ڈذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد صراحة الأخذ بنظرية الافلاس 

س الفعڴي إلا استثناء ࢭي المجال الجزائي بتوقيع العقوبات المتعلقة الفعڴي، ولم يأخذ بالإفلا 
ا يخص الجرائم المتعلقة فيم، )للإفلاس بالتقص؈ر والإفلاس بالتدليس( )2(بجرائم الافلاس

  .بالأموال
ينشأ عن الافلاس أثر ماڲي ينطبق عڴى الف؅رة اللاحقة لصدور حكم الافلاس بقوة القانون 
ودون حاجة لصدور حكم قضائي به أو النص عليه ࢭي حكم الافلاس، وهو غل يد المفلس عن 
إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا، ويحل وكيل التفليسة محله ࢭي ذلك تمهيدا لتصفية هذه الأموال 

ا عڴى الدائن؈ن وأثر رجڥي يمتد لف؅رة سابقة لصدور الحكم بشهر الافلاس والحق يكون وتوزيع ثمٔڈ
لوكيل التفليسة ࢭي طلب هذا الإبطال لمصلحة جماعة الدائن؈ن، وإذا كان هذا الإجراء هو وسيلة 

                                                 
يقصد بف؅رة الريبة الف؅رة الواقعة ب؈ن تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بشهر الافلاس وسميت بف؅رة الريبة لان المشرع 1

عڴى الحكم قد يكون نظر إڲى تصرفات المفلس خلالها نظرة شك وارتياب فقدر ان المشرع ان سلوك المفلس ࢭي الف؅رة السابقة 
غ؈ر شريف ، إذ قد يعمد إڲى تبديد أمواله  إضرارا بدائنيه أو إخفا٬ڈا بعقود صورية كمنح هبات أو عقد بيوع صورية  ، 
. فوضع المشرع أحكاما لتصرفات المفلس خلال هذه الف؅رة ليسقط مٔڈا ما كان ضارا بدائنيه أو الۘܣ ۂي محل شك وارتياب 

مجلة المنتدى . العدد الخامس". الطبيعة القانونية لف؅رة الريبة ࢭي القانون التجاري الجزائري " : قروف موسۜܢ: نقلا عن
 .204ص. 2013. جامعة محمد خيضر، بسكرة. كلية الحقوق . القانوني

 2005.نة جامعة بات. كلية الحقوق . رسالة ماجست؈ر ". جريمة الإفلاس بالتدليس ࢭي التشريع الجزائري : " طرابيش عبد الغۚܣ 2
 . 6ص . 
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قانونية أوردها المشرع لحماية أموال الدائن؈ن، فإننا نتساءل كيف نظم المشرع هذه الآلية وما ۂي 
  .حدود تطبيقها

  
  أ القانوني لغل يد المدين المفلسالمبد: المبحث الأول 

إن الأثر الماڲي الهام الذي يخلقه حكم الافلاس هو غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو 
، إلا أن )1(التصرف فٕڈا منذ بداية صدور هذا الحكم و حۘܢ إنْڈاء التفليسة بالصلح أو الاتحاد

ته أو نقصها كما لا يعۚܣ انتقال ملكية أمواله إڲى دائنيه بل يظل متمتعا ذلك لا يعۚܣ فقدان أهلي
  .بأهليته الكاملة و ملكيته لأمواله

وغل اليد كأثر للإفلاس التجاري يختلف عن نظام الحجر عڴى المدين المفلس وذلك تبعا 
  .لاختلاف الحالات الۘܣ تطبق فيه كل مٔڈما وكذلك ظروف و متطلبات التعامل

 
  ؈ن أعمال الادارة و أعمال التصرفمفهوم غل يد المفلس و التفرقة ب: ب الأول المطل

يعت؄ر غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا بمجرد صدور حكم شهر الافلاس 
 .الحكم القانوني المتفق عليه تشريعا وفقها وقضاء ليحل محله ࢭي ذلك وكيل التفليسة

 
  :مفهوم غل اليد: الفرع الأول 

إن مفهوم غل يد المفلس هو وجوب امتناع المفلس قانونا عن إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا 
بأي نوع من أنواع التصرف بمجرد صدور الافلاس سواء أكانت أمواله المملوكة له وقت صدور 
هذا الحكم أو الۘܣ تؤول إليه ࢭي المستقبل و يحل محله  ࢭي ذلك وكيل التفليسة الذي تعينه 

تمهيدا لتصفية هذه الأموال وبيعها وتوزيع ثمٔڈا عڴى الدائن؈ن  قسمة غرماء وذلك ما المحكمة 
ي؅رتب بحكم القانون : " من القانون التجاري بقولها 244تقغۜܣ به صراحة الفقرة الأوڲى من المادة 

ا عڴى الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه تخڴي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا، بما فٕڈ
الأموال الۘܣ قد يكتسّڈا بأي سبب كان، ومادام ࢭي حالة الإفلاس ويمارس وكيل التفليسة جميع 

  ".حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

                                                 
 .272ص . 2002. القاهرة. دار المطبوعات الجامعية". الأوراق التجارية والإفلاس:" عڴى البارودي1
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فغل يد المدين يكون عڴى الأعمال والتصرفات عڴى حد السواء، وذلك لحماية الدائن؈ن من 
ويصدر غل اليد بقوة القانون فور صدور الحكم بشهر  عبث المدين وتقرير المساواة بئڈم،

الافلاس أما إذا لم يصدر حكم الافلاس فلا محل لغل اليد حۘܢ ولو ثبت أمام المحاكم الجنائية 
  .توقف المدين عن الدفع

ويظل غل اليد قائما حۘܢ انْڈاء التفليسة بقيام حالة الاتحاد أو الصلح أو عن طريق التخڴي 
ائن؈ن، أما اذا أقفلت التفليسة لعدم كفاية أموالها فيظل غل اليد قائما، لأن عن الأموال للد

حالة الافلاس مازالت قائمة، أما اذا عاد المدين عڴى رأس تجارته بسبب التسوية القضائية، أو 
اذا ما آلت إليه أموال بأي طريق مشروع وتمكن بواسطْڈا من سداد ديونه ففي هذه الحالة 

  .الحالة الۘܣ علٕڈا لأن انْڈاء غل اليد ليس له أثر رجڥييستعيد أمواله ب
  

  م؄ررات غل اليد: الفرع الثاني
إن غل اليد عن الادارة  أو التصرف ࢭي أمواله هو الأثر الوحيد للإفلاس الذي يتقرر قانونا 

  :وذلك للأهمية البالغة له، وهو ما يستدڤي دراسة الم؄ررات الۘܣ جعلت منه بتلك الدرجة، وۂي

ماية الدائن؈ن من أعمال المدين المفلس والۘܣ قد يسڥى ٭ڈا إڲى الإضرار ٭ڈم وانتقاص ما لهم ح -
 .)1(من ضمان عام عڴى أمواله

منع المدين المفلس من القيام بإيثار و محاباة بعض الدائن؈ن عڴى حساب البعض الأخر ومن ثم  -
 )2(.إهدار مبدأ المساواة بئڈم

إن إقرار مبدأ غل اليد يعت؄ر نوعا من الجزاء الذي يحقق الردع الخاص للمفلس والردع العام  -
 .لغ؈ره من التجار 

إن إقرار هذا المبدأ بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس قانونا ودون الانتظار لاتخاذ أي إجراء  -
بموجّڈا القول  آخر إنما هو لتفادي إعطائه أي مدة زمنية بعد صدور حكم شهر الإفلاس يتمكن

بصحة تصرفاته خلال هذه المدة بحجة أنه لم يتخذ أي إجراء بعد لتغل يده بموجبه، لذا كان 

                                                 
 .443ص ". -الأوراق التجارية والإفلاس –القانون التجاري : " مصطفى كامل طه1
. الكويت.مطبوعات جامعة الكويت" -فلاسالعقود التجارية، الأوراق التجارية، الإ  -القانون التجاري الكويۘܣ: " محسن شفيق2

 .408ص . 1982
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ترتيب هذا الأثر بقوة القانون و بمجرد صدور حكم الإفلاس هو إعلان مسبق ومنع قاطع للمفلس 
تقريره ٭ڈذه من إبرام أي تصرف خلال مدة التفليسة عدا التصرفات المستثناة من ذلك، كما أن 

الصفة هو إجراء وقائي كان المشرع موفقا ࢭي إقراره قبل أن يقع المفلس ࢭي فخ التصرفات القابلة 
للإبطال حتما، وبالتاڲي لا حجة إطلاقا بعد ذلك للمفلس ليدافع عن تصرفاته الم؄رمة خلال مدة 

 .التفليسة

دين، فإنه ࢭي الوقت نفسه كما أن تقرير مبدأ غل اليد فيه حماية للدائن؈ن من سوء نية الم -
فيه حماية للمدين نفسه، وذلك بإنقاذه من إغراق ذمته ࢭي ديون وال؅قامات أخرى، تضاف إڲى 

 .ديونه السابقة المتوقف عن دفعها والۘܣ كانت سببا ࢭي شهر إفلاسه
 

  ب؈ن أعمال الإدارة وأعمال التصرفالتفرقة : الفرع الثالث
لم تكتف  التشريعات القانونية بتقرير مبدأ غل اليد عن الادارة فقط لأمواله أو عن 
التصرف فٕڈا فقط، وذلك بمجرد صدور حكم شهر الافلاس وحلول مدير التفليسة محله ࢭي 
ذلك، بل نصت عڴى غل اليد عن الادارة و عن التصرف معا ࢭي أمواله ويحل محله مدير 

القوان؈ن الۘܣ كانت تنص عڴى غل يد المفلس عن الادارة فقط دون  التفليسة ࢭي ذلك كله، وحۘܢ
غل يده عن التصرف قد لاقت نقدا لاذعا و بالتاڲي عملت عڴى تعديل موقفها، وتداركت الأمر 

  .ونصت علٕڈما معا
إن الأساس الذي يجب أن نبۚܣ عليه فكرة أعمال الإدارة و أعمال التصرف الۘܣ تغل يد 

، وانطلاقا من هذا العنصر )1(٭ڈا إڲى وكيل التفليسة هو الذمة المالية للمفلسالمفلس عٔڈا ويوكل 
الثابت فإن الأعمال القانونية بحسب خطورٮڈا عڴى هذا العنصر، تنقسم إڲى أعمال حفظ 

  .وأعمال إدارة وأعمال تصرف
فأقلهما خطورة أعمال الحفظ وأك؆رها خطورة أعمال التصرف أما أعمال الإدارة فتقع 

عا وسطا ب؈ن هذه و تلك، وطبقا للقواعد العامة فإن الفقه عادة ما يلحق أعمال الحفظ موق
  )2(.بأعمال الإدارة

                                                 
 .119ص . 1983. القاهرة. دار الٔڈضة العربية". أعمال التصرف و أعمال الإدارة ࢭي القانون الخاص: " محمد السعيد رشدي1
 .149ص ".محاضرات ࢭي النظرية العامة للحق: " إسماعيل غانم2
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104 

وعليه فالمقصود بأعمال الإدارة ۂي تلك الأعمال الۘܣ يقوم ٭ڈا وكيل التفليسة ويكون 
لمالية المقصود مٔڈا حماية أو حفظ أو استغلال أو استثمار العناصر المادية المكونة للذمة ا

للمفلس استغلالا عاديا دون أن ي؅رتب علٕڈا إلزام الذمة ࢭي المستقبل ودون أن يغ؈ر من 
  .التخصيص الاقتصادي للعناصر المكونة لها أو تغ؈ر للمراكز القانونية للأشخاص

وأما المقصود بأعمال التصرف فهܣ الأعمال الۘܣ قد تكون منشئة أو معدلة أو مٔڈية للحق 
  .عدل المركز القانوني للشخص أو تلزم مركزه الماڲي بالنسبة للمستقبلفمن شأٰڈا أن ت

ويتضح من ذلك، أن أعمال التصرف الۘܣ يقوم ٭ڈا وكيل التفليسة يكون الهدف مٔڈا 
الحصول عڴى أك؄ر عائد من الأموال تضاف إڲى أموال التفليسة ࢭي أحوال غ؈ر عادية يحتاج إڲى 

يكون من شأٰڈا إنقاص الذمة المالية للمفلس ࢭي جزء مٔڈا روابط قانونية، وتبعات جسيمة وقد 
أو ࢭي مجموعها أو إٰڈا٬ڈا بالمرة وبالتاڲي فهܣ أعمال خطرة بالنسبة للذمة المالية للمفلس وتكشف 

  .)1(عن سلطة تكاد تكون كاملة عڴى المال وتع؄ر عن سلطان وإرادة حرة ومباشرة
وتجدر الإشارة إليه أن أعمال التصرف الۘܣ يقوم ٭ڈا وكيل التفليسة بدلا عن المفلس ࢭي 
أموال التفليسة لا يعۚܣ نقل حق عيۚܣ كنقل الملكية، ذلك لأن هناك من الأعمال ما تعت؄ر من 
أعمال التصرف بالرغم من أٰڈا لا تنطوي عڴى نقل حق عيۚܣ مثل عقد الايجار فهذه الأعمال 

ٕڈا إلزام الشخص بالنسبة للمستقبل ومن شأٰڈا أن ٮڈدد الذمة المالية للمفلس من ي؅رتب عل
  )2(.حيث وجود أو تحديد رأس المال الذي يوجد بداخلها

  
 عن نظام الحجر عڴى المدين المفلسالطبيعة القانونية لغل اليد و تمي؈قه : المطلب الثاني

صرفات و إدارة أمواله بمجرد صدور إن تحديد الطبيعة القانونية لغل يد المفلس عن الت
حكم شهر الافلاس من المسائل الۘܣ أثارت جدلا فقهيا، غ؈ر أن هناك العديد من التصورات 

  .يمكن أن يختلط ٭ڈا نظام غل اليد مع أنظمة قانونية أخرى ويستحسن التمي؈ق بئڈم
الأموال بل إٰڈا إن غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فٕڈا ليس نزعا لملكيته لهذه 

تظل عڴى ملكه وي؅رتب عڴى ذلك أنه ࢭي حالة التصفية وبيع أمواله تنتقل الملكية مباشرة من 
المفلس إڲى المش؅ري، كما أنه لو بيعت أمواله واستوࢭى الدائنون لحقوقهم وبقى شيئا من هذه 

                                                 
 .168ص . المرجع السابق. محمد السعيد رشدي1
 368ص . 1972. القاهرة. دار الٔڈضة العربية". مقدمة القانون المدني، نظرية الحق: " حسام الدين الأهواني2
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عود للمدين كامل الأموال، فإٰڈا تعود للمدين بوصفها ملكا له، وإذا انْڈت التفليسة بالصلح ي
  .حريته ࢭي التصرف ࢭي هذه الأموال

من جهة أخرى، فإن غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فٕڈا ليس ضربا من ضروب 
نقص أو انعدام الأهلية، وذلك أن حالات نقص أو انعدام الأهلية إنما ۂي حالات عددها المشرع 

صدر حكما من القضاء لغل يده لعدم وفاء ࢭي مواد القانون المدني، ومنه ليس من ضمٔڈا أن ي
  .التاجر بديونه التجارية

ويرتبط ٭ڈذا التصور أمر آخر هو أن التصرفات الۘܣ يجرٱڈا المفلس عقب صدور الحكم 
وهذا أمر لا يمكن التسليم به وذلك لأنه إن كان تصرفا قابلا للإبطال . بشهر إفلاسه تقع باطلة

تقرر لمصلحته، وإن كان باطلا بطلانا مطلقا فإنه يعۚܣ أن لكل فإنه لا يجوز التمسك به إلا لمن 
ذي مصلحة التمسك به وليس أطراف التصرف فقط، وهذا لا يستقيم مع الأثر الذي رتبه عڴى 

  .مخالفة غل اليد وهو عدم جواز الاحتجاج ٭ڈذا التصرف عڴى جماعة الدائن؈ن
الأهلية فإن التمسك به يكون  فلو كان تصرفا قابلا للإبطال عڴى سند من أنه من نقص

للمفلس فقط ولا يج؈ق لدائنيه التمسك به، وإن كان أحد صور انعدام الأهلية مما يعۚܣ أن لكل 
  .ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه

" ولكن من المقرر قانونا أن هذا العقد يكون صحيحا و منتجا لأثاره فيما ب؈ن المتعاقدين 
ا لكلٕڈما غاية ما هنالك أنه لا يحتج ٭ڈذا التصرف ࢭي مواجهة ويرتب حقوق" المفلس والمتعامل معه

جماعة الدائن؈ن ومن ثم لا يجوز للمفلس أو المتعاقد معه أن يتمسك ببطلان التصرف، كما أنه 
بزوال حالة التفليسة يكون كلٕڈما ملزما بتنفيذ ذلك العقد وهذا أمر لا يستقيم وبطلان 

  .)1(التصرفات القانونية

                                                 
. ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة الخامسة". الافلاس والتسوية القضائية ࢭي القانون التجاري الجزائري :" راشد راشد1

  .269ص . 2005. الجزائر
من قانون التجارة تقغۜܣ بوجوب غل يد المفلس  216وإن كانت المادة : " النقض المصرية بقولهاوكذلك ما قضت به محكمة 

عن إدارة أمواله والتصرف فٕڈا من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس ولا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال 
د لا يقغۜܣ ببطلان التصرفات الۘܣ يجرٱڈا المفلس ࢭي أمواله وحۘܢ لا تضار جماعة الدائن؈ن من نشاطه القانوني إلا أن غل الي

منقولة أو عقارية وإنما يؤدي إڲى عدم نفاذها ࢭي مواجهة جماعة الدائن؈ن مع بقا٬ڈا صحيحة ب؈ن طرفٕڈا ويكون لوكيل 
ئۚܣ المفلس ࢭي التوقف عن الدفع وأثره عڴى حقوق دا: " شريف مكرم: نقلا عن" الدائن؈ن وحده أن يطاب عدم نفاذ التصرف

 .245ص . 2005. القاهرة. دار الٔڈضة العربية. الطبعة الأوڲى".  1999لسنة  17ظل قانون التجارة رقم 
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يقتصر الفقه ࢭي تحديد جزاء وأثر مخالفة المفلس لغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف  ولم
  . فٕڈا بصدور حكم بشهر إفلاسه بل امتد كذلك إڲى تفس؈ر الأساس الذي يستند إليه عدم النفاذ

فذهب فريق من الفقهاء إڲى أن غل يد المفلس هو تطبيق للدعوى البولصية يتقرر 
ند هذا الاتجاه أن الغرض من الدعوى البولصية هو عدم نفاذ التصرف بمقتغۜܢ القانون، وس

  .ࢭي مواجهة الغ؈ر مۘܢ كان مشوبا بالغش و ترتب عليه ضررا له
وبالمثل فإن جماعة الدائن؈ن تعت؄ر من الغ؈ر بالنسبة للتصرف الحاصل من المفلس واف؅رض 

  )1(.المشرع أن المفلس ٱڈدف من ورائه إڲى الإضرار بدائنيه
كن لا يمكن التسليم ٭ڈذا الأساس، ذلك أنه بالرجوع إڲى القانون المدني نجد أن يقر لكل ل

دائن يكون حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به، المطالبة بعدم نفاذ التصرف ࢭي 
حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد ࢭي ال؅قامه وترتب عليه إعسار المدين أو 

  .ادة ࢭي إعساره الزي
وعليه فالمشرع المدني تطلب أن يكون التصرف الصادر من المدين مصحوبا بسوء نية 
قاصدا به الإضرار بدائنيه، وقد عرف المشرع المدني سوء النية بكون المدين يعلم أن من شأن 
 تصرفه إعساره أو الزيادة ࢭي إعساره اف؅رض فيه سوء النية ومن ثم تحقق الشرط الذي يج؈ق 

  .لدائنه رفع الدعوى البولصية
عڴى خلاف من ذلك نجد أن المشرع التجاري عندما نص عڴى غل يد المفلس كأثر مباشر  

ووجوبي لصدور حكم بشهر إفلاسه لم يش؅رط أن تكون تصرفات المفلس منطوية عڴى سوء نية 
ده بشروط خارجة للتقرير بعدم سرياٰڈا ࢭي مواجهة جماعة الدائن؈ن، وبالتاڲي لا يجوز لنا تقيي

  .عنه من باب القياس لا سيما مع اختلاف مجال كلا من الأمر المقاس عليه عن الأخر
ومن جهة أخرى فإن هذا التفس؈ر وإن كان عڴى فرض قبوله يمكن تصوره بالنسبة لغل 
اليد عن التصرف ࢭي الأموال و تشبٕڈه بالدعوى البولصية من حيث أن كلٕڈما ٱڈدف اڲى عدم 

رف ࢭي مواجهة الدائن إلا أنه لا يفسر لنا كيفية سريان عدم النفاذ عڴى الدعاوى نفاذ التص
والاجراءات الفردية القانونية الۘܣ يجرٱڈا المفلس بعد صدور الحكم ولا تنفذ ࢭي مواجهة جماعة 

  .الدائن؈ن

                                                 
 .وما بعدها 111ص . 1997. القاهرة. دار الفكر العربي". الإفلاس ࢭي القانون التجاري المصري : "عڴي حسن يونس1
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كما أن المستقر عليه فقها وقضاء أن مجال إعمال الدعوى البولصية قاصر عڴى التصرفات 
  .نونية دون أعمال التصرفات المادية أو الإجراءات القانونيةالقا

ومن هنا فإننا نرى أن غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فٕڈا الوارد بالقانون 
التجاري وإن كان يتشابه من حيث الأثر مع الدعوى البولصية المنصوص علٕڈا ࢭي القانون المدني 

ظة عڴى الضمان العام للدائن؈ن إلا أن لكل مٔڈما شروط ومن حيث أن كلٕڈما ٱڈدف إڲى المحاف
  .متطلبة ونطاق تطبيق يختلفان عن بعضهما فيه

كما أن اتجاه الفقه الراجح يرى أن رفع اليد هو نوع من عدم نفاذ التصرف ࢭي مواجهة 
 جماعة الدائن؈ن اذ تصبح أمواله محجوزا علٕڈا حجزا جماعيا شاملا لكل من الأموال الۘܣ يجوز 

، وترتيبا عڴى ذلك فإن لوكيل )1(الحجز علٕڈا و هذا الحجز الجماڤي مقرر لمصلحة جماعة الدائن؈ن
التفليسة وحده أن يطالب بعدم نفاذ التصرف ࢭي مواجهة جماعة الدائن؈ن كما أن له التمسك 

  )2(.به إن كان محققا لصالح الجماعة
وسند هذا الرأي أن حكم شهر الافلاس يحدث تعديلا جوهريا ࢭي مركز الدائن؈ن فبعد أن 
كان الدائن يعت؄ر خلفا للمدين تسري عليه تصرفاته مادامت خالية من الغش يعت؄ر منذ صدور 

  . حكم الافلاس عضوا ࢭي جماعة الدائن؈ن
الحكم تصبح من الغ؈ر  ويستدرك هذا الاتجاه مؤكدا عڴى أن جماعة الدائن؈ن بمجرد صدور 

  .)3(بالنسبة لتصرفات المفلس ومن ثم لا يسري ࢭي مواجهْڈم تصرفاته
وينتهܣ هذا الرأي إڲى أن الحجز يقع لصالح جماعة الدائن؈ن بمجرد صدور الحكم وي؅رتب  

  )4(.عليه وضع الاموال المذكورة ࢭي حالة عدم قابلية للتصرف
هذا الاتجاه من اعتبار غل يد المفلس حجزا  غ؈ر أنه يتع؈ن الوقوف ࢭي معرض بيان سند

شاملا عڴى أموال المفلس يجعل أمواله غ؈ر قابلة للتصرف فٕڈا، فهذه العبارة الأخ؈رة محل نظر 
ذلك أن عدم قابلية المال للتصرف فيه إما أن يكون راجعا لكونه غ؈ر مملوك للمتصرف أو كونه 

ملوكا للدولة و أن القانون يحظر هذا التصرف خارجا عن نطاق التصرف أي أن يكون مالا عاما م

                                                 
 .146ص . المرجع السايق. محمد سامي مذكور 1
 .33ص . 1992. القاهرة. دار الٔڈضة العربية". غل يد التاجر المفلس : " حمد الله محمد حمد الله2
 .272ص . 2000. القاهرة. دار الٔڈضة العربية". عمليات البنوك والإفلاس:" بهجت فايدمحمد 3
 .176ص . محسن شفيق4
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كأن يكون محل التصرف غ؈ر مشروع كالاتجار ࢭي المواد المخدرة وكذلك حالات المنع من التصرف 
  .المنصوص عليه ࢭي القانون المدني

ومن المستقر عليه قانونا أن مخالفة أي من هذه الصور يجعل من التصرف باطلا بطلانا 
ارة اليه أن غل اليد هو عدم نفاذ و ليس بطلانا للتصرفات القانونية ومن مطلقا وقد سبقت الاش

  .ثم فلا محل للتقرير بوصف أموال المدين المفلس غ؈ر قابلة للتصرف فٕڈا
وهناك جانب من الفقه يرى عدم وجوب تأسيس عدم نفاذ التصرفات اللاحقة للمفلس 

ز شامل عڴى أمواله لصالح جماعة عڴى صدور حكم شهر الافلاس عڴى أساس أنه تم توقيع حج
الدائن؈ن وسند هذا الرأي أن للحجز إجراءاته المنصوص علٕڈا قانونا والۘܣ لا يمكن إعمال الكث؈ر 

  .مٔڈا ࢭي مجال الإفلاس
ذلك أنه يجب مثلا عڴى المحضر القضائي أن يع؈ن المحجوز عليه حارسا اذا طلب ذلك منه 

  .سباب المعقولة ࢭي تقرير ذلكإلا اذا خاف التبديد منه وكانت له الأ 
إن نظام الإفلاس لا يج؈ق للمفلس أن يتوڲى حراسة أمواله ولو لم يخش التبديد من جانبه، 
ويرى هذا الاتجاه أنه يجب النظر إڲى الأثر الم؅رتب عڴى غل يد المفلس عڴى أنه جزء من نظام 

  . )1(النظام الذي أوجده المشرعقانوني خاص له آلياته المتعددة لتداخل فيما بئڈما كي يتكامل 
وبعد استعراض معظم الاتجاهات كأساس لتفس؈ر عدم نفاذ تصرفات المفلس ࢭي حق 
جماعة الدائن؈ن فإننا نساير الاتجاه الأخ؈ر من أن أثر التصرف هو محض عدم نفاذ للحفاظ عڴى 

تفليسة دونما الضمان العام للدائن؈ن و منع إخراج المفلس لجانب من أمواله من موجودات ال
  .حاجة لرد ذلك الأثر لأي من النظم القانونية السابقة

وت؄رير ذلك أنه لو تم تشبيه غل اليد الم؅رتب عڴى حكم شهر الإفلاس فإن ذلك يعۚܣ وجوب 
مقارنة الأخ؈ر بحكم صحة الحجز والواقع أن كلٕڈما له مضمار مختلف عن الآخر فحكم شهر 

ي المقام الأول بثبوت حقوق الدائن؈ن وجديْڈا و من ثم إصدار الإفلاس عڴى ما سبق بيانه يعۚܣ ࢭ
  .حكم الإفلاس بينما دعوى صحة الحجز وليس ثبوت الحق الموضوڤي من عدمه 

وعليه نستنتج بأن غل اليد لا ي؇قع الملكية من المدين المفلس و لا ينقص من أهليته، مما 
 .يدفعنا لدراسة نطاق غل يد المدين المفلس

  
                                                 

 .317ص . 2000. دار الٔڈضة العربية ".أحكام الإفلاس ࢭي ظل قانون التجارة الحاڲي: " حس؈ن الماڌي1
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 نطاق غل يد المدين المفلس: لثانيالمبحث ا
يصبح المدين المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس غ؈ر أهل للتقاعۜܣ بنفسه ࢭي 
الدعاوى المتعلقة بأمواله ويتوڲى وكيل التفليسة كل دعوى ترفع عليه أو منه وتكون متعلقة 

  .)1(بأمواله، وذلك لحماية حقوق الدائن؈ن
كما يمنع عليه أيضا إتمام الإجراءات القضائية بشأن أي دعوى رفعت قبل شهر إفلاسه، 

  . ولم يتم الفصل فٕڈا بعد فيحل محله وكيل التفليسة
  

  ما يدخل ࡩي نطاق غل اليد: الأول  المطلب
  .يشمل غل اليد التصرفات القانونية والفعل الضار و الأموال

  
  انونيةبالنسبة للتصرفات الق: ول الفرع الأ 

لا يجوز للمفلس إجراء أي عمل قانوني كالبيع أو الهبة أو الايجار أو تحرير أوراق تجارية، أو 
إبرام أي عقود ي؅رتب علٕڈا ديون تجارية، كما لا يجوز للمفلس الوفاء بما عليه من ديون أو 

يقوم ٭ڈا استيفاء  ماله من حقوق، ولكي يتم إعمال قاعدة غل اليد وعدم نفاذ التصرفات الۘܣ 
  :المفلس يجب معرفة وقت حدوث التصرف، فإذا وقع بعد شهر الإفلاس فيختلف الأمر

فإذا وقع أو حدث التصرف خلال ف؅رة الريبة فإنه يخضع للبطلان الوجوبي أو الجوازي حسب  -
 .نوع التصرف

أي لا يجوز لطرࢭي العقد  أما إذا وقع التصرف خارج ف؅رة الريبة فيكون نافذا بالنسبة لطرفيه، -
كما يجوز لوكيل التفليسة أن يتمسك بالعقد . الاحتجاج بشهر الإفلاس بغية عدم تنفيذ العقد

الذي أبرمه المفلس بعد شهر الافلاس إذا وجد فيه مصلحة لجماعة الدائن؈ن، ويجوز للمتعاقد 
 .مع المفلس عڴى رأس تجارته بالتسوية القضائية

                                                 
ي؅رتب بحكم القانون عڴى الحكم بإشهار الافلاس ومن تاريخه تخڴي : الفقرة الثانية من القانون التجاري  244تنص المادة 1

رس المفلس عن ادارة امواله او التصرف فٕڈا بما فٕڈا الاموال الۘܣ قد يكتسّڈا بأي سبب كان، ومادام ࢭي حالة الافلاس ويما
 ...".وكيل التفليسة جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة
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لمفلس وصفيت وقسمت ب؈ن جماعة الدائن؈ن، فلا يستطيع تنفيذ ال؅قامه، أما إذا بيعت أموال ا -
 .ويتحول حق المتعاقد إڲى تعويض يتقاضاه وفقا للقواعد العامة

قاعدة غل اليد أن تكون التصرفات الۘܣ أبرمها المفلس بنفسه أو بواسطة  ويستوي لسريان -
بشهر الإفلاس لأن صدور هذا وكيله حۘܢ ولو صدرت الوكالة عن المفلس قبل صدور الحكم 

الحكم يستوجب فسخها لقيام الوكالة عڴى الاعتبار الشخظۜܣ الذي ينقغۜܣ أو ئڈار بإفلاس 
  .الموكل لأن عمل الوكيل ينصرف أثره إڲى الموكل

  
  بالنسبة للفعل الضار: الفرع الثاني

ن عمد يشمل غل اليد أيضا كل ما يشغل ذمة المفلس بسبب ارتكابه أي فعل ضار سواء ع
أو غ؈ر عمد وسواء وقع الفعل الضار من المفلس شخصيا أو من تابعيه أو من الحيوانات الۘܣ 

  .تكون ࢭي حراسته
يعت؄ر المفلس مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للغ؈ر أو يحدثه كل من ࢭي رقابته أو رعايته 

الذي ارتكبه ، فإذا حكم للمضرور بالتعويض عن الفعل )1(وفقا لنصوص مواد القانون المدني
المفلس أو أحد تابعيه أو ما تحت حراسته بعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا يجوز له الاش؅راك 
ࢭي التفليسة  بمبلغ التعويض إنما عليه الانتظار حۘܢ انْڈاء التفليسة، ويقوم بالتنفيذ عڴى ما 

  .تبقى له من مال أو ما يستجد له من أموال
به المفلس قبل شهر الإفلاس ولكن لم يصدر الحكم أما إذا كان الفعل الضار قد ارتك

بالتعويض إلا بعده، ففي هذه الحالة يكون من حق المضرور أن يتقدم ࢭي التفليسة بمبلغ 
  .التعويض عڴى أساس أن الحكم يقرر حق المضرور ࢭي التعويض ولا ينشئه

ضمن أموال  وࢭي حالة ما إذا كان المفلس هو المضرور فمبلغ التعويض المستحق له يدخل
  .التفليسة ولا يستطيع المفلس التصرف فيه لأنه مغلول اليد

  
                                                 

كل فعل أيا كان برتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغ؈ر يلزم من كان سببا ࢭي : "  من القانون المدني 124تنص المادة 1
  ".حدوثه بالتعويض

ب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص ࢭي حاجة إڲى الرقابة بسبب كل من يج: " من القانون المدني 134وكذلك تنص المادة 
 ...".قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملوما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار
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  بالنسبة للأموال: الفرع الثالث
يشمل غل اليد جميع أموال المفلس الۘܣ يملكها قبل شهر الإفلاس، وكذا الۘܣ آلت إليه وهو 

تعويض، ࢭي حالة إفلاس سواء كان ذلك عن طريق الإرث أو الهبة أو عن طريق تجارة جديدة أو 
  .وسواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات ما دامت قابلة للحجز و مملوكة له

ولا يجوز للمدين بعد شهر إفلاسه سداد أي دين عليه أو استيفاء ماله من حقوق وإن قام 
المدين المفلس بالوفاء لأحد الدائن؈ن وجب عليه عڴى هذا الأخ؈ر رد ما أخذه إڲى أموال التفليسة 

ࢭي قسمة الغرماء مع باࢮي الدائن؈ن العادي؈ن أما إذا كان المدين دائنا للغ؈ر واستوࢭى دينه   ويدخل
  .منه فعليه أن يدخل  هذا المال ضمن أموال التفليسة

إلا أنه وبالرغم من أنه لا يجوز للمفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس الوفاء بما عليه 
إمكانية  )1(من القانون التجاري  250أجازت المادة من ديون أو استيفاء ما له من حقوق فقد 

الوفاء بالورقة التجارية سواء كانت سفتجة  أو سندا لأمر أو شيكا، وذلك بغرض حماية ائتمان 
الورقة التجارية، غ؈ر أن إجازة صحة الوفاء هنا يمكن أن تضر بمصلحة الدائن؈ن فيكون لهم 

وتكون هذه الدعوى ضد الساحب ࢭي حالة سحب الحق ࢭي رفع دعوى برد المال إڲى التفليسة 
السفتجة أو ضد المحرر ࢭي السند لأمر أو ضد المستفيد بالشيك بشرط إقامة الدليل عڴى أن 

  .المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الدفع بالنسبة للمدين
زدوج  تنشأ وبالرغم من أنه لا يجوز الوفاء أيضا عن طريق المقاصة لأٰڈا نوع من الوفاء الم

لمصلحة من يتمسك ٭ڈا حق أولوية يتعارض مع مبدأ المساواة ب؈ن الدائن؈ن، وهذا قد يضر 
بمصلحة الدائن الذي يدخل ضمن جماعة الدائن؈ن ويخضع إڲى قسمة الغرماء فلا يتمكن من 
الحصول عڴى حقه كاملا ما لم يكن دائنا ممتازا أو صاحب رهن أو حق تخصيص، وبالمقابل فإن 

  .ه الوفاء بما عليه للمدينعلي

                                                 
لتفليسة ضد ساحب غ؈ر أن لجماعة الدائن؈ن أن ترفع دعوى رد المال اڲى ا: "...من القانون التجاري عڴى أنه 250تنص المادة 1

السفتجة، أو ࢭي حالة السحب لأجل الحساب ضد الآمر بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك وأول مظهر للسند لأمر 
 ".بشرط إقامة الدليل عڴى أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الدفع



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم 
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إلا أنه استثناء تجوز المقاصة بعد شهر الإفلاس مۘܢ كانت الديون ناشئة عن سبب واحد 
وكان دين المدين وحقه لدى دائنه م؅رابطا و متلازما أي ناءۜئ عن سبب قانوني واحد ومثال 

  :)1(ذلك

 .الحساب الجاري ب؈ن البنك وعميله -

 .والوكيلالوكالة بالعمولة ب؈ن الموكل  -

 .عقد التأم؈ن ب؈ن المؤمن والمؤمن له -

 .شركة الكهرباء والغاز والمياه بئڈا وب؈ن المسْڈلك -

 .الحساب الشخظۜܣ ب؈ن الزوجة وزوجها المفلس -
  

  ما يخرج عن نطاق غل يد المدين المفلس: المطلب الثاني
مثل  فيما أورد المشرع الجزائري استثناءات عما يخرج عن نطاق غل يد المدين المفلس تت

  :يڴي
  

  الأموال غ؈ر المملوكة للمدين: الفرع الأول 
وهذا أمر منطقي فإذا كان هناك مال موجود تحت يد المفلس و غ؈ر مملوك له فهذا المال لا 

كالودائع أو أموال ) الأموال الموجودة تحت يد المدين لكٔڈا مملوكة للغ؈ر(يدخل ࢭي نطاق غل اليد 
اعتباره غ؈ر داخل ࢭي الضمان العام للدائن؈ن ومن ثم لا يجوز التنفيذ القصر أو أموال الموكل؈ن، ب

  .عليه فلا جدوى إذن من مد غل اليد من تلك الأموال
وهناك أموال لا يشملها الحجز نظرا لطبيعْڈا غ؈ر القابلة للحجز كالأموال المنقولة الخاصة 

  .ܣ يستعملهابشخص المدين والضرورية لمعيشته كالملابس والأغطية والكتب الۘ
 
 
 

                                                 
 .89ص . 2013. الجزائر. وان المطبوعات الجامعيةدي". الإفلاس والتسوية القضائية ࢭي القانون الجزائري : " وفاء شيعاوي 1
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  لنفقة المقررة له ولعائلتها: الفرع الثاني
كما هو الحال بالنسبة للتصرفات القانونية المتعلقة بحياة المدين فيحق للمفلس التصرف 
ࢭي قيمة النفقة دون تدخل وكيل التفليسة أو مراقبته، سواء كانت هذه النفقة مقررة بسبب 

  .حكم شهر الإفلاس أو بسبب أي حكم آخر
كذلك الأعمال الۘܣ يأتٕڈا المفلس لحساب الغ؈ر بوصفه نائبا عٔڈم كما لو كان يدير أموال 

، أو من الأموال الۘܣ ٱڈّڈا له الغ؈ر لغرض الإنفاق عڴى )1(أولاده القصر بصفته وليا طبيعيا علٕڈم
  .حياته اليومية 

  
  الدعاوى الشخصية: الفرع الثالث

لما كان الهدف من غل يد المفلس هو حماية الدائن؈ن من إهمال غش المدين فيما يجريه من 
أعمال و تصرفات متعلقة بأمواله، فإن هذا الهدف يمكن ألا يستحق إذا سمح للمدين بمباشرة 
حق التقاعۜܣ بالنسبة للأموال الۘܣ غلت يده عٔڈا، إذ يمكن عندئذ أن يتخذ من حق التقاعۜܣ 

يب أمواله أو تبديدها وإخراجها من الضمان العام المقرر لدائنيه ويتحقق ذلك مثلا وسيلة لْڈر 
إذا سلم بالحق الذي يدعيه خصمه أو تخلف عن حضور الجلسات فأمكن لخصمه أن يحصل 

  .)2(عڴى أحكام ضده
إن المشرع لم يجعل من غل اليد عن الدعاوى المتعلقة بشخص المدين وليس بذمته المالية 

ها غل اليد ولا يمكن لوكيل التفليسة رفعها إنما يقوم المدين المفلس برفعها ومباشرٮڈا لا يشمل
  .شخصيا كدعاوى الأحوال الشخصية

والدعاوى الجزائية سواء كان المفلس مْڈما أو مجنيا عليه، ولكن يجب إدخال وكيل 
مْڈما بجريمة خطأ  التفليسة ࢭي هذه الدعاوى إذا ما اق؅رنت بمطالبة مالية كما لو كان المفلس

  .وطالبه المجۚܣ عليه بالتعويض المدني
 
 

                                                 
العقود التجارية، الأوراق التجارية، عمليات ( الوج؈ق ࢭي القانون التجاري : " عڴي جمال الدين عوض، محمود سم؈ر الشرقاوي 1

 .464ص . 1975. القاهرة. دار الٔڈضة العربية)". البنوك، الإفلاس 
 .94ص . المرجع السابق. عبد الفضيل أحمد2
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  خاتمة
وࢭي الأخ؈ر نستنتج بأن غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا لا يؤثر عڴى ملكيته 
لأمواله كما أنه لا يعد عارض من عوارض الأهلية، ثم إن العلة ࢭي غل اليد بقوة القانون بمجرد 

ودون الانتظار لاتخاذ أي إجراء آخر، هو لتفادي إعطاء المفلس أي صدور حكم شهر الإفلاس 
مدة زمنية ولو كانت قص؈رة جدا بعد صدور حكم شهر الإفلاس ليتمكن بواسطْڈا الت؄رير لصحة 
تصرفاته بحجة أنه لم يتخذ ضده أي إجراء لغل اليد، والحكمة كذلك من إقرار هذا المبدأ بقوة 

بعد صدور حكم شهر الإفلاس وأن قصد الإضرار بالدائن؈ن محققا القانون هو خطورة التصرفات 
  .لا محالة منه بالذات وقد حكم بشهر إفلاس المدين

من جانب أخر فإن مسألة حلول وكيل التفليسة محل المدين المفلس ࢭي إدارة أمواله أو 
من محكمة  التصرف فٕڈا هو نوع من الوكالة القضائية لأٰڈا تتولد عن الحكم القضائي الصادر 

الإفلاس وليست وكالة اتفاقية لأٰڈا ليست وليدة اتفاق أو عقد ب؈ن وكيل التفليسة والمدين 
المفلس، أما حالة التوقف عن الدفع الۘܣ تتحدد ٭ڈا ف؅رة الريبة والۘܣ تكون شرطا لشهر الإفلاس 

وڌي واقعه فهܣ حالة واحدة، وۂي مسألة واقع ࢭي البداية عند التأكد من ظروفه المالية من 
التجاري، إلا أنه عند استخلاص المحكمة المختصة لهذه الحالة الواقعية فإنه يلزم إعمال 

  .الشروط القانونية عڴى هذه الحالة فتكون عندئذ حالة قانونية
وبالنسبة لف؅رة الريبة تنتهܣ بصدور حكم شهر الإفلاس أما عن بدايْڈا فإن المشرع الجزائري 

أعطى للمحكمة المختصة السلطة التقديرية ࢭي تحديد بدايْڈا ولكنه  سلك مسلكا صائبا عندما
الحد (لم يجعل هذه السلطة مطلقة بل تم ضبطها بضوابط ࢭي نصوص القانون التجاري 

  ).الأقظۜܢ لها
والملاحظ أن مبدأ غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فٕڈا وقابلية تصرفات المفلس 

أثار ت؅رتب عڴى حكم الإفلاس وقد قررت لمصلحة جماعة الدائن؈ن  خلال ف؅رة الريبة للإبطال
بحيث تكون تصرفات المفلس قابلة للإبطال ࢭي مواجهة هذه الجماعة مع بقا٬ڈا صحيحة ب؈ن 

 .طرفٕڈا وإن كانت هذه التصرفات لا تنتج آثارها إلا بعد انْڈاء التفليسة
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الذمة المالية للمدين المفلس والۘܣ تكاد  نظرا لما تتسم به أعمال التصرف من الخطورة عڴى

تكشف عن سلطة كاملة عڴى المال وتع؄ر عن سلطان إرادة حرة كاملة ومباشرة يمكن إبداء 
  :اق؅راحات حول هذه الدراسة مٔڈا

وضع ضوابط دقيقة لأعمال التصرف الۘܣ يقوم ٭ڈا وكيل التفليسة كأن تكون مثلا أضيق   -
الضوابط لابد من النص علٕڈا ࢭي القانون التجاري بشكل نطاقا وللضرورة القصوى، وهذه 

 .مستقل حۘܢ تكون لها حجيْڈا وقوٮڈا القانونية

كما يمكن تقديم للمفلس الحق ࢭي إتمام الإجراءات القضائية أصلا بعد شهر الإفلاس والۘܣ  -
٬ڈا لمتابعة كان قد بدأ ٭ڈا قبل صدور هذا الحكم مع عدم المانع من ملازمة وكيل التفليسة له أثنا

حضوره جلسات التقاعۜܣ وعدم التنازل أو الاع؅راف بأمور تضر دائنيه أو تنال من أموال 
التفليسة ولا يقال قد أعطي له الحق ࢭي التدخل بجانب وكيل التفليسة فالتدخل يعطيه دورا 

 .ثانويا 
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  مدى قانونية جمع قاعۜܣ الأحداث ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم
  *)دراسة مقارنة ࡩي التشريع الفرنسۜܣ والتشريعات المغاربية(

  

  
 )1( عنان جمال الدين

جــــــــــامعة محــــــــمد  ،قوق ـــــــــالح ليةـــــــ، ك''أ'' محـــــاضر أستــــــــــاذ )1(
 .المسيلة، الجزائر بوضياف، 

  
  : لخـصالم

من أبرز الخصائص الۘܣ يتم؈ق ٭ڈا قضاء الأطفال أن القاعۜܣ الذي يحقق مع الحدث هو 
نفسه الذي يتوڲى الفصل ࢭي هذه القضية، وهذا يشكل استثناء عڴى مبدأ الفصل ب؈ن وظيفۘܣ 

من قانون الإجراءات  260و  38التحقيق والحكم الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب المادت؈ن 
  .الجزائية

ومن خلال هذا البحث سنقوم بدراسة مسألة الجمع ب؈ن الوظائف الۘܣ يتسم ٭ڈا قاعۜܣ 
الأحداث، وذلك بالتطرق للم؄ررات الۘܣ كانت السبب ࢭي وضعها، وإبراز نطاقها وموقف 
التشريعات المغاربية تجاهها لنختتمه بعرض موقف المشرع الفرنسۜܣ إزاء هذه القضية باعتباره 

لذي استلهمت منه هذه التشريعات، لنخلص ࢭي الأخ؈ر إڲى بيان موقفنا مٔڈا سواء التشريع ا
 .بإلغا٬ڈا أو بالإبقاء علٕڈا إذا كانت م؄رراٮڈا مازالت قائمة

   :فتاحيةالمكلمات ال
 .الأطفال، قاعۜܣ الأحداث، التحقيق، الجمع ب؈ن الوظائف
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The Extent to Which the Juvenile Judge is Brought Together Between the 
Investigative and Judicial Functions 

(Comparative study in French legislation and Maghreb legislation) 
Abstract: 

One of the most prominent characteristics of juvenile justice is that the 
magistrate who investigates the juvenile is the same person who adjudicates the case. 
This is an exception to the principle of separation between the investigation and 
sentence functions established by the Algerian legislator under articles 38 and 260 of 
the Code of Criminal Procedure. 

In this research, we will examine the issue of combining the functions of the 
juvenile judge with the justifications that were the reason for its development, 
highlighting its scope and the position of the Maghreb legislations towards it, and 
concluding with the position of the French legislator on this issue as the legislation 
inspired by this legislation. To indicate our position on them, whether to cancel them 
or to keep them if the justifications still exist. 
Keywords:  
Juvenile judge, investigation and judgment function. 
 

La légalité du cumul des fonctions d’instruction et de jugement par le juge des 
mineurs 

(Etude comparative entre les législations française et magrébines). 
Résumé : 
L’une des spécificités de la juridiction des enfants est que le juge qui instruit avec le 
mineur est lui-même qui tranche dans l’affaire, ce qui constitue une exception dans le 
principe de séparation entre les fonctions d’instruction et de jugement concrétisé par 
le législateur Algérien par les articles 38 et 260 du code de procédure pénale. 
A travers cette recherche, nous allons étudier la question de cumul de fonctions 
réservée au juge des mineurs, en abordant notamment les causes et les justificatifs qui 
ont poussé à son instauration tout en mettant en exergue sa portée. Aussi, nous 
aborderons la position des législations maghrébines la concernant, et la position du 
législateur français d’où ont été inspirées ces dernières. 
En conclusion, nous statuerons sur l’annulation ou la validation de cette règle, si ses 
justificatifs restent en vigueur. 
Mots clés :  
Les enfants, juge des mineurs, l’instruction, le cumul de fonction. 
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  مقدمة
نظرا لخصوصية سن الحدث الذي يتسم بعدم اكتمال نموه الجسماني والنفسۜܣ والعقڴي، 
فقد أخضعته مختلف التشريعات الوضعية إڲى نظام قانوني خاص، سواء ࢭي شقه الموضوڤي أو 
الإجرائي، حۘܢ أن الشريعة الإسلامية تعفيه تماما من أي مسؤولية جنائية ࢭي حال ارتكابه فعلا 

ثَةٍ :" يوصف كذلك، لقوله صڴى الله عليه وسلم
َ

 : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلا
َ
ܢ يَسْتَيْقِظ َّۘ اِئِم حَ وَعَنِ . عَنِ النَّ

ܢ يَك؄ُْرَ  َّۘ غِ؈رِ حَ َّۘ . الصَّ َجْنُونِ حَ
ْ
وْ يُفِيقَ وَعَنِ الم

َ
  1".ܢ يَعْقِلَ، أ

إن إخضاع الحدث إڲى نظام إجرائي خاص سواء كان جانيا أم مجنيا عليه أملته ظروف 
هذا الحدث وخصوصيته، حيث وجد المشرع نفسه ومراعاة لهذه الاعتبارات يخرج عن نطاق ما 

الحدث بدل هو مقرر بالقواعد العامة، ليقرر قواعد خاصة تلاءم الحدث متوخيا ࢭي ذلك علاج 
أما إذا . عقابه، وعڴى هذا الأساس فإن أك؆ر ما يواجه به الحدث الجانح هو تداب؈ر ال؅ربية والْڈذيب

استدڤى الأمر عقابه فإنه يش؅رط أن تكون الجزاءات المقررة له ࢭي حالة ثبوت إذنابه خفيفة 
  .وليةتأسيسا عڴى أن الحدث بلغ قدرا من التمي؈ق يؤهله لأن يتحمل قدرا من المسؤ 

عڴى المستوى الإجرائي يلاحظ أيضا أن المشرع قد عامل الحدث ببعض القواعد الخاصة، 
استثناء عڴى ما هو معمول به بموجب القواعد العامة المنصوص علٕڈا، خاصة بعد صدور 

المتضمن قانون حماية الطفل والذي جاء تتويجا لما هو منصوص عليه باتفاقية  12-15القانون 
  .1989نوفم؄ر  20ۘܣ صادقت علٕڈا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ حقوق الطفلال

ومن أبرز خصائص قضاء الأحداث الۘܣ أقرها المشرع الجزائري خروجا عڴى ما هو منصوص 
عليه بالقواعد العامة، أن قاعۜܣ الأحداث الذي يحقق مع الحدث هو نفسه الذي يجلس للحكم 

شرع الجزائري سعيا منه إڲى تحقيق أفضل معاملة قضائية عليه ࢭي قضيته، والۘܣ أدرجها الم
للحدث، وهذا يعت؄ر خروجا عڴى قاعدة الفصل ب؈ن الوظائف القضائية، لا سيما تلك المتعلقة 
بالفصل ب؈ن وظيفة التحقيق والحكم، الۘܣ يسڥى المشرع من خلالها إڲى تكريس مبدأ حياد 

قتنعا بالإدانة، فمن الصعب محو هذه القناعة القاعۜܣ ونزاهته، ذلك أن المحقق إذا ما كان م
  .من نفسيته إذا كان هو نفسه الذي يجلس كقاعۜܣ حكم ࢭي نفس القضية

                                                 
 .2041كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغ؈ر والنائم، حديث رقم  ،أخرجه ابن ماجة -  1
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إن وضعا كهذا يوجب البحث ࢭي حقيقة قاعدة الجمع ب؈ن الوظائف وم؄رراٮڈا ونطاقها، 
لت قائمة ومن ثم موقف التشريعات المغاربية مٔڈا، للوصول إڲى القول إن كانت م؄رراٮڈا ما زا

هل حقيقة هناك جمع ب؈ن : للإبقاء علٕڈا، وعليه تحددت إشكالية موضوعنا هذا ࢭي ما يڴي
وظيفۘܣ التحقيق والحكم عڴى مستوى قضاء الأحدث، وإذا كانت الأمر كذلك فما هو نطاقه 
وموقف التشريعات المغاربية منه، وهل الدواڤي الۘܣ بررت سنه ما زالت قائمة للقول بالإبقاء 

  يه أو إلغاءه؟عل
إجابة عن تساؤلنا هذا قسمنا بحثنا هذا إڲى مطلب؈ن نتناول ࢭي الأول مفهوم قاعدة الفصل 
ب؈ن وظيفة التحقيق والحكم، بالتطرق لم؄رراٮڈا نطاقها والأثر الم؅رتب عڴى مخالفْڈا، أما المطلب 

اعدة الفصل الثاني فنتعرض فيه إڲى قضية الجمع ب؈ن الوظائف الۘܣ تعت؄ر استثناء عڴى ق
وموقف التشريعات المغاربية مٔڈا، والذي سنتطرق فيه إڲى مختلف الم؄ررات الۘܣ سيقت لت؄رير 
هذا الاستثناء وموقف التشريعات المغاربية منه بالمقارنة مع موقف المشرع الفرنسۜܣ باعتباره 

كان من المصدر المادي والتاريڏي لهذه التشريعات، لنخلص ࢭي خاتمة البحث إڲى القول إن 
الضروري الإبقاء عڴى هذا الاستثناء أم إلغاؤه، ࢭي ضوء ما هو مستجد عڴى مستوى الفقه 

  .والتشريع والقضاء
  

  مفهوم الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: المطلب الأول 
ࢭي هذا المطلب سنتطرق إڲى معۚܢ قاعدة الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم، وذلك ببيان 

  .لنختتمه بالحديث عن الأثر الم؅رتب عڴى خرق هذه القاعدةم؄رراٮڈا ونطاقها، 
  

  مقتغۜܢ قاعدة الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: الفرع الأول 
يقوم النظام القضائي الجزائري عڴى مبدأ أساسۜܣ وهو مبدأ الفصل ب؈ن الوظائف 

عڴى مستوى  القضائية، لذلك فقد أوكلت وظيفة الاٮڈام إڲى النيابة العامة، ووظيفة التحقيق
الدرجة الأوڲى لقاعۜܣ التحقيق وعڴى مستوى الدرجة الثانية لغرفة الاٮڈام، أما وظيفة الحكم 
ففقد أوكلت لقضاة الحكم، وهذا أمر طبيڥي مرده طبيعة س؈ر الدعوى الجنائية وحركْڈا، وما 

  .ي؅رتب علٕڈا من نتائج غاية ࢭي الخطورة عڴى حريات الأفراد وحقوقهم
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 .145- 116 .ص ص
 

120 

ستقلالية قاعۜܣ التحقيق عن قضاة الحكم، أنه ليس لنفس القاعۜܣ وࢭي ويقتغۜܣ مبدأ ا
نفس الدعوى مباشرة وظائف التحقيق والحكم، فلا يجوز لقاعۜܣ التحقيق الذي باشر وظيفة 
التحقيق أن يكون ضمن تشكيل القضاء المختص بالفصل فٕڈا، أي لا يجوز لقاعۜܣ التحقيق أو 

سواء عڴى مستوى الدرجة الأوڲى للتحقيق أو عڴى  قاض آخر شارك ࢭي س؈ر إجراءات التحقيق
  1.مستوى الدرجة الثانية، أن يجلس للفصل ࢭي نفس القضية عڴى مستوى جهة الحكم

 1897ديسم؄ر  8وتم إدراجهذا المبدأ لأول مرة ࢭي القانون الإجرائي الفرنسۜܣ بموجب قانون 
وڲى منه عڴى عدم جواز مشاركة ، حيث نص ࢭي المادة الأ Loi Constansوالمسمܢ بقانون كونستانس

قاعۜܣ التحقيق ࢭي الفصل ࢭي القضايا الۘܣ حقق فٕڈا، ليكرسه فيما بعد ضمن نصوص قانون 
الصادر Le code d’instruction criminelالإجراءات الجزائية الذي عوض قانون تحقيق الجنايات

  1808.2سنة
تناط بقاعۜܣ :" ق إ ج الۘܣ تنص عڴى 38/1وقد ع؄ر المشرع الجزائري عن هذا المبدأ ࢭي المادة 

التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يش؅رك ࢭي قضايا نظرها بصفته قاضيا 
إجراءات معدلة بالقانون رقم  260وأكد عليه أيضا المادة  3،"للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا

لذي سبق له نظر قضية لا يجوز للقاعۜܣ ا:" بنصها عڴى 2017مارس  27المؤرخ ࢭي  07- 17
بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاٮڈام أو ممثلا للنيابة العامة، أن يجلس للفصل فٕڈا 

  ".بمحكمة الجنايات

                                                 
، 99-98: ، ص2014درياد مليكة، نطاق سلطات قاعۜܣ التحقيق والرقابة علٕڈا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  1

، 2008الجامعية، الإسكندرية محمود سليمان موسۜܢ، الإجراءات الجنائية للأحداث الجانح؈ن، دراسة مقارنة، دار المطبوعات 
 .239: ص

، 2003أحمد الشافڥي، البطلان ࢭي قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الديوان الوطۚܣ للأشغال ال؅ربوية، الجزائر  2
 .69: ص

ة التونسۜܣ، والمادة من مجلة الإجراءات الجزائي 50من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، والفصل  236وتقابلها المادة من  3
لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن :" من قانون المسطرة الجنائية المغربي الۘܣ تنص صراحة عڴى 52/5

وباعتبار التشريع ". يشاركوا ࢭي إصدار حكم ࢭي القضايا الزجرية الۘܣ سبق أن أحيلت إلٕڈم بصفْڈم قضاة مكلف؈ن بالتحقيق
تاريخيا للعديد من تشريعات الدول الۘܣ كانت مستعمرات فرنسية، فإنه يتبۚܢ قاعدة الفصل ب؈ن الفرنسۜܣ مصدرا ماديا و 

من قانون الإجراءات الجزائية، الۘܣ  253والمادة  1- 137و الفقرة الثالثة من المادة  49/2وظيفۘܣ التحقيق والحكم ࢭي المواد 
 .س؈رد شرحها بمناسبة التطرق لموقف المشرع الفرنسۜܣ
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وࢭي هذا الصدد قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، حيث 
المْڈم؈ن أمام محكمة الجنايات كان عضوا ذكرت أن المستشار المقرر ࢭي غرفة الاٮڈام الۘܣ أحالت 

كذلك ࢭي تشكيلة محكمة الجنايات الۘܣ نظرت ࢭي قضيْڈم، مما يعت؄ر خرقا للإجراءات الجوهرية 
ومن هذا المنطلق فمثلما يحظر القانون عڴى 1 ي؅رتب عنه البطلان الجوهري المتعلق بالنظام العام،
أيضا من الحكم ࢭي القضايا الۘܣ سبق له أن قاعۜܣ التحقيق أن يخطر نفسه بنفسه فإنه يمنعه 

الذين لا  2حقق فٕڈا، فهو أثناء تأدية وظيفته يتمتع بالاستقلالية عن قضاة الحكم والنيابة،
فهو كقاعۜܣ الحكم لا يخضع إلا  3يمكٔڈم أن يأمروه أو ئڈوه عن القيام بعمل مع؈ن مهما كان،

:" الۘܣ تنص عڴى 2016الدستور الجزائري لسنة من  165للقانون والضم؈ر، وهو ما ترجمته المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية ࢭي فقرٮڈا الأوڲى الۘܣ  212والمادة  4،"لا يخضع القاعۜܣ إلا للقانون 

  ".وللقاعۜܣ أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص:"... جاء فٕڈا
 

  م؄ررات الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: الفرع الثاني
  :ررات الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم ࢭييمكن حصر م؄

أن هذا المبدأ يعت؄ر من أك؄ر الضمانات المقررة لحسن س؈ر الدعوى وللمْڈم عڴى حد  -1
سواء، ويجد م؄رره ࢭي تعارض جلوس قاعۜܣ التحقيق للحكم ࢭي قضية سبق له وأن حقق فٕڈا، 

الذهن لم تسيطر عليه أية  فالمنطق يقتغۜܣ أن يقوم المْڈم بعرض أوجه دفاعه عڴى شخص خاڲي
فكرة مسبقة جراء قيامه بإجراءات التحقيق، لذلك فلو كان قاعۜܣ التحقيق هو من يقوم 
بالفصل ࢭي القضية، لكان أشد الناس معرفة لها واطلاعا عڴى تفاصيلها وحيثياٮڈا، و٭ڈذا فإنه 

ا يجعل ذهنه يكتسب يكون متأثرا بالتحقيقات الۘܣ أجراها وبالمعلومات الۘܣ استمدها مٔڈا، مم

                                                 
، المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد خاص 168183من الغرفة الجنائية ࢭي الطعن رقم  28/07/1998صادر بتاريخ  قرار  1

 .323: ، ص2003سنة 
، درياد 28: ، ص2002أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الديوان الوطۚܣ للأشغال ال؅ربوية، الجزائر، الطبعة الثانية  2

 .102: مليكة، المرجع السابق، ص
 .228: ، ص1992مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية ࢭي التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  3
 .1996من دستور سنة  147وتقابلها المادة  4
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نوعا من المناعة ضد دفوع المْڈم وأقواله، وما يمكن أن تكشف عنه المحاكمة من أسباب تدعو 
  1.إڲى ال؄راءة

فالقانون يوجب عڴى القاعۜܣ الذي يحكم ࢭي الدعوى أن يكون خاڲي الذهن ࢭي كل ما يتعلق 
يستطيع بسهولة التخلص مٔڈا ٭ڈا، وأن لا تكون لديه فكرة مسبقة عٔڈا، لأنه ࢭي هذه الحالة لا 

لذلك قررت هذه القاعدة حۘܢ يتسۚܢ . والتحرر من سلطاٰڈا عند النظر ࢭي الدعوى والحكم فٕڈا
وࢭي هذا تنص 2 له تكوين قناعته عڴى التحقيقات والمرافعات الشفهية الۘܣ تجري ࢭي الجلسة،

لا عڴى الأدلة المقدمة له ࢭي ولا يسوغ للقاعۜܣ أن يبۚܣ قراره إ:" من ق إ ج عڴى أنه 212/2المادة 
  ".معرض المرافعات والۘܣ حصلت المناقشة فٕڈا حضوريا أمامه

يرى البعض أن علة إقرار هذا المبدأ هو حرص المشرع عڴى حماية الحريات وحقوق  -2
الأفراد الشخصية من أن تنْڈك، فالغالب عند الجهة الۘܣ تتوڲى مهمة التحقيق أو الاٮڈام هو 

ر الحياد نتيجة ميلها نحو الإدانة، وقد يكون مرد ذلك هو تأثر هذه السلطات افتقارها لعنص
  3.بأجواء وظروف الدعوى الۘܣ قد تخلق مناخا ت؅رجح معه نسبة الجريمة إڲى المْڈم

يرى بعض الفقه أن من دعائم الفصل ب؈ن وظيفة التحقيق والحكم هو تفادي الكث؈ر  -2
ا، حيث يؤدي ذلك إڲى إرهاق كاهل الدولة وإنقاص قيمْڈا، من القضايا الباطلة الۘܣ لا أساس له

  4.حيث لو تركت هذه القضايا ب؈ن يدٱڈا لوجب النطق ب؄راءة المْڈم؈ن ࢭي كث؈ر مٔڈا
إنه من التناقض قيام قضاة الحكم بمهمة تحري الأدلة وجمعها، ثم يتولون ࢭي نفس  -3

ازنة ب؈ن حجج كل من الادعاء والدفاع، الوقت تقديرها وتقويمها والفصل ࢭي الدعوى نتيجة المو 
نظرا لما تتسم به المحاكم من بطء شديد ࢭي س؈ر عملها، مما يجعلها غ؈ر قادرة عڴى القيام ٭ڈذه 

فهذا البطء ليس ࢭي صالح كل من المْڈم والمجۚܣ عليه والعدالة نفسها، وكما قال أستاذنا . المهمة
                                                 

الجزائر،  ، محمد محدة، ضمانات المْڈم أثناء التحقيق، الجزء الثالث، دار الهدى،99: درياد مليكة، المرجع السابق، ص 1
، عمارة فوزي، قاعۜܣ التحقيق، رسالة دكتوراه ࢭي القانون، جامعة الإخوة 164- 163: ، ص1992-1991الطبعة الأوڲى 

 .17: ، ص2010-2009منتوري بقسنطينة، 
، مولاي ملياني 411: ، ص2006أحمد فتڍي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاهرة  2
 .221: دادي، المرجع السابق، صبغ

  .241: محمود سليمان موسۜܢ، المرجع السابق، ص 3
G. Stefani et G. Levasseur, procédure pénale, neuvième édition, Dalloz, Paris 1975, p : 41. 

 .164: محمد محدة، المرجع السابق، ص 4
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ريمة كلما نسۜܣ الشهود الأدلة، وضاعت المعالم الدكتور محمد محدة فكلما ابتعدنا عن وقت الج
وقل حماس القاعۜܣ ࢭي الإثبات، وزاد تقييد حرية المْڈم، وهذه كلها أمور تجاࢭي العدالة والمبادئ 

  1.الۘܣ لأجلها جاءت الدسات؈ر والتشريعات
يرى الدكتور أحمد فتڍي سرور أن الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم ليس مجرد  -4

القاعۜܣ فحسب، إنما يعت؄ر ضمانا لقرينة براءة المْڈم، لذلك فالفصل ب؈ن هذه  ضمان لحياد
الوظائف ينال قيمة دستورية باعتباره نتيجة لمبدأين دستوري؈ن هام؈ن هما حياد القضاء وقرينة 

  2.ال؄راءة
  

  نطاق التحقيق المانع للعضوية ࡩي هيئة الحكم: الفرع الثالث
ية الجزائري واضحا حينما أخذ بع؈ن الاعتبار وصف لقد كان قانون الإجراءات الجزائ

 38/1الشخص القائم بالتحقيق لتحديد نطاق التحقيق المانع للحكم، فنص صراحة ࢭي المادة 
ولا يجوز له أن يش؅رك ࢭي الحكم ࢭي قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق، وإلا كان :"... منه عڴى

  3".ذلك الحكم باطلا
ع من الحكم هو الإجراء التحقيقي القانوني الذي يقوم به قاعۜܣ لذلك فالإجراء الذي يمن

أو إنابة من  4 التحقيق بصفته هذه، أي باعتباره محققا وذلك بموجب طلب من النيابة العامة

                                                 
 .164: محمد محدة، المرجع السابق، ص 1
الشرعية الدستورية وحقوق : ، ولنفس المؤلف410: القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، صأحمد فتڍي سرور،  2

 .300: ، ص1995الإنسان ࢭي الإجراءات الجنائية، طبعة معدلة، دار الٔڈضة العربية، القاهرة 
ڈا أضفت عڴى ما تثور عڴى مستوى بعض التشريعات إشكالية تحديد ما يعت؄ر من الأعمال عملا تحقيقيا مانعا للحك 3 م، كوٰ

يقوم به قاعۜܣ التحقيق من أعمال ࢭي التلبس وصف التحقيق العمڴي القانوني، كالقانون السوري مثلا، وعمل الضبطية 
القضائية ࢭي الأحوال العادية كالقانون السعودي، وبالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإنه لم يصبغ عڴى أعمال 

تلبس، وقبل التكليف من النيابة العامة وصف التحقيق العمڴي حيث كيفها عڴى أٰڈا أعمال ضبطية قاعۜܣ التحقيق ࢭي ال
قضائية عادية، فيكون بعمله هذا خاضعا إڲى وكيل الجمهورية، فإذا كلف بطلب افتتاڌي للتحقيق فإن عمله يص؈ر تحقيقا 

 .165-164: محمد محدة، المرجع السابق، ص: نظرأ. عمليا مرتبا لآثاره القانونية ومن ثم يوصف بأنه تحقيق ابتدائي
لا يجوز لقاعۜܣ التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية إجراء :" ق إ ج عڴى 67/1تنص المادة  4

من  84و  54، وهو الحكم ذاته الذي نصت عليه المادتان "التحقيق حۘܢ ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس ٭ڈا
 .من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية 51ن المسطرة الجنائية المغربي، والفصل قانو 
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وهذا بغض النظر إن  2 أم الدرجة الثانية كرجال غرفة الاٮڈام، 1 غ؈ره سواء أكان ࢭي الدرجة الأوڲى
م بالتحقيق كله أو جزء منه،أبدى رأيه فيما سبق أن أجراه من كان قاعۜܣ التحقيق قد قا

أي قاعۜܣ (فإذا تحقق هذا الفرض فإنه يؤدي مفعوله ويمنع صاحبه 3 تحقيق أو لم يبد رأيا،
من الحكم ولو فعل ذلك سيكون حكمه باطلا، ويشمل هذا الحكم قضاة غرفة الاٮڈام ) التحقيق

  .يةباعتبارهم قضاة تحقيق من الدرجة الثان
ولكن هل يمكن لقاعۜܣ التحقيق أن يمثل النيابة العامة أثناء المحاكمة ࢭي قضية سبق له 
أن حقق فٕڈا؟ وكيف يكون الوضع لو قام وكيل الجمهورية ببعض أعمال التحقيق بوصفه 
كذلك لا بوصفه محققا فاستجوب أحد الأشخاص أو أمر بإحضاره أو قام بإجراء مما أكسبه 

  فهل هذا يمنعه من نظر القضية و الفصل فٕڈا؟ معرفة حول القضية،
من حيث المبدأ نقول بأن التعارض الموجود ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم المنصوص عليه 

ومن ثم فهو  4ق إ ج له مدلول ضيق لا يمكن توسيعه عن طريق القياس، 260و  38ࢭي المادت؈ن 
أمام جهات الحكم ࢭي قضية كان قد  لا يحول دون مشاركة قاعۜܣ التحقيق كممثل للنيابة العامة

حقق فٕڈا، ويجد ذلك م؄رره ࢭي عدم وجود تضارب ب؈ن دور النيابة العامة الذي يقوم به 
أعضاؤها وب؈ن قيام قاعۜܣ التحقيق أحيانا ٭ڈذا الدور، ذلك أن قاعۜܣ التحقيق ࢭي هذه الحالة لا 

لوقائع وتقديم طلباته، يش؅رك فيما تصدره المحكمة من أحكام، إذ يقتصر دوره عڴى عرض ا
  5.بينما تتم مداولة المحكمة بشأن الحكم ࢭي غيبته

                                                 
من قانون المسطرة  189من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، والمادة  57ق إ ج، ويقابلها الفصل  138راجع المادة  1

 .الجنائية المغربي
من قانون المسطرة  283الإجراءات الجزائية التونسية، والمادة من مجلة  116/3ق إ ج، ويقابلها الفصل  190راجع المادة  2

الجنائية المغربي، مع ملاحظة أن غرفة الاٮڈام يسمٕڈا المشرع التونسۜܣ بدائرة الاٮڈام، أما المشرع المغربي فيسمٕڈا الغرفة 
 .الجنحية

، محمد 300: ائية، مرجع سابق، صأحمد فتڍي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان ࢭي قانون الإجراءات الجن 3
 .13: ، ص1965الفاضل، قضاء التحقيق، مطبعة جامعة دمشق، 

 .عڴى اعتبار أن القياس محظور ࢭي القضايا الجزائية لتعارضه مع مبدأ الشرعية الجنائية 4
، وكذلك القرار 172: ، ص1986سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب باتنة، الجزائر : أنظر 5

، المنشور بمجموعة الأحكام، 1969جانفي  28بتاريخ ) المحكمة العليا حاليا(الصادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعڴى 
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حيث  20/05/2010وقد أكدت المحكمة العليا هذه الفرضية ࢭي قرارها الصادر بتاريخ 
قضت بأنه يجوز للقاعۜܣ الذي نظر القضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاٮڈام 

الفصل فٕڈا أمام محكمة الجنايات، وأن هذا الوضع لا يشكل  الجلوس ممثلا للنيابة العامة، عند
ق إ ج، عڴى اعتبار أن قاعۜܣ التحقيق ࢭي هذا الوضع غ؈ر معۚܣ بحكم هذه  260خرقا للمادة 

  1.المادة
كما أن منح قاعۜܣ التحقيق إمكانية تمثيل النيابة العامة عند الحكم يعت؄ر من أك؄ر 

ڈِمَه عڴى دراية مسبقة بأحواله وأدلة إثبات الجريمة، الضمانات الممنوحة للمْڈم، ذلك أن مُ  َّْ

خاصة وأن عرض الأدلة سيتم لاحقا أمام سلطة محايدة تأخذ ما يقوله مأخذ الجد والموازنة، 
وهذا لا ينسينا أن النيابة العامة توصف بالخصم الشريف رغم أٰڈا تمثل المجتمع وتجسد حق 

هو الوصول إڲى الحقيقة، وإحقاق الحق وإقامة العدل الدولة ࢭي العقاب، وأن هدفها الأسمܢ 
  2.وإنزال العقاب بمستحقيه، وهذه المسائل كلها لا تغمط المْڈم حقه ولا تضيع ضماناته

وفيما يتعلق بتساؤلنا الثاني فإننا من خلال قراءتنا لمختلف النصوص القانونية لا نتوصل 
من قانون الإجراءات الجزائية هو منع من  38إڲى استخلاص ما يمنع ذلك، فما نصت عليه المادة 

  .نظر ࢭي قضية بوصفه قاضيا للتحقيق لا بوصف آخر، ما يعۚܣ عدم جواز اللجوء إڲى القياس
غ؈ر أن بعض الفقه يتجه إڲى منع وكيل الدولة من الفصل ࢭي القضية والتصدي لها، 

ق إ ج، فعلة المنع هنا  38ادة تأسيسا عڴى ما تقتضيه قواعد العدالة وقياسا عڴى ما ورد بنص الم
هو الحفاظ عڴى حقوق المْڈم؈ن وتوف؈ر أك؄ر الضمانات لهم، وهذا لا يتحقق إلا من خلال قاض 
محايد خاڲي الذهن، لم يقع تحت تأث؈ر الأدلة ولم يكتسب فكرة مسبقة عن القضية يتعذر معها 

فرة ولا موجودة ࢭي وكيل التحرر من سلطاٰڈا عند الفصل، وهذه الضمانات والظروف غ؈ر متوا

                                                 
 

، مشار له ࢭي رسالة عمارة 425: الصادرة عن مديرية التشريع لوزارة العدل الجزائرية، المجموعة الأوڲى، الجزء الثاني، ص
 .، الهامش الأول 19: جع السابق، صفوزي، المر 

: ، العدد الثاني، ص2010، المجلة القضائية للمحكمة العليا لسنة 613513، تحت رقم 20/05/2010قرار صادر بتاريخ   1
311. 

 .166: محمد محدة، المرجع السابق، ص 2
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إذ لا يعقل أن يكون الشخص حكما وخصما ࢭي نفس الوقت، وهو ما . الجمهورية ࢭي هذه الحالة
  1.معللة ذلك بضمان س؈ر العدالة 18/5/1982قضت به المحكمة العليا ࢭي قرارها الصادر بتاريخ 

  
  حالات غ؈ر مانعة للجلوس للحكم : الفرع الرابع

يستطيع قاعۜܣ التحقيق أن يصدر حكما أو يشارك فيه إذا كان ذلك من حيث المبدأ لا 
الحكم فاصلا ࢭي موضوع الدعوى الۘܣ سبق له أن حقق فٕڈا، ويستثۚܢ من هذا ما يصدره قاعۜܣ 
التحقيق من قرارات وأوامر أثناء أداءه لعمله، كالبت ࢭي مختلف الدفوع الۘܣ تثار خلال س؈ر 

  2.التحقيق أو قرار إٰڈاءه
المشرع ولاعتبارات عملية قد يخول قاعۜܣ التحقيق ࢭي بعض المواضع قسطا من  غ؈ر أن

الۘܣ أجازت 3 من قانون الإجراءات الجزائية 97وظيفة الحكم، ومثال ذلك ما جاء ࢭي نص المادة 
لقاعۜܣ التحقيق ࢭي حالة عدم حضور الشاهد وبناء عڴى طلب من وكيل الجمهورية استحضاره 

دينار، كما أجازت تطبيق  2000إڲى  200مومية والحكم عليه بغرامة من ج؄را وبواسطة القوة الع
  4.العقوبة نفسها عڴى الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليم؈ن أو الإدلاء بشهادته

                                                 
، الهامش الأول، 166: السابق، ص، نقلا عن محمد محدة، المرجع 53-52: ، ص1987نشرة القضاة، العدد الأول، جانفي  1

، 35722من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم  04/02/1986وࢭي هذا المعۚܢ أيضا يراجع القرار الصادر بتاريخ 
هذا وقد نصت بعض التشريعات صراحة عڴى حالة كهذه كقانون . 313: ، العدد الرابع، ص1989المجلة القضائية لسنة 

لا يجوز للقاعۜܣ أن يحكم ࢭي الدعوى الۘܣ توڲى وظيفة :" منه عڴى 24مات الجزائية السوري الذي نص ࢭي المادة أصول المحاك
 ".النيابة العامة فٕڈا

 .167: محمد محدة، المرجع السابق، ص 2
 .من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية 61وتقابلها المادة   3
استدڤي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليم؈ن وأداء الشهادة مع مراعاة كل شخص :" ق إ ج عڴى أن 97تنص المادة  4

  .الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة
وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاعۜܣ التحقيق بناء عڴى طلب وكيل الجمهورية استحضاره ج؄را بواسطة القوة العمومية 

أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحْڈا جاز  دينار غ؈ر  2000إڲى  200والحكم عليه بغرامة من 
  .لقاعۜܣ التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية إقالته من الغرامة كلها أو جزء مٔڈا

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء عڴى طلب وجل القضاء المذكور عڴى الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليم؈ن أو 
  .دلاء بالشهادةالإ 

 ".ويصدر الحكم المشار إليه ࢭي الفقرت؈ن السابقت؈ن بقرار من القاعۜܣ المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن
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من ذات القانون لقاعۜܣ  4مكرر  65وࢭي نفس السياق أجازت الفقرة الثانية من المادة 
دينار  500.000إڲى  100.000لمعنوي ي؅راوح مقدارها من التحقيق أن يصدر عقوبة عڴى الشخص ا

بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية، وذلك ࢭي حالة عدم ال؅قام الشخص المعنوي بالتداب؈ر المفروضة 
  1.السافة الذكر 65عليه بموجب المادة 

ق إ ج لقاعۜܣ التحقيق أن يعاقب المْڈم الأجنۗܣ المفرج عنه بكفالة  129كما أجازت المادة 
) 03(أشهر إڲى ثلاث ) 03(لذي يغادر حدود محل الإقامة الج؄رية دون تصريح، بالحبس من ثلاثة ا

دينار، أو بإحدى هات؈ن العقوبت؈ن، وفضلا عن ذلك يحكم  50.000إڲى  500سنوات، وبغرامة من 
عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا، كما يجوز لقاعۜܣ التحقيق منعه من مغادرة ال؅راب 

  .الوطۚܣ
فهذا الوضع لا يعت؄ر خروجا عڴى مبدأ الفصل ب؈ن وظيفة التحقيق والحكم، لأن الفصل 

وهو ما لا ينطبق عڴى ) مع وحدة الخصوم والسبب(المنهܣ عنه هو الذي يتعلق بذات الدعوى 
الدعوى الخاصة بامتناع الشاهد عن الحضور أو عن حلف اليم؈ن، فهܣ مختلفة تماما عن 

  2.قاعۜܣ التحقيق سواء من حيث الخصوم أو من حيث السببالدعوى الۘܣ يحققها 
لذلك فالع؄رة بالمنع تكون ࢭي الموضوع المحقق فيه وليس بالشخص المحقق معه، فلو أن 
قاعۜܣ التحقيق مثلا حقق مع شخص ࢭي جريمة ما وحكم عليه، ثم صادف أن كان هو قاضيا 

غبار عليه لأن القاعۜܣ لم يكتسب من  فقدم إليه بجريمة ثانية، فإن فصل فٕڈا ففصله قانوني لا 
  3.القضية ما يؤثر فيه أو يسيطر عليه حۘܢ يمكن الطعن ࢭي نزاهته أو حيدته

قاعۜܣ التحقيق (وجود أعمال قد يقوم ٭ڈا القاعۜܣ  وتأسيسا عڴى ما سبق ذكره نش؈ر إڲى
بالمعۚܢ لا تكسبه إلماما بالقضية أو إحاطة بالموضوع لأٰڈا ليست أعمالا تحقيقية ) بالأخص

الحقيقي، بل ۂي مجرد أعمال ولائية لا تنۗئ عن مساهمة صاحّڈا ࢭي التحقيق، ولا تنم عن إلمامه 
بموضوع الدعوى ومن ثم فهܣ لا تمنعه من الحكم فٕڈا، ومن قبيل ذلك الأمر ببيع الآۜܣء 

ࢭي المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، أو مثل ما يوجد 

                                                 
 .71، العدد 2004، الجريدة الرسمية لسنة 2004نوفم؄ر  10المؤرخ ࢭي  14- 04بموجب القانون  4مكرر  65أضيفت المادة  1
 .411: توري، مرجع سابق، صأحمد فتڍي سرور، القانون الجنائي الدس 2
 .168: محمد محدة، المرجع السابق، ص 3
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فال؅رخيص  1بعض القوان؈ن الۘܣ تسمح بالحصول عڴى صور من أوراق التحقيق عڴى نفقْڈم،
للمْڈم أو للمجۚܣ عليه أو المدڤي بالحقوق المدنية أو المسؤول عٔڈا لا يعد عملا تحقيقيا يمنع 

  2.صاحبه من النظر ࢭي القضية والفصل فٕڈا
رض وظيفۘܣ التحقيق والحكم، غ؈ر أن ق إ ج تفغۜܣ إڲى تعا 260و  38إن قراءة نظۜܣ المادة 

منع قاعۜܣ التحقيق من الجلوس كقاعۜܣ حكم لا ينصب إلا عڴى القضايا الۘܣ سبق له أن حقق 
فٕڈا، وهو ما يحفظ له كقاض من قضاة الحكم إڲى جانب كونه معينا كقاعۜܣ تحقيق، أهلية 

لجنح المرفوعة من المحكمة الفصل كباࢮي زملائه القضاة بالمحكمة ࢭي القضايا المدنية أو قضايا ا
  3.بناء عڴى ادعاء مباشر أو حالة التلبس أو عڴى أمر إحالة صادر عن قاعۜܣ تحقيق آخر

كما أن منع قاعۜܣ التحقيق من الجلوس كقاعۜܣ حكم ࢭي قضية سبق له التحقيق فٕڈا، لا 
ڴى العكس يطبق عڴى القضاة المنتدب؈ن لإجراء تحقيق تكميڴي بناء عڴى أمر من جهة الحكم، بل ع

من ذلك فإن مثل هذا التحقيق التكميڴي غالبا ما يعهد به لأحد القضاة الذين يشكلون الجهة 
  4.الۘܣ أصدرته

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  68/1راجع المادة  1
، أحمد فتڍي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان ࢭي الإجراءات الجنائية، 13: محمد الفاضل، المرجع السابق، ص 2

ياق فإن المجلس الدستوري وإن كان بموجب العديد من قراراته يحظر عڴى القاعۜܣ وࢭي هذا الس. 300: مرجع سابق، ص
الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم إلا أنه يعت؄ر بأن تخويل قاعۜܣ الحكم مد مدة القبض ࢭي بعض الجرائم لا تجعله 

صر حظر الجمع ب؈ن وظيفۘܣ مباشرا لأحد إجراءات التحقيق الۘܣ تكون لديه عقيدة ضد المْڈم بشأن مسؤوليته، فهو يق
التحقيق والحكم عڴى إجراءات التحقيق الۘܣ تخلق الشك والتح؈ق ضد المْڈم بشأن مسؤوليته عن الجريمة دون أن يتعدى 

عندما أنشأ المشرع الفرنسۜܣ قاعۜܣ الحبس  2000غ؈ر أن هذا الوضع قد تغ؈ر منذ سنة . ذلك إڲى إجراءات المساس بالحرية
وحده بالحبس المؤقت دون قاعۜܣ التحقيق، وذلك بمناسبة تعديله لقانون الإجراءات الجزائية، والحريات الذي يختص 

منه، حيث نص صراحة ࢭي الفقرة الثالثة من  13، ࢭي المادة 2000ديسم؄ر  30المؤرخ ࢭي  1354-2000بموجب القانون رقم 
الحريات والحبس ࢭي الحكم ࢭي القضية الۘܣ أمر من قانون الإجراءات الجزائية عڴى عدم جواز اش؅راك قاعۜܣ  1-137المادة 

 .409: أحمد فتڍي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص: أنظر. فٕڈا بالحبس وإلا كان حكمه باطلا
 .18- 17: ، الهامش الثاني، عمارة فوزي، المرجع السابق، ص102: درياد مليكة، المرجع السابق، ص 3
من القسم الثالث لغرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، ملف رقم  1998جوان  13ر بتاريخ جاء ࢭي القرار الصاد -  4

ق إ ج ࢭي فقرٮڈا الأوڲى لا ينطبق إلا عڴى مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي  38إن ما نصت عليه المادة :" ما نصه 215494
الۘܣ تلزم القاعۜܣ الذي أمر  356/2ة عملا بأحكام المادة ولا مجال لتطبيقه عڴى التحقيق التكميڴي الذي أمرت به المحكم

نقلا عن أحسن بوسقيعة، قانون الجزائية ࢭي ضوء الممارسة القضائية، ". بإجراء تحقيق تكميڴي بأن يقوم به بنفسه
  .19: ، ص2013منشورات ب؈رتي للنشر، الجزائر 
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  أثر الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: الفرع الخامس
ي؅رتب عڴى عدم مراعاة قاعدة الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم فقد القاعۜܣ لأهلية 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ومن  260و  38نص المادت؈ن الفصل ࢭي القضية عملا ب
ثم يتعرض الحكم الذي لا يراڤي هذه القاعدة إڲى البطلان، وهو بطلان متعلق بالنظام العام 
باعتباره يمس بنظام تشكيل الجهات القضائية، لذلك يتع؈ن عڴى القاعۜܣ المحقق أن يمتنع عڴى 

نفسه، فإن لم يفعل ولم يع؅رض الخصوم عڴى ذلك، فإن هذا الفصل ࢭي القضية من تلقاء 
الحكم يظل باطلا ولا يصححه عدم الاع؅راض، بل يجوز التمسك به وإثارته ࢭي أي مرحلة من 
مراحل الدعوى الجزائية ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا،ويجوز للمحكمة أن تقغۜܣ به ولو 

  1.تلقائيا وبغ؈ر طلب
أهلية الفصل ࢭي قضية سبق له أن حقق فٕڈا هو اتحاد الموضوع لا  إن الذي يفقد القاعۜܣ

ومن ثم فإن نص القانون عڴى هذا المنع وترتيبه البطلان عڴى ذلك عند  2اتحاد الشخص،
حصوله، هو من قبيل الزيادة ࢭي الضمانات القانونية المقررة للمْڈم، حۘܢ يتم الس؈ر ࢭي القضية 

و٭ڈذا يسري الاطمئنان إڲى نفس المْڈم ويزول ما قد يع؅ريه من ࢭي إطار من الحيدة والاستقلال، 
  3.ريب أو شك ࢭي نزاهة جهاز العدالة

وقد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ ࢭي العديد من قراراٮڈا، حيث قضت ࢭي قرار لها مؤرخ 
 أن عدم 25941، صادر عن القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية تحت رقم 1981جوان  16ࢭي 

صلاحية القاعۜܣ بالمشاركة ࢭي هيئة الحكم بالنسبة للقضية الۘܣ سبق له وأن قام بالتحقيق فٕڈا، 
كما  4يعد إجراء جوهريا من النظام العام، يجوز التمسك به ࢭي أية مرحلة كانت علٕڈا القضية،

                                                 
 

Fréderic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, précis de droit pénal et de procédure pénale, 
édition Delta, Liban 2014, p : 372. 

: ، عمارة فوزي، المرجع السابق، ص14: ، محمد الفاضل، المرجع السابق، ص70- 69: أحمد الشافڥي، المرجع السابق، ص - 1
، المجلة 25212الجنائية الثانية، ملف رقم عن القسم الثالث للغرفة  08/07/1982، وأنظر أيضا القرار الصادر بتاريخ 19

 .268: ، العدد الثاني، ص1989القضائية لسنة 
 .168: محمد محدة، المرجع السابق، ص 2
 .169- 168: محمد محدة، المرجع السابق، ص 3
، الجزء 1996الجزائر جيلاڲي بغدادي، الاجْڈاد القضائي ࢭي المواد الجزائية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،  4

 .440، القرار رقم 143: الأول، ص



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم
، )والتشريعات المغاربيةدراسة مقارنة ࢭي التشريع الفرنسۜܣ ( ، مدى قانونية جمع قاعۜܣ الأحداث ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكمعنان جمال الدين
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قضت ࢭي قرار آخر بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواࢮي لكون أحد 
ارين الذين يشكلون هيئة المجلس الۘܣ نظرت ࢭي القضية كان قد سبق له أن قام المستش

من :" بإجراءات التحقيق الابتدائي ࢭي نفس القضية بصفته قاضيا للتحقيق، حيث جاء فيه
المقرر قانونا أن قاعۜܣ التحقيق المناطة إليه إجراءات البحث والتحري لا يجوز له أن يش؅رك ࢭي 

ها بصفته قاضيا للتحقيق، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد الحكم ࢭي قضايا نظر 
  .خرقا للقانون 

لما كان من الثابت ࢭي قضية الحال أن أحد المستشارين الناظرين ࢭي القرار موضوع الطعن 
بالنقض سبق له وأن قام بإجراءات التحقيق ࢭي نفس القضية بصفته قاضيا للتحقيق، فإن 

من قانون الإجراءات الجزائية، ومۘܢ  38فيه صار باطلا عملا بمقتضيات المادة القرار المطعون 
  1".كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

وࢭي قرار معاكس لهذين القرارين قضت المحكمة العليا بأن مشاركة مستشارين اثن؈ن ࢭي 
الاٮڈام الۘܣ نظرت طلب تشكيلة المجلس الۘܣ أصدرت هذا القرار كانا قد شاركا ࢭي تشكيلة غرفة 

الإفراج الذي قدمه المْڈم وأصدرت قرارا بشأنه لا ي؅رتب عٔڈا البطلان وبالتاڲي نقض القرار، وأن 
المجلس لم يقم بأي خرق للإجراءات مۘܢ أذن الرئيس لهذين المستشارين بالجلوس ࢭي هيئة 

غيب القضاة بسبب الغرفة الجزائية للفصل ࢭي هذه القضية، نظرا للضرورة المتمثلة ࢭي ت
من قانون الإجراءات الجزائية الۘܣ تنص أن لرئيس  556الإجازات الصيفية، وذلك طبقا للمادة 

المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبڧي عڴى القاعۜܣ الذي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد 
العليا ࢭي قضية حيث اعت؄رت المحكمة 2أن يتنڍى عن نظر الدعوى، 554المشار إلٕڈا ࢭي المادة 

                                                 
، المجلة القضائية للمحكمة 48744، عن القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية، ملف رقم 12/07/1988قرار صادر بتاريخ  1

 .282: ، ص1990العليا، العدد الثالث لسنة 
: ، العدد الأول، ص1989لة القضائية للمحكمة العليا لسنة ، المج25874ࢭي الطعن رقم  07/06/1983قرار صادر بتاريخ  2

345. 
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من قانون الإجراءات  554الحال بأن المسألة تتعلق بحالات رد القضاة المنصوص علٕڈا بالمادة 
  1.الجزائية

  
موقف التشريعات المغاربية من مسألة الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم ࡩي : المطلب الثاني
  قضاء الأحداث

ضاء الأحداث ألا وهو الجمع ب؈ن وظيفۘܣ سنتطرق ࢭي هذا المطلب إڲى الاستثناء المقرر ࢭي ق
التحقيق الحكم، وذلك بعرض م؄رراته وموقف التشريعات المغاربية منه، لنختتمه بعرض موقف 

  .المشرع الفرنسۜܣ لتب؈ن إن كانت م؄رراٮڈقد زالت أم لا زالت قائمة
 

  الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: الفرع الأول 
ريعات ۂي الفصل ب؈ن الوظائف، سواء ب؈ن وظيفۘܣ الاٮڈام إذا كانت القاعدة ࢭي أغلب التش

أو ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم، بحيث لا يجوز للقاعۜܣ الذي نظر قضية معينة 2 والتحقيق
بصفته محققا أن يجلس للحكم فٕڈا، فإن تشريعات أخرى قد شذت عن هذه القاعدة وأوردت 

ع القاعۜܣ ب؈ن يديه ࢭي آن واحد ب؈ن وظيفۘܣ استثناءات علٕڈا، إذ يمكن ࢭي بعض الحالات أن يجم
  .التحقيق والحكم

وقد تبنت بعض التشريعات هذا الاستثناء ࢭي قضايا الأحداث وبمناسبة قضايا محددة عڴى 
سبيل الحصر، عڴى اعتبار أنه إذا كانت الم؄ررات الۘܣ سيقت بمناسبة الحديث عن ضرورة 

سبة للبالغ؈ن، فإن الوضع وكما يرى الكث؈ر من الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم صالحة بالن
الفقه الجنائي يختلف لما يتعلق بالأحداث الجانح؈ن، لانتفاء علته والحكمة منه ࢭي هذا المجال، 
و٭ڈذا فإنه يمكن الجمع ب؈ن سلطۘܣ التحقيق والحكم ࢭي الدعوى الجنائية مۘܢ تعلق الأمر بمْڈم 

  .قاعدة جوهرية ࢭي الإجراءات الجزائيةحدث، رغم أن الوضع يخالف مبدأ أساسيا و 

                                                 
يجوز رد أي قاض :" ࢭي فقرٮڈا الخامسة عڴى أنه 554، ومن هذا الباب تقغۜܣ المادة 70: أحمد الشافڥي، المرجع السابق، ص 1

ما أو محاميا فٕڈا أو أدڲى إذا كان القاعۜܣ قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محك... من قضاة الحكم للأسباب التالية
 ".بأقواله كشاهد عڴى وقائع ࢭي الدعوى 

ࢭي ظل التشريع المشرع المصري واليمۚܣ حيث تجمع النيابة العامة ب؈ن وظيفۘܣ الاٮڈام والتحقيق، وهذا ࢭي حقيقة الأمر  2
 .يجعل مبادئ كالحياد والاستقلالية عڴى المحك
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وقد أثارت هذه المسألة جدلا حادا ࢭي الفقه الفرنسۜܣ المتأثر بالفلسفة المهيمنة بالفكر 
الجنائي التقليدي، والذي لم يكن يقبل أبدا الجمع ب؈ن الوظائف التقليدية حۘܢ ولو كان ذلك 

ز إعطاء سلطة مطلقة لقاعۜܣ يتعلق بجناة أحداث، أين تحدد التساؤل الرئيس ࢭي مدى جوا
الأحداث ࢭي مرحلۘܣ التحقيق والفصل ࢭي الدعوى ࢭي آن واحد، وهل تبقت ࢭي هذه الحالة 

  الضمانات القانونية المقررة لا سيما ما يتعلق مٔڈا بمبدأ الحياد؟
  

  م؄ررات الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم: الفرع الثاني
ب؈ن سلطۘܣ التحقيق والحكم ࢭي مجال قضاء ي؄رر بعض الفقه الجنائي مسألة الجمع 

الأحداث، إڲى كون ذلك وجها من أوجه استقلال المبادئ الۘܣ تحكم الطفولة الجانحة أو المجرم؈ن 
الأحداث، وتم؈قها بقواعد مختلفة وأحيانا متعارضة مع النظام الإجرائي العام، ذلك أن الفلسفة 

مختلفة عن تلك الۘܣ يقوم علٕڈا النظام الإجرائي الۘܣ تقوم علٕڈا هذه القواعد ترتكز عڴى أسس 
  1.العام، وهذا الاختلاف بدوره أدى إڲى اختلاف السياسة المتبعة ࢭي كلٕڈما

وࢭي هذا السياق قضت محكمة النقض الفرنسية بصحة الجمع ب؈ن قضاء التحقيق 
كون مقبولا والحكم، وقالت ࢭي ذلك أن مخالفة مبدأ الفصل ب؈ن الوظائف القضائية يمكن أن ي

  .ࢭي نطاق الأحداث الجانح؈ن لاعتبارات تقتضٕڈا حماية الحدث الجانح ورعايته
وقد جاء هذا الحكم كرد عڴى محكمة استئناف ريم الۘܣ ع؄رت ࢭي أحد أحكامها عن رفضها 
لفكرة الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق الابتدائي والحكم ࢭي الدعوى، حيث قضت بعدم مشروعية 

ث ترأسها قاض كان قد أجرى التحقيق بنفسه، مستندة ࢭي قضاءها هذا تشكيل محكمة أحدا
من الاتفاقية  6/1ليس عڴى أحكام قانون الطفولة الجانحة، وإنما بالرجوع إڲى نص المادة 

لكل شخص الحق ࢭي عرض قضيته بطريقة عادلة :" الأوروبية لحقوق الإنسان الۘܣ تنص عڴى
، وهذا أمر لا يتحقق "ستقلة ونزٱڈة تنشأ وفقا للقانون وعلنية خلال مدة معقولة أمام محكمة م

  2.ࢭي حالة ما إذا كان الشخص الذي يتوڲى وظيفة التحقيق هو نفسه الذي يحكم ࢭي الدعوى 

                                                 
 . 241- 240: محمود سليمان موسۜܢ، المرجع السابق، ص 1

2 Art 6/1:" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, 
soit des contestations". 
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وبررت ذلك بأن المشرع ح؈ن وسع من نطاق اختصاصات قاعۜܣ الأحداث، ومنحه سلطۘܣ 
شرع بأن قاعۜܣ الأحداث الذي التحقيق والفصل ࢭي الدعوى، فإن ذلك كان بسبب اعتقاد الم

حقق ࢭي الدعوى وألم بكافة ظروفها وملابساٮڈا، وتعرف عڴى شخصية الحدث بصورة مباشرة 
هو الأقدر من غ؈ره عڴى الفصل ࢭي الدعوى بصورة أفضل والحكم بالعقوبات ال؅ربوية الملائمة 

  1.القضائيةلمصلحة الحدث، رغم أن ذلك يعت؄ر أمرا مخالفا لمبدأ الفصل ب؈ن الوظائف 
فالمشرع حينما قرر هذا الوضع فإنه يسڥى ٭ڈذا إڲى جعل قاعۜܣ التحقيق مؤسسة حقيقة 
وفعالة، ومن ثم لا يكون ࢭي الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم ما يتعارض مع مبدأي الحياد 
وال؇قاهة، لأن القاعۜܣ يأخذ دائما ࢭي حسبانه ظروف الحدث ومصلحته عند إعادة تقويمه 

  2.وٮڈذيبه
وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضاء محكمة النقض الفرنسية، وقضت 
بصحة الجمع ب؈ن سلطۘܣ التحقيق الابتدائي والفصل ࢭي الدعوى، إذا تعلق الأمر بقضية من 

المتعلق بالطفولة  1945فيفري  2قضايا الأحداث الجانح؈ن، وتم ذلك ࢭي إطار الأمر الصادر بتاريخ 
معللة قضاءها بأنه يصح لقاعۜܣ الأحداث المتخصص الذي أجرى التحقيق الابتدائي الجانحة، 

بنفسه وقد توافر لديه الإلمام الكامل بملف الدعوى، أن يفصل فٕڈا، وࢭي ذلك ما يحقق مزايا 
كب؈رة ࢭي مجال حماية ورعاية الأحداث ولا يتعارض مع النصوص المتعلقة بوجوب الفصل ب؈ن 

  3.حاكمةسلطۘܣ التحقيق والم
  

  موقف المشرع التونسۜܣ: الفرع الثالث
من مجلة الإجراءات الجزائية التونسۜܣ بأن التحقيق وجوبي ࢭي مادة  47يقغۜܣ الفصل 

الجنايات، أما ࢭي الجنح والمخالفات فهو اختياري ما لم ينص القانون عڴى خلاف ذلك، ويقوم 
أحد الحكام بقرار للقيام  بوظائف التحقيق حاكم مع؈ن بأمر، وعند الضرورة يع؈ن مؤقتا

                                                 
السياسة الجنائية ࢭي مواجهة جنوح الأحداث، مذكرة ماجست؈ر، كلية الحقوق بجامعة سكيكدة، حنان بن جامع، : أنظر 1

، جان شازال، الطفولة الجانحة، ترجمة أنطوان عبده، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 118: ، ص2008-2009
 .86: بدون سنة نشر، ص

 . 243: محمود سليمان موسۜܢ، المرجع السابق، ص 2
3 Fréderic Debove, François Falletti et Emmanuel Dupic, Op Cit, p : 372. 
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وتتمثل مهمة حاكم التحقيق ࢭي التحقيق  1بالوظائف المذكورة أو لإجراء البحث ࢭي قضايا معينة،
ࢭي القضايا الجزائية والبحث بدون توان عن الحقيقة ومعاينة جميع الأمور الۘܣ يمكن أن تستند 

رك ࢭي الحكم ࢭي القضايا الۘܣ باشر ولا يجوز له كمبدأ عام أن يشا 2علٕڈا المحكمة لتأييد حكمها،
  3.التحقيق فٕڈا

هذا فيما يتعلق بالقواعد العامة الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية، وبالرجوع إڲى مجلة 
باعتبارها قانونا خاصا فإن مهمة قاعۜܣ الأطفال ࢭي مرحلة ما قبل المحاكمة  4حماية الطفل

لمؤهل؈ن لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة تتمثل ࢭي القيام مباشرة أو عن طريق الأشخاص ا
  5.للتوصل إڲى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته

جميع الإرشادات عن حالة العائلة  6ويجمع قاعۜܣ الأطفال عن طريق البحث الاجتماڤي
رسة وس؈رته ٭ڈا وعن ظروف نشأته المادية والأدبية وشخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمد

وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صڍي يضاف إڲى الملف الاجتماڤي وذلك بإجراء فحص 
  7.طۗܣ وفحص نفساني عڴى الطفل

وإذا رأى قاعۜܣ الأطفال أن القضية تستلزم القيام بتحقيق فإنه يحيل الطفل إڲى قاعۜܣ 
الذي يقوم بإجراء تحقيق مع الحدث، وفور انْڈائه من التحقيق فإنه يصدر  8التحقيق المختص،

قرارا بإحالة القضية عڴى قاعۜܣ الأطفال إذا كانت الجريمة تشكل جنحة، أما إذا كانت الوقائع 
                                                 

من مجلة الإجراءات الجزائية، مع ملاحظة أن مصطلح حاكم التحقيق يقابله قاعۜܣ التحقيق ࢭي النظام  48/1راجع الفصل  1
لهيئة الحكم، وينشط ࢭي إطار ولا يعد قاعۜܣ التحقيق سلطة تتبع بل يحتفظ بصفته كقاعۜܣ ينتمܣ . القضائي الجزائري 

عڴي كحلون، التعليق عڴى مجلة الإجراءات الجزائية، منشورات مجمع الأطرش : أنظر. الاستقلالية التامة وعدم التبعية
 .135: ، ص2010للكتاب المختص، تونس 

 .من مجلة الإجراءات الجزائية 50/1راجع الفصل  2
 .يةمن مجلة الإجراءات الجزائ 50/2راجع الفصل  3
يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل، المنشور بمجلة الرائد الرسمܣ الصادرة  1995نوفم؄ر  9مؤرخ ࢭي  92قانون عدد  -  4

 .90، العدد 1995نوفم؄ر  10بتاريخ 
 .من مجلة حماية الطفل 87/1راجع الفصل  5
 .صالح الاجتماعية المختصةفإن قاعۜܣ تحقيق الأطفال يمكنه أن يكلف بالبحث الاجتماڤي الم 93/2طبقا للفصل  6
من نفس القانون يوجب عڴى القاعۜܣ وكل  98من مجلة حماية الطفل، مع ملاحظة أن الفصل  87/4راجع الفصل  7

 .الأشخاص المكلف؈ن من قبله عند قيامهم بإعداد الملف الاجتماڤي اح؅رام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل
 .الطفلمن مجلة حماية  91/2راجع الفصل  8
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لأجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأٰڈا   1تشكل جناية فإنه يصدر قرارا بإحالْڈا عڴى دائرة الاٮڈام،
  2.إڲى الجهة المختصة للفصل فٕڈاوإحالْڈا 

ونخلص من خلال قراءة نصوص أحكام مجلة حماية الطفل أن المشرع التونسۜܣ يتبۚܢ مبدأ 
الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم حۘܢ بالنسبة للأحداث، عڴى الرغم من أنه لم يورد ٭ڈذا 

  .القانون نصا صريحا يحظر بموجبه الجمع ب؈ن هات؈ن الوظيفت؈ن
  

  موقف المشرع المغربي: لرابعالفرع ا
منه، فإن التحقيق  83بالرجوع إڲى أحكام قانون المسطرة الجنائية المغربي ࢭي المادة 

وكقاعدة عامة إلزامي ࢭي الجنايات المعاقب علٕڈا بالإعدام أو السجن المؤبد أو الۘܣ يصل الحد 
تكبة من طرف الأحداث، الأقظۜܢ للعقوبة المقررة لها ثلاث؈ن سنة، إضافة إڲى الجنايات المر 

  .والجنح بنص خاص ࢭي القانون 
أما فيما عدا ذلك من الجنايات والجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وࢭي الجنح الۘܣ يكون 

  .الحد الأقظۜܢ للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أك؆ر فهو اختياري 
داث الموجود عڴى وتتمثل هيئات التحقيق المكلفة بالأحداث ࢭي كل من قاعۜܣ التحقيق للأح

مستوى المحاكم الابتدائية، والمستشار المكلف بالأحداث الموجود عڴى مستوى محكمة 
إڲى جانب الغرفة الجنحية للأحداث الۘܣ يتم أمامها استئناف أوامر قاعۜܣ التحقيق  3الاستئناف،

  .للأحداث أمامها
ق ࢭي القضية، فإنه ضرورة إجراء تحقي) وكيل الجمهورية(وعليه فإذا ارتأى وكيل الملك 

يحيلها إڲى قاعۜܣ التحقيق المكلف بالأحداث، أما إذا كانت الجنحة لا تستدڤي إجراء تحقيق، أو 

                                                 
من مجلة حماية الطفل، ࢭي فقرتيه الرابعة والخامسة، وفيما يتعلق بصلاحيات دائرة الاٮڈام تراجع المواد  92راجع الفصل  1

 .وما يلٕڈا من مجلة الإجراءات الجزائية 116
بقضايا الأطفال فلا تكون من مجلة الإجراءات الجزائية فإنه إذا صدر القرار عن دائرة الاٮڈام المختصة  116باستقراء المادة  2

الإحالة إلا إڲى قاعۜܣ الأطفال ࢭي حالة الجنحة والمخالفة أو إڲى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الأطفال عڴى مستوى 
 .216: عڴي كحلون، المرجع السابق، ص: أنظر. المحكمة الابتدائية

 .من قانون المسطرة الجنائية المغربي 462راجع المادة  3
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كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية مباشرة عڴى قاعۜܣ الأحداث لأجل 
  1.الفصل فٕڈا

لتحقيق هو المستشار المكلف أما إذا كانت الوقائع ذات طابع جنائي فإن الذي يتوڲى عملية ا
من قانون المسطرة  486/1الموجود عڴى مستوى محكمة الاستئناف، عملا بنص المادة  2بالأحداث

  3.من المسطرة 474الجنائية، بعد أن يكون قد أجرى البحث المنصوص عليه ࢭي المادة 
ناية، فإنه فإذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة ࢭي حق الحدث وتشكل ج

أما إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو  4يأمر بإحالة القضية إڲى غرفة الجنايات للأحداث،
  5.مخالفة فإنه يحيل الحدث عڴى المحكمة الابتدائية المختصة

وفيما يتعلق بمسألة الجمع أو الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم فإن المشرع المغربي 
النقطة، حيث مال إڲى فكرة الفصل ولو تعلق الأمر بقضاء كان واضحا وصريحا حول هذه 

لا يمكن لقضاة :" من قانون المسطرة الجنائية عڴى أنه 52/5الأحداث، حيث جاء ࢭي المادة 
التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا ࢭي إصدار حكم ࢭي القضايا الزجرية الۘܣ سبق أن 

  ".أحيلت إلٕڈم بصفْڈم قضاة مكلف؈ن بالتحقيق
وإذا كانت هذه القاعة عامة وتتعلق أساسا بالجناة البالغ؈ن فإن المشرع المغربي قد أكدها 

من قانون المسطرة الجنائية ࢭي فقرٮڈا  462صراحة بالنسبة للجناة الأحداث، حيث نصت المادة 
لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض أو مستشار ع؈ن أو انتدب أو كلف بصفة :" الرابعة عڴى

                                                 
 .من قانون المسطرة الجنائية المغربي 470المادة راجع  1
من قانون المسطرة الجنائية يع؈ن ࢭي كل محكمة استئناف بقرار لوزير العدل، مستشار أو أك؆ر  485/1عملا بنص المادة  2

 .للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية
إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن :" من قانون المسطرة الجنائية ࢭي فقرتٕڈا الأوڲى والثانية عڴى أنه 474المادة  تنص - 3

قاعۜܣ الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد التداب؈ر الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذه، ويتلقى 
المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وس؈رته فٕڈا  بواسطة بحث اجتماڤي معلومات عن حالة عائلته

  .وعن سلوكه الم۶ܣ وعن رفاقه وعن الظروف الۘܣ عاش فٕڈا وتلقى فٕڈا تربيته
يأمر كذلك إن اقتغۜܢ الحال بإجراء فحص طۗܣ أو فحص عقڴي أو فحص نفساني، ويمكنه عند الاقتضاء، إصدار جميع 

 . الأوامر المفيدة
 .من قانون المسطرة الجنائية 487/2راجع المادة  4
 .من قانون المسطرة الجنائية 487/4راجع المادة  5
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، ومن "ؤقتة أن يشارك ࢭي الحكم ࢭي قضايا سبق له أن مارس فٕڈا التحقيق الخاص بالأحداثم
هذا المنطلق فإن وظيفة قاعۜܣ التحقيق للأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث تقتصر عڴى 

  .التحقيق دون أن تتعداها إڲى الحكم ࢭي القضايا الۘܣ سبق لهم نظرها بصفْڈم قضاة للتحقيق
 

  موقف المشرع الجزائري : امسالفرع الخ
إن التعرض إڲى موقف المشرع الجزائري يوجب الإشارة إڲى مختلف المبادئ العامة الواردة 
  1بقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إڲى المبادئ الخاصة المنصوص علٕڈا سواء ࢭي قانون الطفل

أو ࢭي الأحكام الخاصة بالمجرم؈ن الأحداث المنصوص علٕڈا ࢭي قانون الإجراءات الجزائية قبل 
إلغا٬ڈا بقانون الطفل، وهذا لا ينسينا القول بأن التشريع الفرنسۜܣ لا سيما ࢭي مجال الطفولة 

به كب؈ر الجانحة، يعت؄ر مصدرا ماديا وتاريخيا للتشريع الجزائري، الأمر الذي ترتب عليه وجود تشا
  .بئڈما

منه تقغۜܣ بأن  66وبالرجوع إڲى الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية نجد أن المادة 
التحقيق وجوبي ࢭي الجنايات، واختياري ࢭي الجنح ما لم تكن هناك نصوص خاصة، أما ࢭي 

ٕڈا بالمواد وبالرجوع للأحكام المتعلقة بالأحداث الجانح؈ن المنصوص عل. المخالفات فيكون جوازيا
ق إ ج  453و  452وما يلٕڈا من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة، فإنه يستشف من المواد  442

ࢭي ح؈ن أصبح التحقيق إجباريا ࢭي   2أن التحقيق وجوبي ࢭي الجنايات والجنح والمخالفات،
 3.الطفل من قانون حماية 64الجنايات والجنح وجوازيا ࢭي المخالفات عملا بمقتضيات المادة 

أما بالنسبة لجهات التحقيق الۘܣ خولها المشرع الجزائري إجراء تحقيق مع الحدث فإٰڈا 
 :تتمثل ࢭي ما يڴي

 
 
 

                                                 
 .39، العدد 2015، الجريدة الرسمية لسنة 2015يوليو  15المؤرخ ࢭي  12-15الصادر بموجب القانون  1
 جزائيةمن قانون الإجراءات ال 467/3- 454/3-453وهو ما يستشف أيضا من نص المواد  2
 .من قانون حماية الطفل 68-66راجع أيضا المادت؈ن  3
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 قاعۜܣ التحقيق المختص بشؤون الأحداث : أولا
من قانون حماية الطفل بأنه يع؈ن ࢭي كل محكمة بما فٕڈا محكمة مقر  61/4تقغۜܣ المادة 

بموجب أمر لرئيس المجلس القضائي يكلفون بالتحقيق ࢭي المجلس، قاعۜܣ تحقيق أو أك؆ر 
ويختار قضاة التحقيق المكلف؈ن بشؤون الأحداث من ب؈ن  1المرتكبة من قبل الأحداث، الجنايات

  2.قضاة التحقيق الموجودين عڴى مستوى المحكمة
من تتمثل مهمة قاعۜܣ التحقيق المختص بشؤون الأحداث ࢭي التحقيق ࢭي الجنايات المرتكبة 
أم  3 قبل الحدث، وعليه إذا كانت الجريمة المنسوبة للحدث تشكل جناية، سواء ارتكّڈا لوحده

كان معه مْڈمون بالغون، فإن وكيل الجمهورية يفصل الملف؈ن ويرفع ملف الحدث إڲى قاعۜܣ 
التحقيق المختص بشؤون الأحداث، وملف البالغ؈ن إڲى قاعۜܣ تحقيق البالغ؈ن وهو بطبيعة 

القاعۜܣ، مع ملاحظة أن وكيل الجمهورية يقدم إڲى السيد قاعۜܣ التحقيق طلبا  الحال نفس
وبالنتيجة فإن الفصل ࢭي الملفات يكون ابتداء وليس عند الانْڈاء من 4افتتاحيا لكل ملف،

  .التحقيق

                                                 
يتم تعيينه بموجب (يلاحظ أن قاعۜܣ التحقيق المختص بشؤون الأحداث يجمع ب؈ن ثلاث صفات، فهو ࢭي الأصل قاعۜܣ  1

، 2004بتم؄ر س 6المؤرخ ࢭي  04/11من الدستور، والمادة الثالثة من القانون العضوي  92/8مرسوم رئاسۜܣ، عملا بنص المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية كان  39ࢭي النص الأصڴي للمادة (، وهو أيضا قاعۜܣ تحقيق )المتضمن القانون الأساسۜܣ للقضاء

أصبح  2001جوان  26المؤرخ ࢭي  08- 01قاعۜܣ التحقيق يع؈ن بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات، وبموجب القانون 
، ليصبح قاعۜܣ التحقيق 2006ديسم؄ر  20المؤرخ ࢭي  22- 06ڧى هذه المادة تماما بالقانون التعي؈ن يتم بمرسوم رئاسۜܣ، لتل

إڲى جانب .) من القانون الأساسۜܣ للقضاء 50يع؈ن بقرار من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعڴى للقضاء عملا بنص المادة 
 .من قانون حماية الطفل 61/4المادة  كون قاعۜܣ تحقيق أحداث يع؈ن بأمر من رئيس المجلس القضائي عملا بنص

من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة، فإنه يتم تعي؈ن قضاة التحقيق بنفس الشروط  449/3بالرجوع إڲى نص المادة  2
، ما يفهم منه بأن قضاة التحقيق عڴى مستوى محكمة مقر المجلس 449المنصوص علٕڈا ࢭي الفقرة السابقة من المادة 

 . كم الأخرى فيعينون بأمر من رئيس المجلس القضائييعينون بقرار من وزير العدل، أما قضاة تحقيق المحا
لقد لوحظ ࢭي ظل سريان قانون الإجراءات الجزائية، وخاصة عڴى مستوى بعض محاكم مقر المجلس، أن الذي يقوم  3

بالتحقيق مع الحدث إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه تشكل جناية هو قاعۜܣ الأحداث، والذي يحيلها إڲى قسم الأحداث 
وۂي ممارسة جرى علٕڈا العمل من قبل القضاة، ونحن نعتقد بأٰڈا ممارسة . جرد الانْڈاء من التحقيق، ليحكم فٕڈا بنفسهبم

نجيمܣ جمال، قانون حماية الطفل ࢭي الجزائر : أنظر تأييدا لهذا الحكم. خاطئة وتجاࢭي ما هو منصوص عليه ࢭي القانون 
 .114-113: ، ص2016ة والنشر والتوزيع، الجزائر تحليل وتأصيل مادة بمادة، دار هومة للطباع

 .من قانون حماية الطفل 64المادة  4
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وإذا لم يكن مع الحدث جناة آخرون بالغون فإن السيد وكيل الجمهورية يوجه طلبا 
لتحقيق المختص بشؤون الأحداث لأجل إجراء تحقيق ࢭي الوقائع افتتاحيا للسيد قاعۜܣ ا

  .المنسوبة للحدث والمكيفة جناية
وبالمقارنة مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية فإن التحقيق مع الأحداث وعملا بنص المادة  

  :من هذا القانون يتم بواسطة قاعۜܣ التحقيق ࢭي حالت؈ن 452
ية المرتكبة من قبل الحدث سواء كان لوحده أم كان معه مْڈمون وۂي حالة الجنا :الحالة الأوڲى

بالغون، وࢭي هذه الحالة يجري قاعۜܣ التحقيق تحقيقا واحدا، وعند الانْڈاء من التحقيق فإنه 
يفصل ب؈ن الملف؈ن، فيحيل الحدث أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، ويصدر أمرا 

  1.؈نبإرسال المستندات ࢭي ما يتعلق بالبالغ
من قانون الإجراءات الجزائية، وۂي حالة  467/3وهناك فرضية أخرى نصت علٕڈا المادة 

قيام قاعۜܣ الأحداث بالتحقيق عڴى أساس أن الجريمة المرتكبة جنحة، وبعد الانْڈاء من 
التحقيق يتب؈ن أٰڈا جناية، هنا يجب عڴى قسم الأحداث غ؈ر المحكمة الموجودة بمقر المجلس 

  .يحيلها لهذه المحكمة الأخ؈رةالقضائي أن 
وࢭي هذه الحالة يجوز لقسم الأحداث قبل البت فٕڈا أن يأمر بإجراء تحقيق تكميڴي ويندب 

  2.لهذا الغرض قاعۜܣ التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاعۜܣ الأحداث
ية أن تعهد وۂي حالة الجنحة المتشعبة حيث يجوز للنيابة العامة وبصفة استثنائ:الحالة الثانية

  3.لقاعۜܣ التحقيق بإجراء تحقيق نزولا عڴى طلب قاعۜܣ الأحداث وبموجب طلبات مسببة
 

  قاعۜܣ الأحداث: ثانيا
من قانون حماية الطفل يتم تعي؈ن قاعۜܣ الأحداث لمدة ثلاث سنوات  61طبقا لنص المادة 

لمحاكم الأخرى فإنه يتم بقرار من وزير العدل إذا تعلق الأمر بقضاة محكمة مقر المجلس، أما ࢭي ا
  1.تعيئڈم لمدة ثلاث سنوات أيضا، وبموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضائي

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 452/1راجع المادة  1
بخصوص هذه الفرضية يلاحظ أن الذي يندب للتحقيق هو قاعۜܣ التحقيق وليس قاعۜܣ الأحداث، ومرد ذلك أن الجريمة  2

 .س جنحة، ويلاحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل النص عڴى مثل هذه الحالة ࢭي قانون حماية الطفلالمرتكبة جناية ولي
 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 452/4راجع المادة  3



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم
، )والتشريعات المغاربيةدراسة مقارنة ࢭي التشريع الفرنسۜܣ ( ، مدى قانونية جمع قاعۜܣ الأحداث ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكمعنان جمال الدين
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من القانون سالف الذكر، يش؅رط أن يكون لقضاة  61وطبقا للفقرة الثانية من نص المادة 
  2.الأحداث رتبة نائب رئيس محكمة عڴى الأقل

يختص قاعۜܣ الأحداث بالتحقيق مع من قانون حماية الطفل  62وعملا بنص المادة 
الحدث عندما تكون الوقائع المنسوبة إليه جنحة أو مخالفة، وسواء ارتكب الجريمة لوحده أم 
كان معه مْڈمون بالغون، إذ يتع؈ن عڴى وكيل الجمهورية ࢭي هذه الحالة أن يفصل ب؈ن الملف؈ن، 

  3.مع إمكانية تبادل الوثائق ب؈ن قاعۜܣ الأحداث وقاعۜܣ التحقيق
وبتحليل أوامر الإحالة الۘܣ يصدرها كل من قاعۜܣ الأحداث و قاعۜܣ التحقيق المختص 
بشؤون الأحداث، عند الانْڈاء من التحقيق ࢭي ظل قانون الطفل الحاڲي، فإن مسألة الجمع ب؈ن 
وظيفۘܣ التحقيق والحكم لا تتحقق إلا ࢭي الحالة الۘܣ تكون فٕڈا الجريمة المرتكبة مخالفة أو 

  4.جنحة
أما بالنسبة للجنايات فإن المحكمة المختصة للفصل فٕڈا ۂي محكمة مقر المجلس، والۘܣ 
يحال إلٕڈا ملف الحدث من قبل قاعۜܣ الأحداث الذي قام بالتحقيق معه عملا بقواعد 

  5.من قانون حماية الطفل 60الاختصاص العامة المنصوص علٕڈا بالمادة 
الإجراءات الجزائية الملغاة، فإن الحالة الوحيدة للجمع غ؈ر أنه وبالرجوع إڲى أحكام قانون 

تتحقق عندما تكون الجريمة المرتكبة جنحة شريطة ألا تكون متشعبة، إذ يقوم هنا قاعۜܣ 
  6.الأحداث بالتحقيق ࢭي هذه الجنحة وإحالْڈا عڴى نفسه لأجل الفصل فٕڈا

                                                 
 
؈ر من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة، يكون تعي؈ن قضاة الأحداث ࢭي المحاكم الأخرى غ 449/2يلاحظ أنه ࢭي ظل المادة  1

 .محكمة المجلس بأمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء عڴى طلب من النائب العام
من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة، كان يش؅رط ࢭي قضاة الأحداث الكفاءة والدراية والعناية الۘܣ  449/1ࢭي ظل المادة  2

ڈا لشؤون الأحداث، وهو الشرط الذي ألڧي ࢭي قانون حماية الطف ل، مش؅رطا فقط التمتع برتبة معينة، غ؈ر أن ذلك لا يولوٰ
 .يمنع من أخذ هذه الشروط رغم عدم نص القانون علٕڈا بع؈ن الاعتبار ࢭي عملية التعي؈ن

 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 452/2ࢭي هذا المعۚܢ أيضا راجع المادة  3
قاعۜܣ الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا  إذا رأى:" من قانون حماية الطفل عڴى 79/1تنص المادة  4

 ".بالإحالة أمام قسم الأحداث
إذا رأى قاعۜܣ التحقيق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جناية، أصدر :" من قانون حماية الطفل عڴى 79/2تنص المادة  5

 ".أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص
 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 461راجع المادة  6
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لغ؈ن، ولا يفصل فٕڈا ومرد ذلك أن المخالفات يفصل فٕڈا قسم المخالفات الخاص بالبا
وهو الكلام نفسه بالنسبة 1  قسم الأحداث إلا إذا تعلق الأمر باتخاذ تدب؈ر مناسب ࢭي حق الحدث،

للجنايات إذ يحقق فٕڈا قاعۜܣ التحقيق المختص بشؤون الأحداث ويحيلها إڲى قاعۜܣ الأحداث 
نازل عٔڈا لقاعۜܣ تحقيق الموجود بمحكمة مقر المجلس، إضافة إڲى الجنح المتشعبة الۘܣ يمكنه الت

 2.البالغ؈ن
  

  موقف المشرع الفرنسۜܣ: الفرع السادس
يتبۚܢ المشرع الفرنسۜܣ من حيث المبدأ قاعدة الفصل ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم، حيث 
لا يجوز للقاعۜܣ الذي حقق ࢭي قضية معينة وأخذ فكرة عٔڈا أن يجلس للفصل فٕڈا، وهذا 

من قانون الإجراءات الجزائية، ويسري هذا المنع أيضا عڴى  253و  49/2الموقف أقرته المادت؈ن 
  .من ذات القانون  1-137قاعۜܣ الحريات والحبس بموجب المادة 

وبالرجوع إڲى القواعد المطبقة عڴى المجرم؈ن الأحداث فإن المشرع الفرنسۜܣ وكقاعدة عامة 
المتعلق بالطفولة  1945فيفري  2المؤرخ ࢭي  175-45من الأمررقم  20و  5يعت؄ر وبموجب المواد 

الجانحة التحقيق الابتدائي ࢭي جرائم الأحداث إلزاميا، وذلك سواء ࢭي الجنايات والجنح 
كونه يساعد عڴى نجاح التدخل القضائي ࢭي مواجهة الحدث 3 والمخالفات من الدرجة الخامسة،

أن الجريمة المجرم، فهو يؤدي إڲى التعرف عڴى شخصية الحدث، زيادة عڴى إظهار الحقيقة بش
  .المرتكبة

ويأخذ المشرع الفرنسۜܣ بمبدأ تخصص قضاء التحقيق الابتدائي، فجعله من اختصاص كل 
من قاعۜܣ الأطفال، وقاعۜܣ التحقيق المختص بشؤون الأطفال، ومعيار توزيع الاختصاص بئڈما 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 446/3و  459راجع المادت؈ن  1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الملغاة 465و  464و  452راجع المواد  2
 1500من قانون العقوبات الفرنسۜܣ فإنه تعت؄ر مخالفة من الدرجة الخامسة عندما تكون عقوبْڈا  13-131بحسب المادة   3

يورو ࢭي حالة العود، وهذا ࢭي غ؈ر الحالات الۘܣ يعت؄ر فٕڈا القانون العود ࢭي  3000يورو عڴى الأك؆ر، والۘܣ يمكن رفعها إڲى 
 .المخالفة ظرفا مشددا يجعل مٔڈا جنحة
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 .145- 116 .ص ص
 

142 

واعد يقوم عڴى أساس نوع الجريمة المرتكبة، مع العلم بأن كل مٔڈما يباشر مهامه طبقا للق
  1.المقررة ࢭي قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفولة الجانحة

فإنه يتوڲى التحقيق ࢭي الجنح والمخالفات ) Le juge des enfants(بالنسبة لقاعۜܣ الأحداث 
من قانون الطفولة الجانحة سلطة  8/1من الدرجة الخامسة، وࢭي هذا الصدد تمنحه المادة 

والتحقيقات اللازمة للوصول إڲى كشف الحقيقة وللتعرف عڴى شخصية اتخاذ كافة الإجراءات 
  2.الطفل المْڈم وتحديد الوسائل الملائمة لإعادة تأهيله اجتماعيا

ولقاعۜܣ الأطفال أيضا أن يجري فحصا اجتماعيا يتضمن المعلومات الكاملة عن الحالة 
سۜܣ والظروف الۘܣ عاش فٕڈا، وله المادية والأدبية لأسرة الطفل وسوابقه الإجرامية ووضعه الدرا

  3.أيضا أن يجري فحصا طبيا ونفسيا إذا لزم الأمر
وبانْڈاء التحقيق فإنه يصدر واحدا من أوامر التصرف، الۘܣ قد تكون إما إحالته أمام 
قاعۜܣ التحقيق المتخصص ࢭي شؤون الأطفال لاستكمال التحقيق، وذلك إذا قدر قاعۜܣ الأطفال 

للطفل تث؈ر مشاكل خاصة، وأنه من المصلحة استكمال التحقيق بمعرفة  بأن الواقعة المنسوبة
  .قاعۜܣ التحقيق المتخصص بشؤون الأحداث

وإذا رأى قاعۜܣ الأطفال حالة الطفل تستوجب اتخاذ تداب؈ر أو توقيع عقوبة جزائية، فإنه 
ضمن  يصدر أمرا بإحالته الطفل أمام محكمة الأطفال، أما إذا كانت الجريمة مخالفة تدخل

، )Le tribunal de police(الدرجات الأربع الأوڲى، فإنه يتم إحالة الطفل أمام محكمة المخالفات 
مع ملاحظة أن قاعۜܣ الأطفال الذي أجرى التحقيق ࢭي الوقائع المنسوبة للحدث، يتحول إڲى 

من قانون  8/8قاعۜܣ حكم ويفصل ࢭي هذه الوقائع ضمن الحدود المنصوص علٕڈا بالمادة 
ولة الجانحة، وهذا قبل تدخل المشرع الفرنسۜܣ وتعديله لقانون التنظيم القضائي كما س؈رد الطف
  .بيانه

وفيما يتعلق بقاعۜܣ التحقيق المتخصص بشؤون الأحداث فإنه يختص بالتحقيق ࢭي 
الجنايات المرتكبة من قبل الأحداث بطلب من وكيل الجمهورية، أما الجنح فالتحقيق فٕڈا من 

                                                 
 .288: ، ص2006شريف سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، الطبعة الثانية، دار الٔڈضة العربية، القاهرة  1
 .من قانون التنظيم القضائيالفرنسۜܣ L252-5ࢭي هذا المعۚܢ أيضا راجع المادة المادة  2
 .المتعلق بالطفولة الجانحة 1945يفري ف 2المؤرخ ࢭي  175-45من الأمر رقم  8الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة  3



 
 

ISSN : 7380-2602  
אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم
، )والتشريعات المغاربيةدراسة مقارنة ࢭي التشريع الفرنسۜܣ ( ، مدى قانونية جمع قاعۜܣ الأحداث ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكمعنان جمال الدين
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ر يكون جوازيا، إذ يجوز لوكيل الجمهورية أن يسند هذه الجنحة إما إڲى قاعۜܣ قبل هذا الأخ؈
الأطفال عڴى النحو السابق بيانه أو قاعۜܣ التحقيق، مع ملاحظة أن قاعۜܣ الأطفال إذا لاحظ أن 
  .إظهار الحقيقة بشأن هذه الجنحة يث؈ر صعوبات خاصة فإنه يحيلها أمام قاعۜܣ تحقيق الأطفال

ق فإن قاعۜܣ التحقيق يصدر بدوره أمرا من أوامر التصرف الۘܣ حددٮڈا وبانْڈاء التحقي
من قانون الطفولة الجانحة، فإذا رأى بأن الأفعال تشكل مخالفة أحالها أمام محكمة  9المادة 

عڴى خلاف ما إذا كانت هذه المخالفة من الدرجة الخامسة  ،)Le tribunal de police(المخالفات 
  .ܣ الأطفال أو محكمة الأطفالفإنه يحيلها أمام قاعۜ

وإذا كانت الوقائع تشكل جنحة فإنه يحيلها أمام قاعۜܣ الأطفال أو محكمة الأطفال عڴى 
الخيار، وتحال الجنحة إجباريا أمام محكمة الأطفال إذا كانت عقوبة الجريمة المتابع عٔڈا تساوي 

  1.أو تفوق سبع سنوات، وكان سن الحدث ست عشرة سنة
ناية يحال الحدث الذي يبلغ سنه ست عشرة سنة أمام محكمة الأطفال، وࢭي وࢭي حالة الج

من قانون الطفولة الجانحة فإن إحالة الحدث تكون أمام  20الحالات المنصوص علٕڈا بالمادة 
  2.محكمة جنايات الأحداث

وࢭي الختام يلاحظ بأنه ࢭي أغلب الحالات سواء تعلق الأمر بقاعۜܣ الأطفال أو قاعۜܣ تحقيق 
طفال فإن من يتوڲى وظيفة التحقيق ࢭي قضية معينة، لا يكون بالضرورة وبنص القانون هو الأ 

من يفصل فٕڈا، إلا إذا تعلق الأمر بالحكم بتدب؈ر من تداب؈ر الحماية والْڈذيب من قبل قاعۜܣ 
 . الأطفال عندما تكون الجريمة المرتكبة جنحة

طۘܣ التحقيق والحكم الۘܣ كان يتمتع غ؈ر أنه وتراجعا عن قاعدة جمع قاعۜܣ الأطفال لسل
قرارا أقر بموجبه حال فصله ࢭي مسألة  2011جويلية  8٭ڈا، أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 

من قانون  3-251أن المادة بUne question prioritaire de constitutionalité(، 3(أولوية الدستورية 

                                                 
 .المتعلق بالطفولة الجانحة 1945فيفري  2المؤرخ ࢭي  175-45من الأمر رقم  2/3- 9راجع المادة  1
 .المتعلق بالطفولة الجانحة 1945فيفري  2المؤرخ ࢭي  175- 45من الأمر رقم  20والمادة  2/4- 9راجع المادة  2
العادي؈ن إمكانية إخطار المجلس الدستوري لأجل الفصل ࢭي مدى دستورية نص قانوني يعطي الدستور الفرنسۜܣ للأفراد  3

من القانون  I-46بموجب المادة  2008من الدستور الۘܣ استحدثت سنة  1- 61مع؈ن من عدمه، وذلك بموجب المادة 
مناسبة منازعة جارية ، حيث تسمح هذه المادة للأشخاص وب2008جويلية  23الصادر بتاريخ  724-2008الدستوري رقم 

أمام هيئة قضائية، بإخطار المجلس الدستوري، وذلك عن طريق إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بناء عڴى دفع 
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قضية من قضايا الأحداث بالجلوس للحكم التنظيم القضائي الۘܣ تسمح للقاعۜܣ الذي حقق ࢭي 
كآخر أجل لتصحيح هذا الوضع،  2013جانفي  1فٕڈا تتعارض مع أحكام الدستور، وحدد تاريخ 

الذي أضاف بموجب المادة  1940-2011القانون  2011ديسم؄ر  26وبالفعل فقد صدر بتاريخ 
حظر بموجّڈا عڴى قاعۜܣ  من قانون التنظيم القضائي 3- 251الخامسة منه فقرة ثانية للمادة 

  .الأطفال أن يرأس جلسة الحكم ࢭي القضية الۘܣ سبق له أن أحالها عڴى محكمة الأحداث
  

  خاتمة
ختاما نخلص إڲى أن المشرع الجزائري وإن أقر قاعدة الجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم 

سايرا ࢭي ذلك ما بالنسبة لقضاء الأحداث، إلا أنه حصرها ࢭي حالات معينة وࢭي أضيق الحدود م
كان معمولا به ࢭي التشريع الفرنسۜܣ، الذي استلهم منه المشرع الجزائري أغلب القواعد المتعلقة 

  .بالمعاملة العقابية والإجرائية للحدث الجانح
وما لاحظناه عڴى موقف المشرع الجزائري أنه قصر حالة جمع قاعۜܣ الأحداث لوظيفۘܣ 

نصوص قانون الإجراءات الجزائية الملغاة، هذا إذا لم  التحقيق والحكم ࢭي الجنح فقط ࢭي ظل
تكن الجنحة متشعبة، وࢭي المخالفات والجنح ࢭي ظل قانون الطفل، وهو وضع ما كان يستدڤي 

  . منه التضحية بقاعدة جوهرية ࢭي الإجراءات ومتعلقة بالنظام العام

                                                 
 

وقد صدرت مختلف . مفاده وجود نص تشريڥي يتضمن مساسا بواحد من الحقوق والحريات المضمونة بموجب الدستور 
والمتعلق بكيفيات  2009ديسم؄ر  10الصادر بتاريخ  1523-2009ءا بالقانون العضوي رقم النصوص التطبيقية لهذه المادة بد

المتعلق بتطبيق القانون  2010فيفري  16الصادر بتاريخ  148- 2010من الدستور، وكذا المرسوم رقم  1- 61تطبيق المادة 
من الدستور، إڲى جانب  1-61يق المادة المتعلق بكيفيات تطب 2009ديسم؄ر  10الصادر بتاريخ  1523 -2009العضوي رقم 

  .مختلف نصوصه التطبيقية
ومنح للأفراد  2016ويظهر أن المشرع الجزائري قد تأثر ٭ڈذا المسڥى، حيث وسع من حالات الإخطار ࢭي الدستور الحاڲي لسنة 

ستورية بناء عڴى إحالة يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الد:" إمكانية ذلك حيث تنص عڴى 188بموجب المادة 
من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدڤي أحد الأطراف ࢭي المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريڥي الذي 

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب . يتوقف عليه مآل ال؇قاع ينْڈك الحقوق والحريات الۘܣ يضمٔڈا الدستور 

 .بانتظار هذا القانون مثله مثل قوان؈ن عضوية أخرى لم تصدر بعد ومازلنا". قانون عضوي 
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دة جوهرية ࢭي الجنح فلو تعلق الأمر بالجنايات لكان لذلك ما ي؄رره، أما أن نضڍي بقاع
والمخالفات، ونتقيد ٭ڈا ࢭي الجنايات، فهذا وضع غ؈ر سوي، ويستشف منه بأن الم؄ررات الۘܣ 
سيقت ࢭي شأن الجمع ۂي محل نظر وشك عندما يتعلق الأمر بجناية، خاصة وأن كل من 
التشريع؈ن التونسۜܣ والمغربي قد تراجعا عن هذا الموقف لصالح الفصل، إڲى جانب المشرع 
الفرنسۜܣ الذي أقر مجلسه الدستوري بعدم دستورية القاعدة الۘܣ تسمح لقاعۜܣ الأحداث بأن 
  .يجمع ب؈ن وظيفۘܣ التحقيق والحكم، لما ࢭي ذلك من تأث؈ر عڴى حياده واستقلاليته ومن ثم قضائه

لذلك نأمل أن يقوم المشرع الجزائري بتعديل قانون الطفل وتكريس قاعدة الفصل ب؈ن 
قيق والحكم أسوة بغ؈ره، خاصة وأن المشرع الفرنسۜܣ الذي كان السباق إڲى تكريسها وظيفۘܣ التح

قد تخڴى عٔڈا لصالح الفصل، لأن الضمان الحقيقي لحسن تطبيق القانون هو الضم؈ر الڍي 
للقاعۜܣ، والذي به يتحقق حياده وعدله، ولا ضرر إن تعاون ࢭي سبيل تحقيق هذه المهمة أك؆ر 

 . من قاض
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 *مدى حرية دولة الملجأ ࡩي استقبال اللاجئ؈ن
  

  
 )1( نوار شهرزاد

جامعة  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية''ب''محاضرة  ةأستاذ )1(
 .، أم البواࢮي، الجزائرم البواࢮيأ

  : لخـصالم
إن استقبال اللاجئ؈ن عمل إنساني قبل أن يكون واجب قانوني ملقى عڴى عاتق الدول، غ؈ر 

خاصة مع ما تنطوي عليه ظاهرة . من حقها مراعاة عدم ٮڈديد أمٔڈا ومصالحها أن هذه الأخ؈رة
  .اللجوء من مخاطر وتعقيدات

لذلك استقر القانون الدوڲي عڴى الاع؅راف بحرية الدولة ࢭي قبول الأجانب عڴى اقليمها 
والاتفاقيات كمبدأ منبثق عن سيادٮڈا، مع تقييد تلك الحرية بعدة اعتبارات مصدرها الأعراف 

الدولية وجب عڴى الدولة مراعاٮڈا، كضرورة ال؅قامها بالحد الأدنى ࢭي معاملة الأجانب بما فٕڈم 
وهو ما . لتبقى مسألة اللاجئ؈ن من المشاكل المعقدة الۘܣ تم؈ق الحياة الدولية المعاصرة. اللاجئون 

  :دفعنا لبحث جانب من جوانب الموضوع متسائل؈ن عن
  ة ࢭي قبول أو عدم قبول اللاجئ؈ن أم مج؄رة عڴى استقبالهم؟هل دولة الملجأ حر 

   :فتاحيةالمكلمات ال
  .دولة الملجأ، اللاجئ؈ن، القانون الدوڲي
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The extent freedom of the state of refuge in the reception of refugees 

 
Summary : 

The reception of the refugees is a humanitarian act before it is a legal duty of 
States, but the State has the right to not threaten its security and interests. Especially 
with the risks and complications involved in the phenomenon of asylum. 

International law has therefore been based on the recognition of the freedom of 
the State to accept foreigners as a principle emanating from its sovereignty, while 
restricting that freedom by a number of considerations arising from international 
norms and conventions, which must be respected by the State.  

So that the question of refugees remains one of the complex problems that 
characterize contemporary international life. Which prompted us to discuss one 
aspect of the subject wondering about:Is the State of asylum free to accept or not 
accept refugees or it is obliged to receive them? 
Keywords:  
State of refuge, refugees, international law. 
 
 

De la liberté des Etats d’accueil d’accepter les réfugiés 
Résumé:  

L’accueil des réfugiés reste un acte humain avant d’être un devoir édicté par les 
lois. Toutefois, les Etats peuvent préserver leurs intérêts et leur sécurité face aux 
dangers et aux complications que cela puisse engendrer. 

Le droit international a permis aux Etats d’accepter ou pas les étrangers sur leurs 
territoires comme signe de souveraineté, cette liberté reste tout de même restreinte 
par les devoirs des Etats issus de coutumes et de conventions internationales. 

La question des réfugiés reste un problème complexe qui marque la société 
internationale contemporaine, c’est pourquoi nous avons choisi de traiter ce sujet en 
nous demandant si : 

Le pays d’accueil était libre d’accepter ou non les réfugiés, ou s’il était contraint 
de le faire ?    
Mots clés : 
Pays d’accueil, les réfugiés, le droit international. 
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  مقدمة
الانسانية عڴى بعضها البعض ، وتم لقد ساهم تطور المواصلات ࢭي انفتاح المجتمعات 

الاع؅راف بحق التنقل كحق أساسۜܣ من حقوق الانسان، فاستفحلت ظاهرة هجرة الشعوب 
ن العمل أو كظاهرة طبيعية، إڲى أقاليم دول غ؈ر دولهم والاستقرار فٕڈا لعدة دوافع كالبحث ع

البشرية والمساواة ب؈ن  مع تطور الفكر الانساني المنادي بوحدة الطبيعةهربا من الاضطهاد ، و 
  .الناس جميعا ، تطور المركز القانوني للأجنۗܣ ࢭي العصر الحديث

ولكن بالرغم من نص المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عڴى واجب المساواة ب؈ن 
جميع الأشخاص دون أي تمي؈ق بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، يبقى الفرق ب؈ن الوطۚܣ 

  .ۗܣ قائما لا محالةوالأجن
ومن ب؈ن الأجانب نجد فئة اللاجئ؈ن، وهم الأشخاص الذين تدفعهم الضرورة للبقاء خارج 
إقليم دولْڈم ولجو٬ڈم لدولة أخرى بحثا عن ملجأ آمن، ، وتحظى تلك الفئة  بحماية خاصة ظل 

العمل الدوڲي، الحماية المقررة للأشخاص بذواٮڈم والۘܣ تعد من المبادئ الأساسية المستقرة ࢭي 
والواقع أن مسألة قبول الأجنۗܣ ࢭي اقليم دولة غ؈ر . والۘܣ ينبڧي عڴى الدول مراعاٮڈا والتقيد ٭ڈا

دولته تدخل ࢭي الاختصاص الداخڴي للدولة صاحبة الاقليم مع مراعاة ما تنص عليه الأعراف 
لْڈا للأجانب والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، وعليه يختلف موقف الدول ومعام

  .  باختلاف ظروفها ومصالحها
ولما كان من المسلم به فقها وقانونا وقضاء ضرورة الاع؅راف بقدر مع؈ن من الحقوق   

ڈا كالحق ࢭي الحياة  للأجانب، خاصة تلك الحقوق الۘܣ تتطلّڈا الحياة البشرية والۘܣ لا تقوم بدوٰ
الأهمية بيان الحدود الفاصلة ب؈ن مراعاة وحرية التنقل  وحق اللجوء كحق متفرع عٔڈا، كان من 

حق اللجوء باعتباره حق من حقوق الإنسان، وحق الدول وحريْڈا ࢭي قبول أو عدم قبول الأجانب 
ࢭي اقليمها حسب ما تقتضيه مصالحها وما تسمح به ظروفها، حيث تتمتع الدولة ذات السيادة 

ألا يتعارض ذلك مع ال؅قاماٮڈا  بحرية تنظيم شؤوٰڈا الداخلية ضمن حدود اقليمها، بشرط
 .الدولية
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 :وعليه كان من المفيد التساؤل عن  
هل دولة الملجأ ملزمة بالاستجابة لطلب اللجوء أم ۂي حرة ࡩي ذلك حسب ما تسمح به 

 ظروفها؟
وسنتوڲى الاجابة عن الاشكالية المطروحة من خلال الاحاطة بمفهوم اللاڊئ أولا قصد تمي؈قه 

الفئات ، ثم الحديث عن مدى سلطة دول الملجأ ࢭي تعاملها مع الأجانب اللاجئ؈ن عن غ؈ره من 
  .الوافدين إلٕڈا

  
  تعريف اللاڊئ: أولا

حق اللاڊئ ࢭي طلب اللجوء حق انساني تأكد ࢭي العديد من المواثيق الدولية وكرس ࢭي 
دولة مۘܢ كان دسات؈ر معظم الدول الۘܣ أكدت صراحة عڴى حق كل فرد ࢭي طلب اللجوء إڲى أية 

  .يعاني الاضطهاد والقهر السياسۜܣ
وقد نص الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان عڴى حق كل فرد ࢭي الاع؅راف بشخصيته  

القانونية ࢭي أي مكان يتواجد فيه وله حق التماس ملجأ ࢭي بلدان أخرى، فتحسنت بذلك حالة 
ع عڴى أراعۜܣ الدول الأجنبية عٔڈم الأجانب ومٔڈم اللاجئ؈ن وتم الاع؅راف لهم بالحقوق بصورة أوس

  . سواء بموجب قوان؈ن تلك الدول أو بموجب الاتفاقيات
من المبادئ الأساسية الۘܣ استقرت ࢭي العمل الدوڲي منذ زمن بعيد،  1ويعد حق اللجوء  

حيث عۚܢ القانون الدوڲي بتنظيم المركز القانوني للأجنۗܣ الذي تدفعه الضرورة للبقاء خارج إقليم 
                                                 

ظاهرة اللجوء تعود جذورها لف؅رة الحرب العالمية الۘܣ خلفت أعداد هائلة من اللاجئ؈ن بفعل تشردهم ولجو٬ڈم إڲى دول  1
يرتبط حق .  و أصبحت من المسائل الۘܣ تشغل المجتمع الدوڲي  ثم تفاقمت ࢭي السنوات الأخ؈رة. أخرى طلبا للحماية والأمن

اللجوء ببعض حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كالحق ࢭي الحياة وحق التنقل وحرية الانتقال ومغادرة الإقليم إڲى دولة 
م الدول، والۘܣ أكدت وقد تأكد هذا الحق ࢭي العديد من المواثيق الدولية وكذا ࢭي دسات؈ر معظ.  أخرى، وحق العودة إليه

 .صراحة عڴى حق كل فرد ࢭي طلب اللجوء إڲى أية دولة مۘܢ كان يعاني الاضطهاد والقهر السياسۜܣ
لكل فرد الحق ࢭي أن يلجأ : "عن حق اللجوء بنصها 1948من الإعلان العالمܣ لحقوق الإنسان لعام  1فقرة  14وع؄رت المادة  

  ".هربا من الاضطهادإڲى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إلٕڈا 
لكل مواطن الحق ࢭي طلب اللجوء السياسۜܣ : "من الميثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نصت عڴى الحق بقولها 33أما المادة 

والملاحظ ࢭي هذا الصدد أن المادة سالفة الذكر ركزت عڴى حق اللجوء السياسۜܣ والذي ." إڲى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد
بما فٕڈا السياسۜܣ والديۚܣ   اللجوء وليس النوع الوحيد، حيث يتسع المفهوم ليشمل كل أنواع اللجوءيعد نوعا من أنواع 

 .والانساني
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ته، ببيان حقوقه الۘܣ يع؅رف له ٭ڈا بوصفه إنسانا، مقابل حدود سلطة الدولة المستقبلة ࢭي دول
قبول أو ابعاد الأجانب الذين يقصدون إقليمها فرارا من الاضطهاد الذي يواجهونه أو قد 

    1.يواجهونه ࢭي دولهم
ة الۘܣ ويفرض حق اللجوء عڴى الدول كحق من حقوق الانسان بموجب المواثيق الدولي  

توجب علٕڈا حماية الأجانب ࢭي شخصهم ومالهم، وبالمقابل تعطي للأشخاص حق اللجوء إڲى 
                                     2.أقاليم الدول بشرط ألا يخالف وجودهم النظام العام وأمن الدولة ومصالحها الوطنية

رين ࢭي ظل الاهتمام الدوڲي بحقوق ؈م كبوقد حظي موضوع اللاجئ؈ن بعناية واهتما  
الإنسان ومع تزايد المشاكل الناجمة عن حق اللجوء، فأصبح للاڊئ مركز قانوني خاص به عڴى 
المستوى الدوڲي يجد مصدره ࢭي دسات؈ر الدول والۘܣ نصت معظمها عڴى حق اللجوء ومسايرة ما 

، 3لهم بحق اللجوء ومنحهم الملجأ الآمناستقر عليه العمل الدوڲي ࢭي قبول اللاجئ؈ن والاع؅راف 
، أو 4كما يجد مصدره ࢭي العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمركز اللاڊئ العامة مٔڈا

  5.الخاصة
وقد شكلت تلك النصوص ما يعرف بالقانون الدوڲي للاجئ؈ن كفرع من فروع القانون  

مراعاته، وإلا كانت عرضة للمسؤولية  الدوڲي العام والذي يرتب ال؅قام عڴى عائق الدول بضرورة
، مصدره النصوص الۘܣ تعۚܢ بحقوق الإنسان بوصفه كائن 6الدولية عڴى أساس خرق ال؅قام دوڲي

                                                 
محمد سعادي، القانون الدوڲي : وأنظر. 349،، ص 2005عمر سعد الله، معجم القانون الدوڲي المعاصر، د م ج، الجزائر،  1

 .323-322ص ص 2009دار الخلدونية، الجزائر، الخاص وتطبيقاته ࢭي النظام القانوني الجزائري، 
2 www.refugee.wordpress.com 

، كما أصدرت الجزائر المرسوم )2016مارس 6المؤرخ ࢭي   16/01قانون ( من الدستور الجزائري  83و 81مثال نص المادت؈ن  3
 .  الخاص باللاجئ؈ن 7/1963/ 25المؤرخ ࢭي  63/274التنفيذي رقم 

، الميثاق العربي لحقوق  1966، العهدان الدوليان 1948الاعلان العالمܣ لحقوق الانسان : من تلك النصوص العامة نذكر 4
 .2004الانسان لعام 

مم المتحدة، ، النظام الأساسۜܣ لمفوضية الأ 1967، بروتوكول 1951اتفاقية الأمم المتحدة لعام : من النصوص الخاصة نجد 5
وتجدر الاشارة . 1954، اتفاقية كاراكاس بشأن اللجوء الاقليمܣ 1933اتفاقية هافانا بشأن اللجوء ، اتفاقية اللجوء السياسۜܣ 

 .إڲى عدم وجود اتفاقية عربية جماعية خاصة بحماية اللاجئ؈ن ࢭي العالم العربي
 .2001عملها غ؈ر المشروع دوليا لعام أنظر مشروع لجنة القانون الدوڲي حول مسؤولية الدول عن  6
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بشري والۘܣ ۂي ࢭي ذات الوقت ال؅قامات ملقاة عڴى عاتق الدول ينبڧي التقيد والوفاء ٭ڈا اتجاه 
  1.اللاجئ؈ن
بتقديم كل المساعدات لهم من مأكل  اللاجئ؈نإذ يقع عڴى عاتق الدول الال؅قام بحماية  

وملبس ومسكن، وتيس؈ر عودٮڈم لأوطاٰڈم أو دمجهم ࢭي مجتمعاٮڈا، وتسهيل مهمة مفوضية الأمم 
، وكذلك الال؅قام بالمعاي؈ر الدولية للمعاملة الإنسانية كمراعاة وضعية 2المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن

و اعادٮڈم قسرا إڲى بلداٰڈم الۘܣ يمكن أن يواجهوا فٕڈا ، كما يحظر علٕڈا طرد اللاجئ؈ن أ3اللاجئ؈ن
  4.الاضطهاد

كما تجسد الاهتمام الدوڲي بشؤون اللاجئ؈ن بإنشاء أجهزة هدفها ومهمْڈا الاعتناء بأوضاع  
اللاجئ؈ن وتوف؈ر الحماية اللازمة لهم، مٔڈا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن واللجنة 

  5.ࢭي إطار اهتمام الأمم المتحدة منذ نشأٮڈا بالموضوعالدولية للصليب الأحمر 

ويبقى من المسلم به فقها وقضاء وممارسة ضرورة ال؅قام الدول بالحد الأدنى ࢭي معاملة  
الأجانب بصرف النظر من وراء وجودهم ࢭي اقليمها، وهو من المبادئ المهمة الۘܣ استقر علٕڈا 

ى الدولة تأم؈ن الحد الأدنى من الحقوق للأجانب العمل الدوڲي منذ وقت طويل، حيث يتع؈ن عڴ
المتواجدين عڴى اقليمها مع وجوب عدم ال؇قول عنه، بما ࢭي ذلك فئة اللاجئ؈ن وحقهم ࢭي 
الحصول عڴى الملجأ الآمن ࢭي دولة من الدول، بوصف اللاڊئ كائن بشري متمتع بالصفة 

لب اللجوء، كما أكد عڴى ذلك الإعلان الإنسانية الۘܣ يتفرع عٔڈا جملة من الحقوق مٔڈا حقه ࢭي ط

                                                 
دراسة ࢭي نظرية حق الملجأ ࢭي القانون الدوڲي، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، : برهان أمر الله، حق اللجوء السياسۜܣ: أنظر 1

 .55، ص1978
ر الثقافة، محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسۜܢ، القانون الدوڲي لحقوق الانسان، دا: لمزيد من التفاصيل أنظر 2

 .147-146، ص ص 2011الأردن، 
عمر الحفظۜܣ فرحاتي و : وأنظر.143، ص2010عميمر نعيمة، الواࢭي ࢭي حقوق الانسان، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  3

 .84، ص2012أخرون، أليات الحماية الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة، الأردن، 
والمتعلق بشروط دخول الأجانب إڲى  2008جوان  25المؤرخ ࢭي  08/11من قانون  42ا نصت عليه المادةم: عڴى سبيل المثال 4

الجزائر واقامْڈم ٭ڈا وتنقلهم فٕڈا ، من استثناء اللاجئ؈ن من العقاب عن عدم تنفيذ قرار الإبعاد أو الطرد، وعدم اتخاذ قرار 
 .                                                    1951الجزائر لال؅قاماٮڈا الدولية بموجب اتفاقية  الابعاد تلقائيا وقسرا، وهذا الاستثناء سببه تنفيذ

5  réfugies et droit d’asile dans le monde, www.Ladocumentation francaise.fr     .  
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الۘܣ نصت عڴى حق كل فرد ࢭي التماس ملجأ ࢭي بلد آخر  14العالمܣ لحقوق الإنسان ࢭي مادته 
  .والتمتع به خوفا من الاضطهاد

نجدها قد  1951،1جويلية  28و بالرجوع إڲى اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئ؈ن الم؄رمة ࢭي  
: " 1/2أشارت لحق اللجوء ، من خلال تعريفها لصاحب هذا الحق وهو اللاڊئ بنصها ࢭي المادة 

اللاڊئ كل شخص غادر إقليم بلده بسبب خوف له ما ي؄رره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه 
  .أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إڲى فئة اجتماعية معينة أو لآرائه السياسية

، فاللاڊئ هو كل شخص موجود خارج 1967وتكول المكمل لاتفاقية جنيف لعام وࢭي ال؄ر  
من النظام  6وهو نفس التعريف الذي تبنته المادة  2.دولته ولا يرغب بسبب خوفه ࢭي العودة إلٕڈا

  3 . 1950الأساسۜܣ لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن لعام 
وعليه اللاڊئ   4.اد، وحقه ࢭي ملجأ آمنكما يعرف بأنه ذلك الشخص الذي يتعرض للاضطه

هو المنتمܣ لطائفة من الأشخاص الذين هم ضحايا القهر والاضطهاد لأسباب دينية أو عنصرية 
لدرجة ٮڈديد حياٮڈم بالخطر، ولهم حق إنساني مضمون ومكفول لكل الأفراد دون تمي؈ق بشرط 

  5.أن يع؅رف لهم بوصف اللاڊئ طبقا لقوان؈ن اللجوء
ومن يتمتع بوصف اللاڊئ، يع؅رف له بحق اللجوء وهو شكل من أشكال الحماية    

أو . القانونية الۘܣ تسمح للأفراد بالبقاء ࢭي مواطن غ؈ر موطٔڈم الأصڴي ليصبحوا ࢭي مركز المقيم؈ن
هو تواجد الشخص خارج بلده الأم وعدم القدرة عڴى العودة إليه بسبب الاضطهاد، كما يعد 

شكال الحماية و الحصانة من ال؅رحيل إڲى دولة ما، فيكون للشخص بموجبه حق اللجوء أحد أ
  6.البقاء والإقامة بصفة قانونية

                                                 
 .1951الخاص بوضع اللاجئ؈ن المكمل لاتفاقية  1967جانفي  31المؤرخ ࢭي من بروتوكول نيويورك  1طبقا للمادة  1
ديسم؄ر  3بتاريخ ) 4- د( 319بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1949نشأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن سنة  2

رات الأمم المتحدة، مساعدة منشو : ولمزيد من التفاصيل حولها أنظر. 1950ديسم؄ر  14، واعتمد نظامها الأساسۜܣ ࢭي 1949
 .2004اللاجئون تعريف بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئ؈ن، قسم شؤون الاعلام، سويسرا، 

 www. Mohager.comحق اللجوء، 3
ي، مرزوࢮي وسيلة، محاضرات ࢭي مركز الأجانب، ألقيت عڴى طلبة الماس؅ر تخصص قانون دوڲي خاص، جامعة أم البواࢮ: أنظر 4

2016. 
 .289عمر سعادي، مرجع سابق، ص : وأنظر.  82عمر الحفظۜܣ فرحاتي و أخرون، مرجع سابق،ص 5
 www.ar.wikipedia.orgحق اللجوء، 6
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حقوقه وحرياته، ࢭي وهو حق دستوري مع؅رف به للشخص المهدد ࢭي حياته ووجوده أو   
كما يقصد به لجوء شخص لدولة أجنبية . ه ملجأ آمن ࢭي دولة من الدول بويكون له بموج

، بسبب 1تفادة من حمايْڈا هربا من ظروف أو ملاحقة تعرض حياته وسلامته وحريته للخطرللاس
  2.الاضطهاد أو الخوف من التعرض للاضطهاد

ويش؅رط للاستفادة من حق اللجوء جملة من الشروط أولها تواجد اللاڊئ خارج بلده، وأن  
الدين أو الجنسية أو  يكون لديه خوف له ما ي؄رره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق أو 

الانتماء إڲى جماعة معينة أو الرأي السياسۜܣ ويسمح له بالتواجد خارج بلده الأصڴي الذي نشأ 
فيه، وألا توفر له دولته الحماية ويسمܢ عندئذ باللاڊئ و هو الشخص المهدد ࢭي بلاده بصورة غ؈ر 

  3 .شرعية

شخص بتقديم طلب اللجوء ࢭي وفيما يتعلق بإجراءات ممارسة الحق، فتتلخص ࢭي قيام ال
الدولة الۘܣ وصل إلٕڈا، عند المراكز الحدودية أو ࢭي المطارات أو لدى مصالح الهجرة والأجانب، 
ويعالج طلب اللجوء من طرف تلك الدولة، وࢭي حالة قبول النظر ࢭي الطلب، يستدڤى المعۚܣ من 

، بعدها يتم اتخاذ القرار طرف موظف اللجوء لسماع الأسباب المقنعة الۘܣ دفعته ل؅رك بلده
بقبول الطلب أو رفضه، وࢭي الحالة الأخ؈رة يتلقى الشخص اخطار برفض الطلب مع توضيح 
الأسباب، وله حق الطعن وتقديم أدلة جديدة لدعم الطلب، ومۘܢ كان غ؈ر مؤهل للبقاء يتم 

  4.تطبيق اجراءات ال؅رحيل ࢭي مواجهته
  

  الأجانب اللاجئ؈ن الوافدين إلٕڈا سلطة دول الملجأ ࡩي تعاملها مع: ثانيا
لقد استقر العمل الدوڲي فقها وقضاء وممارسة، عڴى ضرورة ال؅قام الدول بالحد الأدنى ࢭي   

معاملة الأجانب الذين بررت وجودهم ࢭي اقليمها متطلبات الحياة الإنسانية، خاصة بالنسبة 

                                                 
. 361،ص2003أحمد الرشيدي، حقوق الانسان دراسة مقارنة ࢭي النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  1

 : وأنظر
www.droit d’asile.jurifiable.com 

 .142عميمر نعيمة، مرجع سابق، ص 2
 droit d’asile.fr.wikipedia.org: وأنظر 

 .300أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  3
 .83عمر الحفظۜܣ فرحاتي و أخرون، مرجع سابق، ص 4
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ڈا بغض النظر عن ال هدف من وجودهم ࢭي اقليمها، لبعض الحقوق الۘܣ لا تستقيم الحياة بدوٰ
  .فاقتغۜܢ الأمر أن تسمح الدولة للأجانب بالقدوم إلٕڈا لأغراض عدة بما فٕڈا اللجوء

و بالرغم من الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدوڲي لفئة اللاجئ؈ن، من خلال الاضطلاع  
خاصة مع الظروف ، 1بمهمة رعايْڈم وتوف؈ر الحماية الدولية لهم والسڥي لإيجاد حلول لمشكلاٮڈم

، يع؅رف القانون 2الصعبة الۘܣ يعيشها اللاڊئ ࢭي البلدان الۘܣ يتوافد علٕڈا والمشاكل الۘܣ يعانٕڈا
الدوڲي للدول بقدر من الحرية ࢭي تعاملها مع الوافدين إلٕڈا، حيث يخضع الأمر لسيادٮڈا وحريْڈا  

؄ر عنه قانونا بسلطة الدولة وحسب ما تسمح به ظروفها وما يقتضه أمٔڈا ومصالحها وهو ما يع
  .ࢭي تعاملها مع اللاجئ؈ن وتنظيم مركزهم القانوني

حيث تملك الدولة الۘܣ يتواجد الأجنۗܣ فٕڈا سلطة تنظيم مركزه إذ يرجع إلٕڈا وحدها أمر 
تنظيم وضع الأجانب، فتضع قوان؈ن خاصة بذلك وتمنحهم حقوق بالقدر الذي تراه مناسبا 

ما يحقق مصالحها ويحافظ عڴى سيادٮڈا ويعد هذا مظهر من مظاهر وتفرض علٕڈم ال؅قامات ب
سيادٮڈا واستقلالها، و لكن تلك السلطة ليست مطلقة بل مقيدة بعدة اعتبارات تتحكم فٕڈا 
كاختلاف تشريعات الدول ومصالحها، ومراعاة الاتفاقيات والعرف والمجاملة الدولي؈ن ومبدأ 

والقومية المهيمنة عڴى سياسة الدولة، ومقتضيات الأمن  المعاملة بالمثل، وال؇قعات الدينية
ولما كان من المسلم به أن لكل  .والاقتصاد ولكن دون إلزام الدول بمساواة الأجانب بالوطني؈ن

دولة الحرية ࢭي السماح للأجانب بالدخول إڲى اقليمها والإقامة فيه، فمن حقها تقديم اعتذار عن 
شكل تواجدهم عڴى اقليمها ـمۘܢ بررت ذلك بأسباب أمنية كأن يعدم قبولها استقبال اللاجئ؈ن 

  3 .خطرا عڴى أمٔڈا واستقرارها
وعليه تبعا لمبدأ حرية الدولة ࢭي قبول الأجانب بما فٕڈم اللاجئون، يختلف موقف الدول  

ࢭي تعاملها مع الأجانب حسب ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والملاحظ أن 
البية الدول تتشدد ࢭي هذه المسألة خاصة إذا كانت تعاني من مشاكل النمو الديمغراࢭي أو تفآۜܣ غ

  .البطالة أو ال؇قاعات الداخلية

                                                 
عڴى الموقع  1954؈ق النفاذ عام ودخلت ح 1951جويلية 28راجع اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ؈ن المعتمدة ࢭي  1

 .25/7/1963دولة بما فٕڈا الجزائر الۘܣ انظمت الٕڈا ࢭي  131، وقد صادقت علٕڈا www.un.org :الرسمܣ للأمم المتحدة
 .483، ص2002صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدوڲي العام، دار الٔڈضة العربية، القاهرة، : أنظر 2
 .185محمد سعادي، مرجع سابق، ص : دأنظر ࢭي هذا الصد 3
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وأساس مبدأ حرية الدولة ࢭي قبول الأجانب هو حق سيادٮڈا الذي يخولها سلطة عڴى   
، ذلك أنه عادة ما يطرح 2، ل؈رجع إلٕڈا وحدها أمر اقرار ذلك حسب ما تسمح به ظروفها1اقليمها

اللجوء مشاكل جمة ومعقدة، قد تشكل خطر عڴى أمن الدولة فيكون من الواجب ابعاد اللاجئ؈ن 
أو عدم السماح لهم بالدخول إڲى اقليم الدولة، وهو ما يجعل من منح اللجوء أمر اختياري وليس 

وروبية ࢭي تعاملها مع وࢭي هذا الصدد نش؈ر إڲى مواقف بعض الدول الأ . 3إجباري عڴى الدولة
البعض من طالۗܣ اللجوء، كحالة ألمانيا الۘܣ اتخذت مؤخرا قرار بمنع دخول اللاجئ؈ن السوري؈ن 

  .إڲى اقليمها وابقا٬ڈم عڴى الحدود حۘܢ يتم النظر ࢭي أمرهم
وحول مدى سلطة الدولة ࢭي قبول اللاجئ؈ن وقياسا عڴى قبول الأجانب بصفة عامة،   

الدوڲي بشأنه إڲى اتجاه؈ن وذلك حسب نوع الأجنۗܣ وهدفة من اللجوء إڲى  والذي انقسم الفقه
  4.الدولة
فمۘܢ كان الأجنۗܣ من أصحاب الإقامة الدائمة فمن الأهمية الاع؅راف بحرية الدولة ࢭي  

قبول أو عدم قبوله عڴى اقليمها، وإن كان من ذوي الإقامة المؤقتة فلا مانع من السماح له 
إجراءات وقواعد منظمة لدخول الأجانب تضعها الدولة صاحبة الإقليم  بالدخول ولكن وفق

   5.كاش؅راط التأش؈رة مثلا، ويبقى الأمر ࢭي الأول والآخر م؅روك لسلطة الدولة وتقديرها
و عليه فإن الدولة تراڤي ࢭي استقبال الأجانب عدم ٮڈديد أمٔڈا واستقرارها وعدم المساس  

سياسۜܣ والاقتصادي، لذلك فإن سياسْڈا تجاه معاملة الأجانب بمصالحها أو معارضة نظامها ال
الخ، كما يع؅رف القانون الدوڲي للدولة بحقها المانع ...تتوقف عڴى عدة عوامل ديموغرافية وأمنية

ࢭي رفض دخول بعض الأجانب إڲى اقليمها واقامْڈم فيه، إذا كان من شأن ذلك المساس بأمٔڈا 
   6.ن الاع؅راف للدولة بمطلق سيادٮڈا عڴى اقليمهاومصالحها وهذا نتيجة م؅رتبة ع

                                                 
 .220محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسۜܢ، مرجع سابق، ص 1
 .78، ص 2000عڴي صادق الباروني، أشخاص القانون الدوڲي، دار المعارف، الاسكندرية، : أنظر 2
أن منح اللجوء أمر اختياري وليس عڴى  1969من الاتفاقية المتعلقة بمشاكل اللاجئ؈ن ࢭي افريقيا لعام  1ف 2نصت المادة  3

 .اجباري يلزم الدول 
 .301-300أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص ص 4
 .302نفس المرجع، ص  5
 .368-363، ص ص 2011زروتي الطيب، دراسات ࢭي القانون الدوڲي الخاص الجزائري، دار هومة، الجزائر،  6
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وبناء عڴى ما تقدم ࢭي شأن الأجانب، يمكن القول أن مدى ال؅قام الدولة بقبول اللاجئ؈ن ࢭي   
اقليمها كانت محل جدل فقهܣ واسع ب؈ن فقهاء القانون الدوڲي التقليدي و الحديث، حيث يرى 

أن الاستجابة لطلب اللجوء يعد من المسائل الۘܣ '' فاتيل''جانب من الفقه التقليدي عڴى رأسهم 
تدخل ࢭي الاختصاص الداخڴي للدولة، وبموجب حق السيادة يرجع إلٕڈا وحدها أمر منح الملجأ لمن 
يطلبه بإرادٮڈا المنفردة وإعمالا لسلطاٮڈا التقديرية، حۘܢ وإن توفرت كل الأسباب الۘܣ ت؄رر طلب 

تمسك بحق اللجوء ࢭي مواجهة تلك الدولة، ويبۚܣ هذا الاتجاه اللجوء، ومنه لا يمكن لللاڊئ ال
   1.موقفه عڴى عدة حجج أهمها مبدأ سيادة الدولة، 

، ف؈رى ليس من حق الدولة  منع اللاڊئ من الدخول لإقليمها، ''فيتوريا''واتجاه آخر بزعامة 
المخاطر الۘܣ ٮڈدد أو بل من حقه دخول إقليم دولة غ؈ر دولته طلبا أو بحثا عن ملجأ آمن يقه من 

توشك أن ٮڈدد حياته ووجوده، وم؄رر ذلك حق الشعوب ࢭي الاتصال ببعضها البعض، وأن 
النظام الدوڲي قد طرأت عليه عدة مستجدات وتطورات خاصة ࢭي مجال الحماية الدولية لحقوق 

ياة، الإنسان وهو ما يستلزم ضرورة الاع؅راف بحق اللجوء كمطلب أساسۜܣ ملازم للحق ࢭي الح
خاصة إذا كان لهذا الحق ما ي؄رره ليصبح حق ࢭي مواجهة المجتمع الدوڲي ككل، وليس ࢭي مواجهة 

وردا عڴى حجة السيادة، يذهب الاتجاه إڲى القول أن مبدأ السيادة لم يعد . دولة الملجأ وحدها
لجأ مطلق، بل أصبح مقيد بعدة اعتبارات قيدت إطلاقه، كما أن منح دولة اللجوء للفرد الم

، بل هو من 2الآمن وجب آلا يفسر بأنه عمل عدائي ࢭي مواجهة دولة الجنسية أو دولة الإقامة
  3.قبيل الأعمال الإنسانية الهادفة إڲى حماية حق الإنسان ࢭي الحياة

أما الفقه الحديث فيقر بحق الدولة ࢭي ممارسة المنع مۘܢ وجدت أسباب جوهرية  
لمشرع الجزائري قد تأثر ٭ڈذا الرأي ودليل ذلك ما جاء ࢭي المادة ࢭي اعتقادنا يبدو أن او .ومشروعة 

والمتعلق بشروط دخول الأجانب إڲى الجزائر  2008يونيو25المؤرخ ࢭي  08/11من القانون رقم  5
يمكن وزير الداخلية منع أي أجنۗܣ من الدخول إڲى '' '':واقامْڈم ٭ڈا وتنقلهم فٕڈا، حيث نصت

أو بأمن الدولة، أو تمس بالمصالح الأساسية /تتعلق بالنظام العام والإقليم الجزائري لأسباب 
  ''.والدبلوماسية للدولة الجزائرية

                                                 
 .371أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 1
 .1969من الاتفاقية المتعلقة بمشاكل اللاجئ؈ن ࢭي افريقيا لعام  2أنظر نص المادة  2
 .372أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص 3
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وفيما يتعلق بسياسة الدول اتجاه اللاجئ؈ن، يمكن أن نم؈ق ب؈ن موقف؈ن، فمن الدول من   
تعتمد سياسة الانفتاح بمعۚܢ قبول اللاجئ؈ن حۘܢ دون قيود كألمانيا والنمسا، ودول أخرى 
انتهجت سياسة الأبواب المغلقة م؄ررة  ذلك بأسباب أمنية وحۘܢ دينية كحالة المجر الۘܣ 

هم للثقافة المسيحية ࢭي أوروبا، وكندا الۘܣ قصرت الحق عڴى النساء والأطفال تحججت بْڈديد
  .فقط دون الذكور بمفردهم خوفا من تسلل عناصر ارهابية بئڈم

وكمثال واقڥي عڴى اثر الهجمات الۘܣ تعرضت لها باريس مؤخرا، والۘܣ كان لها تأث؈ر بالغ عڴى  
. سم وأسفرت عڴى خطاب سياسۜܣ حاد اتجاههماللاجئ؈ن، حيث وضعت حق اللجوء ࢭي مف؅رق حا

بالمئة من طلبات اللجوء،  65كما تغ؈رت سياسة بعض الدول كفنلندا الۘܣ رفضت حواڲي 
وال؇رويج الۘܣ قررت اعادٮڈم، أما النمسا غ؈رت من موقفها وبنت سياجا عڴى حدودها مع 

  1.سلوفينيا وكذا ألمانيا الۘܣ فعلت اتفاقية دبلن
ن حق دخول اللاڊئ إڲى إقليم دولة معينة متوقف عڴى إرادة تلك الدولة وخلاصة القول أ 

وسلطْڈا التقديرية وهو ما تؤكده الممارسة الدولية، كما أن القانون الدوڲي قد أقر بإمكانية 
مٔڈا لدولة  32ࢭي المادة  1951الدولة المضيفة طرد اللاڊئ، حيث أجازت اتفاقية اللاجئ؈ن لعام 

ئ؈ن لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطۚܣ، وابعادهم إڲى أماكن لا تتعرض اللجوء طرد اللاج
  3.، مع مراعاة الضمانات الاجرائية المع؅رف ٭ڈا دوليا2فٕڈا حياٮڈم أو حريْڈم للخطر

  
  خاتمة
ختاما، يتضح لنا مما سبق عرضه من أفكار أن التعامل الدوڲي فرض عڴى الدول الاع؅راف   

بحق اللجوء كحق من حقوق الانسان الأساسية وكال؅قام دوڲي، غ؈ر أنه لكل دولة الحرية ࢭي قبول 
الأجانب ࢭي إقليمها أو رفض قبولهم، خاصة وأن مبدأ قبول الأجانب ࢭي إقليم الدولة يث؈ر عدة 

                                                 
 1997دولة عضو ࢭي الاتحاد الأوروبي، ودخلت ح؈ق النفاذ ࢭي  12ووقعت علٕڈا  1990يونيو25اتفاقية دبلن للاجئ؈ن أقرت ࢭي  1

انوني لتنسيق التعامل الموحد ࢭي قضايا اللجوء ب؈ن بلدانه وطرأت علٕڈا عدة تعديلات لاحقة، وقد أسفرت عن نظام ق
 .كتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء

، والۘܣ نصت عڴى عدم جواز طرد لاڊئ أو رده إڲى حدود الأقاليم الۘܣ تكون حياته 1951من اتفاقية  33طبقا لنص المادة  2
 .و انتمائه أو أرائه السياسيةوحريته مهددت؈ن بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أ

 .18عمر سعد الله، مرجع سابق، ص: أنظر 3
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اكل أبرزها وضعية اللاجئ؈ن الذين يجتازون حدود الدولة كسبيل وحيد لنجاٮڈم من المخاطر مش
الۘܣ قد ٮڈدد حياٮڈم دون استئذان، وازدياد وتفاقم الظاهرة، ومع ما ينجم عٔڈا من معاناة 
وأوضاع غ؈ر إنسانية يتعرض لها اللاڊئ ࢭي الدولة المقصودة والۘܣ قد تكون مج؄رة ࢭي الكث؈ر من 

حيان عڴى استقبالهم، إلا ࢭي حالة وجود أسباب قاهرة ت؄رر عدم استجابْڈا لطالب اللجوء وهو الأ 
حول اللجوء  1967ما أكدته بعض الوثائق الدولية كإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 

  .الإقليمܣ
ويبقى هذا  ليبقى البعد الأمۚܣ والمصلڍي يرجح عڴى البعد الانساني فيما يتعلق باللجوء ،  

الحق يتنازعه عاملان هما حق الدولة ࢭي صيانة أمٔڈا من خلال منع غ؈ر المرغوب فٕڈم من دخول 
اقليمها، وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة لبعض الفئات، ويبقى قبول اللاجئ؈ن 

وهو ما أيبتته  ومنحهم الملجأ أمر يتوقف عڴى ارادة الدولة المستقبلة وخاضع لسلطْڈا التقديرية
  . الممارسة الدولية

وحۘܢ وإن لم تصل تلك النصوص إڲى حد الزام الدول بقبول اللاجئ؈ن، لأن الأمر يتوقف   
عڴى مشيئْڈا، ينبڧي الوفاء بالحق كواجب إنساني أو ال؅قام أدبي أو  اح؅راما للمعاي؈ر الدولية 

  . للمعاملة الإنسانية
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  *المنازعات ذات الطابع النقابي أمام المجلس الأوروبي
  

 )1(غازي فاروق 
 ،، كلية الحقوق ، جامعة باڊي مختار'' ب''أستاذ محاضر  )1(

 .عنابة، الجزائر
 
  : لخـصالم

و  ،11تحمܣ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حرية التنظيم النقابي من خلال المادة 
تعت؄ر المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان من ب؈ن الأليات القضائية القليلة الۘܣ أتاحت للأفراد 
مقاضاة الدول الأعضاء ࢭي تلك الاتفاقية، و لقد عالجت المحكمة عدة قضايا تتعلق بالحرية 
النقابية، كانت المحكمة قد قررت ان حكومات الدول الۘܣ رفعت ضدها الشكاوى قد خرقت 

ام الاتفاقية، يناقش هذا المقال كيف تطور مفهوم الحرية النقابية ࢭي الممارسة أمام المحكمة أحك
 .لحقوق الإنسان الأوروبية

   :فتاحيةالمكلمات ال
  .تأسيس تنظيمات نقابية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ،الحرية النقابية
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Labor unions litigation before the European Council 

Summary: 
The European Convention on Human Rights protects freedom of labor union 

through Article 11; the European Court is considered one of the few judicial 
mechanisms that allowed individuals to institute legal proceedings against the 
members of the Convention. The Court has dealt with a number of cases relating to 
freedom of labor union. The Court ruled that the governments of the States against 
which the complaints had been filed had violated the provisions of the Convention. 

This article explains how the concept of freedom of labor union has evolved in 
practice before the European Court of Human Rights. 
Keywords: 
Freedom of labor union - European Court of Human Rights - Creation of labor union. 

 
Litiges de nature syndicale devant le Conseil européen 

Résumé: 
La convention européenne des droits de l'homme protège la liberté syndicale  à 

travers l'article 11,la Cour Européenne est considérée comme l'un des rares 
mécanismes judiciaires qui ont permis aux individus de poursuivre en justice les 
membres de la Convention. La Cour a traité plusieurs questions relatives à la liberté 
syndicale. La Cour a décidé que les gouvernements des États contre lesquels les 
plaintes avaient été déposées avaient violé les dispositions de la convention. 

Cet article explique comment le concept de liberté syndicale a évolué dans la 
pratique devant la Cour européenne des droits de l'homme. 
Mots clés : 
Liberté syndicale, Cour Européenne des Droits de l'Homme, Création d'organisations 
syndicales 
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  مقدمة 
لقد تأسس المجلس الاوروبي من أجل إعلاء دولة القانون ࢭي أوروبا و حماية حقوق  

دولة، واعتمد  44و يتكون المجلس من  الإنسان بما فٕڈا الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية،
و الميثاق الاجتماڤي  1950لغرض تحقيق أهدافه كل من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 

  .1961الأوروبي عام 
لقد ضمنت الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان أغلب الحقوق من حقوق مدنية وسياسية 

جتماعية ، لكن لماذا لجأ المجلس الأوروبي إڲى وميثاق الاجتماڤي الأوروبي ضمن الحقوق الا 
اتفاقيت؈ن، و لم يتكتف باتفاقية واحدة تضم جميع الحقوق ، يبدو أن الجدل الذي عرفته الأمم 

  .المتحدة حول العهدين و ليس عهد واحد قد شهدته أوروبا من خلال اللجوء إڲى اتفاقيت؈ن
ة بالغة للحق النقابي، حيث ضمنته بموجب وتوڲي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان اهمي

  .الاتفاقية نظرا لأهميته ࢭي ضمان دولة القانون و دور هذا الحق ࢭي ترقية حقوق ووضعية العمال
لقد أرست الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ألية قضائية لحماية الحقوق الۘܣ وردت ࢭي 

ترمي هذه الدراسة إڲى الاطلاع عڴى . اتان هذا الحق يتداخل مع حق انشاء الجمعي. الاتفاقية
الحالات القضائية الۘܣ عرضت عڴى المحكمة وكيف اثر ذلك ࢭي تطوير مفهوم حديث للحرية 

توم خابار صن و جينار ضد قضية حيث أكدت المحكمة ࢭي . النقابية مما يخدم دولة القانون 
ام من تشكيل نقابة يشكل أن منع موظفي القطاع الع 2006فيفري  21بتاريخ   جمهورية تركيا

  .من الاتفاقية 11خرقا للمادة 
كما تركز هذه الدراسة عڴى أن الحق ࢭي التنظيم النقابي يحمل حق؈ن ࢭي نفس الوقت،  

الاول هو الحق النقابي الإيجابي و معناه الحق ࢭي تكوين النقابات و الحق الثاني هو الحق النقابي 
لأية نقابة، و لقد تأسس الحق النقابي السلۗܣ ࢭي الممارسة  السلۗܣ و مفاده الحق ࢭي عدم الانتماء

قضية سورسان و القضائية أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان، حيث قررت المحكمة ࢭي 
أن حكومة الدانيمارك لم تحمܣ الحق  2006جانفي  11بتاريخ راسموس؈ن ضد الدانيمارك 

لهيمنة النقابية قبل التشغيل مما شكل خرقا النقابي السلۗܣ عندما سمحت بوجود اتفاقيات ا
  . من الاتفاقية 11لأحكام المادة 

 نجح المجلس الأوروبي ࢭي ضمان طريق قضائي لتسوية المنازعات النقابية؟ فإڲى أي مدى
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 الإطار القانوني للحرية النقابية أمام المجلس الأوروبي: أولا 
لكل إنسان الحق ࢭي حرية  عڴى أنه1الإنسانمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق  11تنص المادة 

الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات، بما ࢭي ذلك حق الاش؅راك ࢭي الاتحادات التجارية 
ولا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غ؈ر تلك المحددة ࢭي القانون . لحماية مصالحه

القومي، وسلامة الجماه؈ر، وحفظ  حسبما تقتضيه الضرورة ࢭي مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن
ولا تمنع هذه . النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياٮڈم

المادة من فرض قيود قانونية عڴى ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة ࢭي الدولة 
  : عڴى ما يڴي 2وروبيمن الميثاق الاجتماڤي الأ  5وتنص المادة  لهذه الحقوق 

٭ڈدف ضمان أو تشجيع حرية العمال وأصحاب العمل ࢭي تكوين منظمات محلية أو قومية ’‘ 
يتعهد  –أو دولية لحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والانضمام إڲى تلك المنظمات 

  .الأطراف ألا يفسد القانون المحڴي أو يطبق لكل يفسد هذه الحرية
تحدد القوان؈ن أو اللوائح المحلية المدى الذي تطبق به الضمانات الواردة ࢭي هذه المادة عڴى 

 لذي يحكم تطبيق هذه الضمانات عڴىأفراد الشرطة، وتحدد القوان؈ن أو اللوائح المحلية المبدأ ا
  ’’.أفراد القوات المسلحة، ومدى تطبيقها عڴى حد سواء عڴى الأشخاص من هذه الفئة

٭ڈدف ضمان الممارسة الفعالة للحق ࢭي التفاوض  :’’ من نفس الميثاق 6المادة وتضيف 
يتعهد الأطراف، بتشجيع التشاور المش؅رك ب؈ن العمال وأصحاب العمل، بتشجيع  –بشكل جماڤي 

آليات المفاوضات الاختيارية ب؈ن أصحاب العمل أو منظمات  –مۘܢ كان ذلك ضرورياً ومناسباً  –
مات العمال بقصد الوصول إڲى لوائح بنود وشروط التوظيف عن طريق أصحاب العمل ومنظ

الاتفاقيات الجماعية، بتشجيع إنشاء واستخدام الآليات المناسبة للمصالحة والتحكيم الاختياري 
بحق العمال وأصحاب العمل ࢭي العمل الجماڤي ࢭي : من أجل تسوية نزاعات العمالة، وأن تع؅رف

بموجب الال؅قامات الۘܣ قد تنشأ عن  –ا ࢭي ذلك حق الإضراب بم – حالات تضارب المصالح
  ’’.الاتفاقيات الجماعية الم؄رمة مسبقاً 

                                                 
1 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, Rome le 4 
novembre 1950, publié sur :  
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf  
2 Charte sociale européenne, Turin, 18/10/1961  - Traité ouvert à la signature des Etats membres du 
Conseil de l'Europe, publié sur : 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/035  
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تتم؈ق الرقابة الأوروبية ࢭي مجال الحق النقابي بالتنوع حيث يوجد عڴى مستوى مجلس 
من أوروبا طريقان لحماية هذا الحق، الأول من خلال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و الثاني 

خلال اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية الۘܣ أنيط لها صلاحية النظر ࢭي الشكاوى الجماعية 
  1.للمنظمات و النقابات الناشطة ࢭي الدول الأوروبية

إن حماية الحرية النقابية ࢭي ظل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ليست كاملة بالمقارنة 
وروبي من خلال ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حيث مع الحماية المقررة ࢭي الاتحاد الأ 

الحق ࢭي عقد الصفقات والعمل الجماعيحيث قرر بأن صراحة عڴى  28ينص من حلال المادة 
طبقا لقانون المجتمع والقوان؈ن  –أو منظماٮڈم الخاصة ٭ڈم  –يكون للعمال وأصحاب العمل 

م الاتفاقات الجماعية عڴى المستويات الملائمة، وࢭي حق التفاوض وإبرا –والممارسات المحلية 
حالة تعارض المصالح يكون لهم الحق ࢭي اتخاذ إجراء جماڤي للدفاع عن مصالحهم بما ࢭي ذلك 

ويعت؄ر المجلس الأوروبي أك؆ر تطورا ࢭي مجال حماية الحرية النقابية مقارنة بالنظام  2. الإضراب
حول الحقوق  1988هذه الحرية من خلال  بروتوكول الأمريكي لحقوق الإنسان الذي ادرج 
والنظام الافريقي لحقوق الإنسان الذي لا ينص عڴى هذه 3الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

 4.الحرية ࢭي ميثاق حقوق الإنسان و الشعوب
  

  ثانيا قراءة ࡩي الاحصائيات حول القضايا الۘܣ تتعلق بالحرية النقابية أمام المحكمة
من الصعوبة بمكان الحصول عڴى احصائيات القضايا المتعلقة بالحرية النقابية أمام 
المحكمة وذلك لأن المحكمة تفصل ࢭي المسائل النقابية من باب حرية تكوين الجمعيات بصفة 

  .من الاتفاقية11عامة، وهو توجه المادة 

                                                 
1 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations 
collectives, Strasbourg, 9.XI.1995, publié : https://www.coe.int/fr  
2 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, publié sur : 
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf  
3 Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droitsde l’homme traitant des 
droits économiques, sociaux et culturels (Protocolede San José, 1988) 
4 Lee SWEPSTON, Droits del’ homme et liberté syndicale: évolution sous le contrôle de l’OIT, 
Revue internationale du Travail, vol 137 , 1998, n 02, p 192. 
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قضية  27ڈا عالجت إڲى اٰ 2016و تش؈ر إحدى احصائيات المحكمة الأوروبية لغاية ماي 
تتعلق بالحقوق النقابية، كانت الحصة الأك؄ر ل؅ركيا كدولة محل شكوى من قبل الأفراد و 

وتش؈ر الاحصائيات الرسمية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انه تم  1قضايا، 7النقابات بـ 
لحقوق الإنسان  قرار توصلت فيه المحكمة إڲى خرق الاتفاقية الاوروبية 2899التوصل إڲى إصدار 

  2.من قبل تركيا 2017إڲى غاية   1959بصفة عامة ࢭي الف؅رة من 
فإن المحكمة توصلت إڲى أن الدول  2017و  1959حسب الاحصائيات ࢭي الف؅رة الممتدة ب؈ن 

وهو رقم ضئيل مقارنة بالانْڈاكات المسجلة تجاه . قضية 232ࢭي  11الاعضاء خرقت المادة 
انْڈاك يتعلق بانْڈاك الحق ࢭي محاكمة  4712ذا الرقم يصل إڲى الحقوق الأخرى حيث أن ه

تعكس هذه الأرقام فعالية القضاء الوطۚܣ للدول الأعضاء ࢭي كفالة هذا الحق من جهة و  3.عادلة
وجود أليات أخرى غ؈ر قضائية تتكفل بحماية الحرية النقابية عڴى المستوى الأوروبي مثل اللجنة 

  .اعيةالأوروبية للحقوق الاجتم
وعلاوة عڴى ذلك فإن نظرة سريعة عڴى مجموع اجْڈادات المحكمة ࢭي مجال الحرية النقابية 
تجد أن الانْڈاكات لا تستثۚܣ أية دولة، بمعۚܢ أن انْڈاك الحرية النقابية لا يقتصر فقط عڴى 
ى الدول الغ؈ر متطورة ࢭي مجال دولة القانون و الديمقراطية بل سبق للمحكمة و أن توصلت إڲ

انْڈاك  الحرية النقابية من قبل دول عريقة ࢭي مجال الديمقراطية مثل المملكة المتحدة و دول 
  .تعرف حماية متطورة تشريعية للحرية النقابية مثل فرنسا

 
 : ثالثا الجانب الإيجابي للحرية النقابية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

يتعلق الجانب الإيجابي للحرية النقابية ࢭي حق الافراد ࢭي تكوين و الانتماء للتنظيمات 
النقابية وممارسة ما يتصل بالنشاط الطبيڥي النقابي من اضراب و عقد اتفاقيات جماعية 

عن النص صراحة عن علاقة الحرية النقابية بالإضراب و عقد   11بالرغم من قصور المادة 
 .ماعية، و لقد أكدت المحكمة هذا الجانب ࢭي عدة قضاياالاتفاقيات الج

                                                 
1 Unité de presse,  Fiche thématique – Droits en matière syndicale, Cour Européenne des Droits de 
l’Homme, pp 1- 8. 
2 Statistiques 1959-2017, Cour Européenne Droits de l’Homme, publié: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2017_FRA.pdf  
3Ibid. 
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  انْڈاك الحق ࡩي تكوين نقابات يرتب تعويضا عن الأضرار المعنوية .  1
ࢭي قضية موظفي البلديات ࢭي تركيا أن انْڈاك الحق ࢭي تكوين نقابات يرتب تعويضا  تأكد

،  الۘܣ تتلخص وقائعها  Demir et Baykara c. Turquieويتعلق الأمر بقضية  ، عن الأضرار المعنوية
و أحد اعضا٬ڈا، حيث تأسست هذه النقابة Tüm Bel Senࢭي شكوى رفعها للمحكمة رئيس نقابة  

  1. من أجل الدفاع عن مصالح موظفي بعض البلديات المنتسب؈ن لها 1990عام 
عدة  تضمنتغازي عنتاببلدية أبرمت هذه النقابة اتفاقية جماعية مع  1993و ࢭي عام 

جوانب ٮڈم العمال مثل الاجور و المنح و العلاوات و الشؤون الاجتماعية، لكن البلدية المتعاقدة 
إڲى رفع دعوى امام  Tüm Bel Sen لم تف بال؅قاماٮڈا المالية مع النقابة، مما دفع بالتنظيم النقابي

ص قانوني يبيح الجهات القضائية المختصة، و رأت المحكمة أول درجة أنه بالرغم من غياب ن
حق موظفي البلديات ࢭي تأسيس تنظيمات نقابية إلا أن هذا الفراغ القانوني يسمح بإجازة هذا 
الحق عڴى أساس الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقيات منظمة العمل الدولية الۘܣ صادقت 

  2.علٕڈا تركيا، حيث أعطى الدستور ال؅ركي لها قيمة القانون عڴى المستوى الوطۚܣ
أنه ࢭي ظل القانون وقت تأسيس التنظيم لم  1994محكمة النقض ال؅ركية قررت عام  لكن

  Tüm يكن للموظف؈ن حق تكوين التنظيمات النقابية و لا إبرام الاتفاقيات الجماعية، و أن نقابة

Bel Sen 3.لم يكن لها وجود قانوني و بالتاڲي لم تملك الأهلية القانونية للتقاعۜܣ أصلا  
من  6و  5أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دفعت تركيا بعدم مصادقْڈا عڴى المادة 

من الاتفاقية الاوروبية  11الميثاق الاجتماڤي الأوروبي، و تمسكت بالفقرة الاخ؈رة من المادة 
  4.لحقوق الإنسان الۘܣ تقيد هذا الحق بالنسبة لموظفي الإدارة العامة

أورو  20000من الاتفاقية و قررت تعويض  11ركيا انْڈكت المادة لكن المحكمة قررت أن ت
  Kemal Demir.5اورو للسيد كمال ديم؈ر 500للمنظمة النقابية و 

  
                                                 

1 Demir et Baykara c. Turquie [GC] - 34503/97 Arrêt 12.11.2008 [GC], note d’information sur la 
jurisprudence de la Cour No113, p 1, disponible sur : https://hudoc.echr.coe.int 
2 Ibid. 
3Demir et Baykara c. Turquie [GC] - 34503/97 Arrêt 12.11.2008 [GC],  Cour Européenne des 
Droits de l’Homme, para 21. 
4Ibid, para 55. 
5Ibid, para 184-186. 
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  ممارسة الحق النقابي تشمل حق الاضراب و ابرام الاتفاقيات الجماعية . 2
 حيث يظهر جليا توجه المحكمة ࢭي قضية موظفي قطاع الاتصالات ࢭي تركيا،وۂي

 16بتاريخ  TÜM HABER SENحيث تأسست  ،TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIEقضية
، قامت المحكمة Türk Telecomكنقابة لمتعاقدي قطاع الاتصالات ال؄ريدية و الهاتفية   1996جانفي 

 14، بتاريخ 1992ديسم؄ر  15بحل هذه النقابة بناء عڴى طلب سلطات محافظة استنبول بتاريخ 
نقضت محكمة النقض الحكم بسبب ان تسمية التنظيم بمصطلح نقابة لا يعۚܣ  1994فيفري 

تمتعها بحق الاضراب و قيادة الاتفاقيات الجماعية، لكن تمسك التنظيم بحق الاضراب و خوض 
الاتفاقيات الجماعية،  جعل المحكمة تؤيد حكمها الأول، طعن اعضاء النقابة ࢭي الحكم من 

حكم الحل الصادر من المحكمة بحجة غياب قانون خاص لتطبيق جديد، أيدت محكمة النقض 
  1.النص الدستوري

دفعت الحكومة ال؅ركية بأن القانون ال؅ركي يضمن لموظفي القطاع العام الحق ࢭي تأسيس 
. جمعيات من أجل الدفاع عن مصالحهم لكنه لا يضمن لها حق الاضراب و الاتفاقيات الجماعية

من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الإنسان من قبل  11ع انْڈاك للمادة لكن المحكمة خلصت إڲى وقو 
  2.تركيا

 
  : رابعا الجانب السلۗܣ للحرية النقابية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

يتعلق الجانب السلۗܣ للحرية النقابية ࢭي حق الأفراد ࢭي عدم الانتماء لأية تنظيم نقابي و 
لكن ممارسات الدول ࢭي أوروبا تتنوع ࢭي . عدم جواز إجبار الأفراد عڴى الانتماء لأية منظمة نقابية

مة أن الخروج عن هذا الحق خصوصا ࢭي الدانيمارك و المملكة المتحدة و أيسلندا، و سبق للمحك
 .وقفت عڴى انْڈاك للحرية النقابية من هذا الجانب

 
  
  

                                                 
1AFFAIRE TÜM HABER SEN ET ÇINAR c. TURQUIE (Requête no 28602/95),Cour Européenne 
des Droits de l’Homme,  Arrêt, Strasbourg 21 février 2006, para 9 -15. 
2 Ibid, para 46. 



 
 

ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01 العدد ،02 جلدالم 
 .169-159 .، ص ص المنازعات ذات الطابع النقابي أمام المجلس الأوروبي، غازي فاروق 
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  من الاتفاقية 11اتفاقيات الهيمنة النقابية تتعارض مع المادة  .1
و يتعلق الأمر بحظر الهيمنة النقابية أو إجبارية الانتماء النقابي لمنظمة محددة، و يتجڴى 

، حيث تتمثل 2006انفي  ج 11بتاريخ قضية سورسان و راسموس؈ن ضد الدانيمارك ذلك ࢭي 
القضية ࢭي قضت؈ن جمعت ࢭي قضية واحدة تخص مواطن؈ن من الدانيمارك، حيث فرض عڴى 

 ، Landsorganisationenو المنضوية تحت لواء   SIDمنظمة اجبارية الانتماء إڲى  سورسانالسيد 
و عند توقيع  عقد العمل قيل له أن تنفيذ عقد العمل يخضع للاتفاق الم؄رم ب؈ن الهيئة 

رفض دفع اش؅راكاته لأنه انضم للنقابة السيد سورسان، لكن SIDو  منظمة  FDBالمستخدمة
دعوى ضد   السيد سورسانالحرة للدانيمارك مما أدى إڲى فصله من عمله لهذا السبب، رفع 

المستخدمة، و بۚܢ دعواه عڴى أساس أن القانون الوطۚܣ الدانيماركي الذي يبيح للهيئة المؤسسة 
 11المستخدمة عند توظيف موظف ان تج؄ره عڴى الانتماء إڲى منظمة محددة يتعارض مع المادة 

جوان  8من الاتفاقية الأوروبية، لكن المحكمة رأت خلاف دعواه و اكدت المحكمة العليا بتاريخ 
  1.م محكمة الدرجة الأوڲىحك 1999

لكنه  SIDفقد عمل ࢭي مجال العناية بالحدائق و كان منضم لنقابة  السيد راسموس؈نأما 
انضم بعد ذلك للنقابة المسيحية، و لكن بعد ف؅رة بطالة وجد فرصة عمل ࢭي مؤسسة صغ؈رة 

  2.سيةبالرغم من اع؅راضه عڴى مواقفها السيا SIDلكٔڈا اش؅رطت عليه الانضمام لنقابة 
أن دولة الدانيمارك  2006جانفي  11قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة لكلا الشاك؈ن، و حكمت  11خرقت المادة 
أورو تعويضا  33698أورو بالنسبة للأضرار المادية و  2000بالتعويض للسيد سورسان قدره 

أورو للسيد راسموس؈ن  33698و حكمت بتعويض قدره .  جراءات أمام المحكمةللمصاريف الإ 
  3.مصاريف الإجراءات أمام المحكمة

 
 

                                                 
1 Communiqué du Greffier,  COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME,  ARRÊT DE 
GRANDE CHAMBRE SØRENSEN et RASMUSSEN c. DANEMARK,  11.1.2006, pp 1-2. 
2 Ibid, p 2. 
3 AFFAIRE SØRENSEN et RASMUSSEN c. DANEMARK  (Requêtes nos 52562/99 et 52620/99),  
ARRÊT, Grande Chambre, COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, p 37. 
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  تشكل انْڈاك للحرية النقابية closed shop ممارسة .2
وۂي عبارة عن نظام للهيمنة النقابية ظهر  closed shop،1سبق للمحكمة أن حظرت ممارسة      

 YOUNG, JAMES حيث ان المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان أكدت ذلك ࢭي قضية  ࢭي بريطانيا،

ET WEBSTER c. ROYAUME-UNI و تتعلق القضية بمواطن؈ن بريطاني؈ن كانوا يعملون ࢭي شركة ،
، لكن بناء عڴى اتفاق أبرمته الشركة مع ثلاث نقابات من "British Rail"النقل بالسكك الحديدية 

، مما تسبب ࢭي تسريح المواطن؈ن المذكورين أعلاه، حيث تم فرض علٕڈم closed shopنوع  
ضرورة الانتماء إڲى نقابات محددة، أقرت المحكمة أن القانون ال؄ريطاني الذي يبيح هذه الممارسة 

  2.من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 11يشكل انْڈاكا للمادة 
  
 بية يعت؄ر انْڈاك للحرية النقابيةالانتماء الاجباري لبعض المنظمات النقا .3

سبق للمحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان  وان اعت؄رت الانتماء الاجباري لمنظمة سائقي 
 AFFAIREمن الاتفاقية، حيث كان ذلك ࢭي قضية  11سيارات الأجرة مثلا يتعارض مع المادة 

SIGURDUR A. SIGURJÓNSSON c. ISLANDE،  حيث فرض عڴى مواطن ضرورة الانضمام إڲى
منظمة مقابل حصوله عڴى رخصة استغلال سيارة اجرة، بالرغم من ان القانون الايسلندي يبيح 

 2بل وأمرت للشاكي بتعويض قدره . من الاتفاقية 11هذا إلا أن المحكمة قررت انه يخالف المادة 
  3.كورونا ايسلندية  401 134

  
  من الاتفاقية 11الأوروبية ࡩي مفهوم الحرية النقابية خارج المادة  توسع المحكمة :خامسا

تش؈ر الممارسة القضائية امام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ࢭي مجال الحرية النقابية 
 .Matelly cإڲى توسع ࢭي مفهومها ليشمل نظرة القانون الأوروبي لها،  ويظهر ذلك ࢭي قضية 

                                                 
1 Un closed shop est une entreprise ou un atelier dans lesquels, à la suite d’un accord ou 
arrangement entre un ou des syndicats et un ou des employeurs ou associations d’employeurs, les 
salariés d’une catégorie déterminée sont, en pratique, obligés d’appartenir ou adhérer à un syndicat 
désigné. 
2 Young, James et Webster C. Royaume-Uni, cour européenne des droits de l’homme,  (requête no 
7601/76; 7806/77),  arrêt,  13 août 1981. 
3 AFFAIRE SIGURDUR A. SIGURJÓNSSON c. ISLANDE,  (Requête no16130/90) ; cour 
européenne des droits de l’homme,  ARRÊT,  30 juin 1993. 
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France إڲى القانون الأوروبي الذي  2014أكتوبر  2ة ࢭي قرارها المؤرخ ࢭي ، حيث أشارت المحكم
من الميثاق الاجتماڤي الأوروبي و توصيات الجمعية ال؄رلمانية للمجلس  5يظهر من خلال المادة 

الأوروبي وتوصيات مجلس الوزراء بالمجلس الأوروبي، بل ويشمل هذا التوسع ليشمل وثائق 
  1.من ميثاق الحقوق الأساسية 12 الاتحاد الأوروبي مثل المادة

  
 خاتمة 

من الاتفاقية الأوروبية لم يشمل كل الجوانب المتعلقة  11خلص البحث إڲى أن نص المادة 
بالحرية النقابية، مما أدى إڲى تطوير مفهوم الحرية النقابية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق 

  .الإنسان ليشمل الجانب الإيجابي و السلۗܣ  معا
ولقد ساهمت اجْڈادات المحكمة ࢭي تطوير وحماية هذه الحرية عڴى مستوى دول المجلس 
الأوروبي لأن قرارات المحكمة لها الصفة الالزامية و يتم متابعة تنفيذها من قبل هياكل المجلس 

 .الأوروبي
شهدت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تفتحا واضحا عڴى النصوص الأوروبية ࢭي 

حيث شمل هذا الانفتاح النصوص المعتمد ࢭي اطار المجلس الأوروبي مثل . جال الحرية النقابيةم
 .ميثاق الاجتماڤي الأوروبي و النصوص المعتمد ࢭي اطار الاتحاد الأوروبي

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  11وهذا الانفتاح ما هو إلا ردة فعل عڴى قصور نص المادة 
 .ل التطورات الاجتماعية الحاصلة ࢭي مجال الحرية النقابيةالإنسان، الۘܣ لا تمث

يوطۜܣ البحث بضرورة الاهتمام بمعاي؈ر الحرية النقابية المطورة عڴى مستوى المحكمة 
  .الأوروبية لحقوق الإنسان

  
  
  

                                                 
1 AFFAIRE MATELLY c. FRANCE , (Requête no 10609/10) , arrêt, cour européenne des droits de 
l’homme, 2 octobre 2014, p 6 et 7. 
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  *ي لقانون الجزائر وفقا ل وكفالته لشريعة الإسلاميةࡩي االيتيم أحكام  

  
 )1( كرمي ريمة

، كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ''أ ''أستاذة مساعدة  )1(
 .الجزائر، جيجل، جيجل

  
  :الملخص

فكان تحديدها له بدقة لم يصل  تصدت أحكام الشريعة الإسلامية لتحديد مفهوم اليتيم،

إلٕڈا أعڴى المفكرين والباحث؈ن، وانعكست تلك الدقة الموضوعية عڴى القوان؈ن المستمدة مٔڈا، 

خاصة  اوالقانون الجزائري كان تناوله لليتيم ضمن مفهوم القاصر أو الحدث، ولم يفرد له أحكام

  .إلا فيما يخص الكفالة المنصوص علٕڈا ࢭي قانون الأسرة الجزائري  به

  :الكلمات المفتاحية

  .الكفالة ، اليتيم، تقن؈ن الأسرة الجزائري، أحكام الشريعة الإسلامية

  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

  31/07/2018، تاريخ نشر المقال 01/07/2018، تاريخ مراجعة المقال 15/05/2018تاريخ إرسال المقال  *
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The provisions of Islamic law relating to the orphan and its legal collection 

(Kafala) according to Algerian law 
Summary: 

Islamic law (sharia) has defined "the orphan" in a very objective and precise 
way. On the other hand, the Algerian law treated the latter through the concept of 
minor and did not have specific provisions except in the family code by approaching 
the legal collection (kafala). 
Keywords: 
Legal collection, the orphan, code of the Algerian family, Islamic law (sharia). 

 
Les dispositions de la loi islamique relatives à l’orphelin et de son recueil légal 

(Kafala) conformément à la loi algérienne 
 

Résumé : 
 La loi islamique (charia) a défini « l’orphelin » d’une manière très objective et 
précise. Par contre, la loi algérienne a traité cette dernière à travers la notion de 
mineur et ne l’a pas muni de dispositions spécifiques sauf dans le code de la famille 
en abordant le recueil légal (la kafala). 
Mots clés :  
recueil légal, l’orphelin , code de la famille algérien,  loi islamique (charia). 
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172 

  مقدمــــة
سبيل كفالة اليتيم وجعل  هجناتالۘܣ وضعه الله عز وجل للدخول إڲى السبل  من ضمن  

سواء كان الشريعة الإسلامية باليتيم،  وهذا يوڌي بمدى اهتمامللناس، من وجود اليتيم رحمة 
 مكانة أحاديث الرسول صڴى الله عليه وسلم عنأو من  ،القرآن الكريم ذلك من خلال نصوص

" أنا وكافل اليتيم ࢭي الجنة كهات؈ن": صڴى الله عليه وسلم ولعل أشهرها قولها اليتيم ورعايته، 
  .والوسطى وأشار بأصبعيه السبابة

باعتبار أن الشريعة الإسلامية دوما ۂي السباقة ࢭي طرح قيم اجتماعية وأخلاقية عالية   
التنظيم والدقة والاح؅رام، فلقد تصدت ࢭي هذا السبيل إڲى تحديد مفهوم اليتيم، فكان تحديدها 

القوان؈ن له بدقة لم يصل إلٕڈا أعڴى المفكرين والباحث؈ن، وانعكست تلك الدقة الموضوعية عڴى 
المستمدة مٔڈا، أما إذا عدنا إڲى التشريعات الوضعية وبالأخص القانون الجزائري لا نجد ما يش؈ر 
إڲى اهتمامه البالغ باليتيم مثل اهتمام المشرع الإسلامي، وكان تناوله لليتيم ضمن مفهوم القاصر 

لٕڈا ࢭي قانون الأسرة أو الحدث، ولم يفرد له أحكام خاصة به إلا فيما يخص الكفالة المنصوص ع
الجزائري وهو ما سوف يتم ال؅رك؈ق عليه من خلال هذه المداخلة، لأننا لم نجد ما يقابل هذه 
الحقوق المنصوص علٕڈا ࢭي الشريعة الإسلامية لليتيم ࢭي القانون الجزائري، فارتأينا التطرق إڲى 

  .موضوع الكفالة
ما ۂي حقوق اليتيم ࢭي الشريعة : ةمن خلال ما تقدم نصل إڲى طرح التساؤلات التالي  

  عالج القانون الجزائري موضوع اليتيم؟ وكيفالإسلامية؟ 
، )المبحث الأول (أحكام اليتيم ࢭي الشريعة الإسلامية : للإجابة عن هذه الإشكالية وجب التطرق إڲى

 .)المبحث الثاني(و كفالة اليتيم ࢭي القانون الجزائري 
  

  ي الشريعة الإسلاميةأحكام اليتيم ࡩ: المبحث الأول 
اليتيم فرد عزز القرآن الكريم جانبه بأحكام غاية ࢭي الدقة والأهمية، وزجر كل من يظن   

أنه مكرم بماله وعزه، فيجعله وهمه ࢭي حل من الال؅قام بأداء حقوق اليتيم فٕڈينه ويذله، ولذلك 
ول والسلوك وࢭي رعاية يجب أن تدور العلاقة ب؈ن الأولياء واليتامى ࢭي دائرة الإكرام ࢭي الق

وأدا٬ڈا إلٕڈم بإحسان عندما يبلغون أشدهم، وأن من يخرج ࢭي سلوكياته . حقوقهم بما يرعۜܣ الله
 تُشْرِكُوا بِهِ : مع اليتامى عن دائرة الإكرام والإحسان فهو من العصاة، قال تعاڲى

َ
هَ وَلا وَاعْبُدُوا اللَّ



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02جلد لما
 .  180-170 .ص ص،  ي لقانون الجزائر وفقا ل وكفالته لشريعة الإسلاميةࢭي االيتيم أحكام  ، كرمي ريمة
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سََاكِ؈نِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِ 
ْ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالم

 يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُ 
َ
هَ لا يْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّ

َ
بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أ احِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّ  1"ورًا وَالصَّ

 تَقْرَبُو " وقال أيضا 
َ
وْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ وَلا

َ
هُ ۚ وَأ شُدَّ

َ
ܢٰ يَبْلُغَ أ َّۘ حْسَنُ حَ

َ
ܣ ۂِيَ أ ِۘ

ا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّ
  .2"كَانَ مَسْئُولًا 

التطرق إڲى حقوق اليتيم ࢭي الشريعة الإسلامية لابد من التعرض أولا وقبل كل ءۜܣء  وقبل  
 .إڲى تعريف اليتيم ࢭي الشريعة الإسلامية

  
  تعريف اليتيم ࡩي الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 

لذا سنتناول التعريف اللغوي  كلمة اليتيم لها عدة معاني تختلف تبعا لمحل استعمالها،  
 .ثم الاصطلاڌي ࢭي الشريعة الإسلامية

  
  التعريف اللغوي : الفرع الأول 

اليتيم كلمة مشتقة من الفعل يَتِمَ واليتيم جمعه أيتام ويتامى، ونقول يتم الصۗܣ بالكسر   
من الجواهر كما أن اليتيم . يتم يتما واليتم ࢭي الناس من قبل الأب، وࢭي الحيوانات من قبل الأم

أي لا أخت لها، وعند أهل اللغة اليتيم يأتي بمعۚܢ الحقر " درة يتيمة" الذي لا أخ له ومنه 
والدفع، فإذا مات أبو الصۗܣ فهو يتيم، وهو مدفع، أي يدفع ويحقر والدفع هو صرفه أو أنه 

ܣ يتيما لانفراده، ولكلمة اليتيم ࢭي اللغة معۚܢ الانفراد لا أحد له أو معه، واليتيم سم. يصبح مهمل
 .3وكل ءۜܣء انفرد فقد تيتم

  
  التعريف الاصطلاڌي: الفرع الثاني

هو عند العرب اسم لكل من لا "يقوم ابن العربي ࢭي أحكام القرآن الجزء الأول ࢭي اليتامى   
  .4"أب له من الآدمي؈ن حۘܢ يبلغ الحلم، فإذا بلغه خرج عن هذا الاسم وصار ࢭي جملة الرجال

                                                 
  .36سورة النساء، الآية - 1
  .34سورة الإسراء، الآية - 2
 : ، مقال منشور عڴى الموقع التاڲي"الإسلاميةأحكام اليتيم ࢭي القانون العراࢮي والشريعة : "سالم رضوان الموسوي - 3

www.iraqja.org/researches.htm  
  .329، ص1994، قصر الكتاب، البليدة، "حقوق الإنسان ࢭي الشريعة الإسلامية: "مولاي ملياني- 4
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فقهاء المسلمون مع علماء اللغة العربية، عڴى أن اليتيم هو من  فقد أباه ولم لقد اتفق ال  
يبلغ مبلغ الرجال، فمن مات أبوه قبل بلوغه يسمܢ يتيما، ولو مات الأب بعد بلوغ الصۗܣ لم يكن 

لا : " يتيما، وكذا لو ماتت الأم قبل بلوغه لم يكن يتيما، وقد قال الرسول صڴى الله عليه وسلم
ڈُمْ رُشْدًا : "..... وقال تعاڲى" د الحلميتم بع ْٔ كَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّ ܢٰ إِذَا بَلَغُوا النِّ

َّۘ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَ
هُمْ 

َ
مْوَال

َ
ڈِمْ أ ْٕ

َ
  .1..."فَادْفَعُوا إِل

  
  حقوق اليتيم ࡩي الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

ناية الإسلام، وأحاطهم الله بنصوص اليتامى صغار ضعاف فقدوا المع؈ن، فاستحقوا ع  
قرآنية وأحاديث نبوية تعطٕڈم حقوقهم وتحفظ أموالهم، وتحض عڴى تربيْڈم والاهتمام ٭ڈم، 
ففي القرآن الكريم ذكر اليتيم ࢭي ثلاثة وعشرين آية كريمة مٔڈا ثمانية آيات مكية وخمسة عشرة 

  :كما يڴي 2أقساموبعض الكتاب المسلم؈ن قسم الآيات إڲى ثلاثة . آية مدنية
  .بيان شمول اللطف الإلهܣ لليتيم: القسم الأول 
  .بيان الحقوق الاجتماعية لليتيم: القسم الثاني
 .بيان الحقوق المالية لليتيم: القسم الثالث

  
  الحقوق الاجتماعية لليتيم: الفرع الأول 

 :يمكن إجمال الحقوق الاجتماعية لليتيم فيما يأتي
  

ألزم الإسلام كل مسلم بالعطف والحنان والشفقة عڴى اليتيم،  :٭ڈمالعطف علٕڈم والشفقة   . أ
" وبتعويضه عن حنان الأبوة، وذلك بالمسح عڴى رأسه حيث قال رسول الله صڴى الله عليه وسلم 

كما أوطۜܢ بالتحدث مع اليتيم بكلام طيب ". من مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة
فأما : " جرح مشاعره أو احتقاره مصداقا لقوله تعاڲى وعدم التسبب ࢭي. والسؤال عن أحواله

  .3"اليتيم فلا تقهر

                                                 
  .6سورة النساء ، الآية - 1
  .سوي، مقال سابق، منشور عڴى نفس الموقعسالم رضوان المو - 2
  .9سورة الضڍى، الآية - 3
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تربية ته يحض الإسلام عڴى كل متكفل برعاية يتيم عڴى تربي :حق اليتيم ࡩي ال؅ربية والتعليم  . ب
قال سبحانه . حسنة وتعليمه تعليما دينيا وعلميا، وأن يفعل معه ما يفعل مع ولده من صلبه

هَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا  وَلْيَخْشَ : " وتعاڲى قُوا اللَّ ڈِمْ فَلْيَتَّ ْٕ ةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَ يَّ وْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
َ
ذِينَ ل الَّ

ومعۚܢ هذه الآية الكريمة هو أن يخآۜܢ الأولياء والأوصياء الذين يشرفون عڴى اليتامى، . 1"سَدِيدًا 
، فلا يأكلون أموالهم، ويحسنون معاملْڈم وتربيْڈم كخشيْڈم عڴى ذريْڈم الضعاف من بعد موٮڈم

 .2وثقافْڈم
  
من حق اليتيم الذي ليس له مال، ࢭي الإنفاق عليه من طرف ذوي القربى : النفقة والإطعام. ج
لُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ: " سرين، ثم عڴى الأغنياء من المسلم؈ن، قال تعاڲىيالم

َ
نْ  يَسْأ نفَقْتُم مِّ

َ
قُلْ مَا أ

بِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَ؈ْ  سََاكِ؈نِ وَابْنِ السَّ
ْ
قْرَبِ؈نَ وَالْيَتَامَىٰ وَالم

َ
هَ بِهِ خَ؈ْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَاْلأ رٍ فَإِنَّ اللَّ

  .3"عَلِيمٌ 
م فالإنفاق عڴى اليتيم من إطعام وحاجات أخرى ضرورية واجبة عڴى ذوي القربى فإن ل

إذن فلقد أمر القرآن الكريم . يوجدوا أو كانوا غ؈ر قادرين عڴى الإنفاق علٕڈم، فعڴى جميع المسلم؈ن
بإطعام اليتامى وحض عڴى ذلك ࢭي كث؈ر من الآيات ولفت أنظار الأغنياء إلٕڈم، وحبب إلٕڈم الجنة 

خ؈ر بيت ࢭي ": عن طريق الإطعام والإنفاق عڴى اليتامى وهو ما أمر به الرسول كذلك حيث قال
 ".المسلم؈ن بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر ب؈ن ࢭي المسلم؈ن ب؈ن فيه يتيم يساء إليه

  
  الحقوق المالية لليتيم: الفرع الثاني

 : " من حق اليتيم أن يحفظ ماله، وعدم العبث به إڲى غاية بلوغه سن الرشد، قال تعاڲى
َ
وَلا

ܣ ِۘ
هُ  تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّ شُدَّ

َ
ܢٰ يَبْلُغَ أ َّۘ حْسَنُ حَ

َ
 .4"ۂِيَ أ

إن اليتامى صغار ضعاف فقدوا المع؈ن، فاستحقوا من الله مزيد من العناية، ورحمة 
وكرامة، فمن عنايته ٭ڈم التحذير من أكل أموالهم وجعل ذلك من كبائر الإثم حيث قال النۗܣ 

 .وذكر مٔڈا أكل مال اليتيم" ع الموبقاتاجتنبوا السب: " الكريم ࢭي التحذير من أكل مال اليتيم
                                                 

  . 9سورة النساء، الآية -   1
  .333مولاي ملياني، مرجع سابق، ص- 2
  .215سورة البقرة، الآية - 3

  .152سورة الأنعام، الآية  4-
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 تُؤْتُوا  "رعاية ماله رعاية تامة حيث قال تعاڲى . يلزم الإسلام أولياء اليتيم وأوصياءه
َ
وَلا

هُمْ قَوْلًا 
َ
كُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِٕڈَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا ل

َ
هُ ل ܣ جَعَلَ اللَّ ِۘ

كُمُ الَّ
َ
مْوَال

َ
فَهَاءَ أ * مَعْرُوفًا  السُّ

ڈُمْ رُشْدًا فَادْفَعُ  ْٔ نَسْتُمْ مِ
َ
كَاحَ فَإِنْ آ ܢ إِذَا بَلَغُوا النِّ َّۘ كُلُوهَا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَ

ْ
 تَأ

َ
هُمْ وَلا

َ
مْوَال

َ
ڈِمْ أ ْٕ

َ
وا إِل

عَْرُوفِ 
ْ
كُلْ بِالم

ْ
ا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِ؈رًا فَلْيَأ نْ يَك؄َْرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّ

َ
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أ

ڈِمْ وَكَفَى بِاللَّ  ْٕ شْهِدُوا عَلَ
َ
هُمْ فَأ

َ
مْوَال

َ
ڈِمْ أ ْٕ

َ
  .1"هِ حَسِيبًاإِل

ىٰ  : "وقال أيضا   
َ
هُمْ إِڲ

َ
مْوَال

َ
كُلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
بِ ۖ وَلا يِّ

لُوا الْخَبِيثَ بِالطَّ  تَتَبَدَّ
َ
هُمْ ۖ وَلا

َ
مْوَال

َ
وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أ

هُ كَانَ حُوبًا كَبِ؈رًا  مْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ
َ
  .أي إثما عظيما. 2"أ

ي حقوق اليتامى يجد أٰڈا قد أولت اهتماما بالغا فمن يتدبر آيات القرآن الكريم الواردة ࢭ  
وحدد الإسلام قواعد حماية هذه الحقوق، وشدد بكل قوة عڴى  ،وكب؈را بالحقوق المالية لليتامى

حيث حرم الإسلام كل فعل يؤدي . اح؅رام هذه الأحكام تحت طائلة عقوبة الدارين لمن تجاوزها
لطة بمال اليتيم سواء كان وصيا أو وليا، وذلك بنية إڲى تبديل مال اليتيم بمال أقل قيمة، أو خ

كما حرم الإسلام، أيضا تبذير مال اليتيم حۘܢ ينفذ قبل أن يصل اليتيم إڲى . 3أكله ࢭي الٔڈاية
  . رشده

ما أسمܢ هذه المفاهيم الإسلامية الۘܣ يدعوا إلٕڈا الإسلام ࢭي خصوص حقوق اليتامى،   
ى كفالْڈم إذا كانوا فقراء والاعتناء ٭ڈم وتربيْڈم تربية وذلك من تجنب أكل أموالهم والحض عڴ

 .دينية وأخلاقية وعلمية رفيعة المستوى ومعاملْڈم معاملة الابن الحقيقي
  

  :كفالة اليتيم ࡩي القانون الجزائري : المبحث الثاني
يعرف المشرع الجزائري اليتيم ولم يتطرق إڲى حقوقه عڴى نحو مفصل عڴى غرار ما  لم

ففي المعاملات المدنية والمالية يعامل اليتيم ࢭي القانون الجزائري عڴى . فعلت الشريعة الإسلامية
أما الأمر الذي يستدڤي الوقوف عليه من . أساس قاصر، وليس له أي خصوصية ࢭي هذا المجال

قانوني ࢭي هذا المقام هو مسألة الكفالة المنصوص علٕڈا ࢭي قانون الأسرة الجزائري، الجانب ال

                                                 
  .6و 5سورة النساء، الآيتان  1 -
  .2سورة النساء، الآية  2-
  .332سابق، ص مولاي ملياني، مرجع 3-
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شروط الكفالة، إجراءات الكفالة وأخ؈را آثار  :وسوف نتناول هذه النقطة من نواڌي ثلاث وۂي
 .الكفالة
 

  شروط الكفالة: المطلب الأول 
لكن لا الشريعة ولا القانون منعا  تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية منع التبۚܣ قانونا، 

وكحل أيضا بالنسبة لوضعية . الكفالة كحل بديل لمن لم يسعفهم الحظ ࢭي إنجاب الأطفال
 .الأطفال الأيتام الذين لم يجدوا أحد يرڤى شؤوٰڈم

الكفالة ال؅قام عڴى وجه الت؄رع بالقيام بولد : " كالآتي 116ولقد ورد تعريف الكفالة ࢭي المادة 
نلاحظ من خلال هذا النص أن ". ن نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرڤيقاصر م

مصطلح الكفالة ورد مق؅رنا بكفالة ولد قاصر، وهذا بصفة عامة مما يعۚܣ أن الولد القاصر 
يندرج تحته كذلك اليتيم، ومن ثم يمكن كفالة اليتيم بنفس الشروط والإجراءات الۘܣ نص علٕڈا 

 .سرةقانون الأ 
  

  الشروط الخاصة بالكافل: الفرع الأول 
من قانون الأسرة عڴى أنه يجب أن يكون الكافل مسلما وعاقلا وأهلا  118نصت المادة 

  .للقيام بشؤون المكفول، وقادرا عڴى رعايته
وأن يكون ذا مال حۘܢ يقوم بالإنفاق عڴى  ولابد أن يتجاوز سن الكافل سن المكفول،

المكفول ولا فرق أن يكون الكافل رجلا أو امرأة، وإذا أقبل أحد الزوج؈ن عڴى الكفالة، يتع؈ن 
 .موافقة الزوج الآخر

  
  )اليتيم(الشروط المتعلقة بالمكفول : الفرع الثاني

تحديد بعض  لم يرد ࢭي قانون الأسرة أي شرط بالنسبة للمكفول، ولكن لا بأس من
  :الشروط الواجب توافرها ࢭي أية مكفول وۂي

الحد الأدنى أو الأقظۜܢ لسن المكفول فقد تكلمت  116بالنسبة للسن فلم تحدد لنا المادة  -
من القانون المدني فالولد القاصر هو  2فقرة  40عن الولد القاصر وبالرجوع إڲى المادة 

  .لةالذي لم يبلغ سن الرشد وۂي تسعة عشرة سنة كام
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أما عن أصل المكفول فحسب ما تم التطرق إليه سابقا فيمكن كفالة اليتيم بالإضافة إڲى  -
أو كفالة ولد لديه أبويه ولكٔڈما ) مجهول النسب(حالات أخرى للكفالة ككفالة اللقيط 

 .عاجزين عن تدب؈ر شؤونه
 

  إجراءات الكفالة: المطلب الثاني
 .؈ن أمام القضاءإن الطلب بممارسة الكفالة يمر عڴى مرحلت

 
  الإجراءات الأولية: الفرع الأول 

هذه المرحلة توضح لنا التعب؈ر عن إرادة والدة اليتيم أو المؤسسة الموجودة ٭ڈا اليتيم عڴى 
موافقْڈا للكافل ࢭي التكفل باليتيم موضوع الكفالة وذلك بتقديم الكافل طلب أمام القاعۜܣ 

 . 1الموجود بدائرته موطن أو إقامة اليتيم
  

  تثبيت الكفالة من القضاء: الفرع الثاني
يقدم الكافل عريضة افتتاح دعوى مرفقة بنسخة من التصريح بالموافقة من والدة اليتيم 
أو المؤسسة الۘܣ كانت تشرف عليه أمام القاعۜܣ المختص إقليميا وهو الذي يوجد بموطن 

يرفع الطلب إڲى القاعۜܣ  صاحب الطلب، وإن كان موطن الذي يطلب الكفالة خارج الجزائر،
ومهمة القاعۜܣ هنا تنصب أساسا عڴى التحقق من توافر الشروط . الذي هو بموطن المكفول 

المطلوبة قانونا ࢭي قيام الكفالة، ثم يصدر أمرا بإسناد الكفالة لطالّڈا والأمر الذي يصدره 
ليتم تسجيله عڴى القاعۜܣ هو غ؈ر قابل للطعن فيه ويسلم نسخة منه إڲى ضابط الحالة المدنية 

 .2هامش شهادة ميلاد الولد المكفول 
 
 
 

                                                 
  .من قانون الأسرة 117أنظر المادة - 1
، 2008، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، "قانون الأسرة عڴى ضوء الفقه والقضاء: "الغوثي بن ملحة- 2

  .172ص 
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  آثار الكفالة: المطلب الثالث
من ) يتيم(من قانون الأسرة فالكفالة تتمثل ࢭي القيام بولد قاصر  116كما ورد ࢭي المادة 

مما يرتب آثارا  نفقة وتربية ورعاية، قيام الأب بابنه، وهذا يعۚܣ أن المكفول يعامل كابن للكافل،
 :بالنسبة للمكفول وبالنسبة للكافل وهو ما سوف نتناوله ࢭي الفرع؈ن الآتي؈ن

  
  .الوضعية القانونية للمكفول : الفرع الأول 

يعامل المكفول كالابن من طرف الكافل والذي يل؅قم بالإنفاق عليه، وب؅ربيته ورعايته مثل  -
  .ما هو معتاد ࢭي معاملة الأب لابنه

عڴى المكفول إڲى ح؈ن بلوغه سن الرشد إن كان ذكرا، أو إڲى ح؈ن زواج البنت  ينفق الكافل -
 .المكفولة، كما عڴى الكافل أن ينفق عڴى المكفول، إن كان عاجزا حۘܢ بعد بلوغ سن الرشد

الكفالة تخول للكافل الحق ࢭي تقاعۜܣ المنح العائلية والدراسية الۘܣ تصرف عادة للولد  -
 .1الأصڴي

 
  .الوضعية القانونية للكافل :الفرع الثاني

 2بمقتغۜܢ الكفالة تنتقل الولاية الشرعية للكافل، عڴى نفس المكفول وعڴى ماله.  
  يتمتع الكافل بكل الصلاحيات الۘܣ تتصل بالولاية عڴى النفس، من تربية المكفول

 .ورعايته، كما له أن يدير أموال المكفول المكتسبة من الإرث أو الوصية أو الهبة
 لكافل أن يوطۜܣ أو يت؄رع للمكفول بماله ࢭي حدوث الثلث، وما زاد عن ذلك فهو يجوز ل

 .من قانون الأسرة 123باطل وهو ما نصت عليه المادة 
  من قانون الأسرة عڴى أن يحتفظ  الولد المكفول بنسبه الأصڴي إن  120لقد نصت المادة

من قانون الحالة  64 وإذا كان مجهول النسب تطبق عليه المادة. كان معلوم النسب
 .المدنية

أخ؈را يمكن أن ننوه عن نقطة مهمة فيما يخص عوارض الكفالة ،بمعۚܢ الأمور الۘܣ  -
رجوع الولد المكفول إڲى  تستجد فتنهܣ الكفالة و ۂي ࢭي حالة طلب الأبوان أو أحدهما،

                                                 
  .من قانون الأسرة 121أنظر المادة  - 1
  .من قانون الأسرة 122و 121أنظر المادت؈ن - 2
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- ق م40المادةسنة حسب  13-ولايْڈما،يخ؈ر الولد ࢭي انضمامه إلٕڈما إذا بلغ سن التمي؈ق
 124المادة–وإن لم يكن مم؈قا ،لا يسلم إلا بإذن القاعۜܣ،مع مراعاة مصلحة المكفول 

 .-قانون الأسرة
ࢭي التخڴي عن الكفالة ،يجب أن يتم هذا أمام الجهة القضائية الۘܣ أقرت الكفالة ،ويكون  -

 .هذا بعلم النيابة العامة
و إلا فعڴى القاعۜܣ أن   إذا ال؅قموا بذلك،تنتقل الكفالة إڲى ورثته، ࢭي حالة وفاة الكافل، -

  .-قانون أسرة 125المادة-يسند أمر القاصر إڲى الجهة القضائية المختصة بالرعاية
  

  خاتمــــة
بعد هذا العرض المبسط لأحكام اليتيم ࢭي الشريعة الإسلامية والتطرق لموضوع الكفالة ࢭي 

لم يم؈ق اليتيم عن غ؈ره من الصغار القاصرين،  ، نستنتج أن المشرع الجزائري القانون الجزائري 
لليتيم يكون مرجع يتم الركون  اقانوني ابل أجمل أحكامه مع أحكام هؤلاء، كما لم نجد تعريف

وهذا الأمر قد يؤدي إڲى الاعتداء عڴى حق اليتيم لانعدام الضابط . إليه عند التعامل مع اليتيم
وصريحا، بخلاف الشريعة الإسلامية الۘܣ وضعت نظاما القانوني ࢭي تعريف اليتيم تعريفا واضحا 

  .دقيقا لاح؅رام حقوق اليتيم وتوعدت بالعقاب ࢭي حال مخالفة هذه الأحكام
وعڴى ضوء هذه الدراسة ارتأينا وضع التوصيات الآتية لعلها تساهم قليلا ࢭي اكتساب   

  .اليتيم اليتيم بعض الحقوق ࢭي التشريعات الوضعية الۘܣ غاب عٔڈا حۘܢ مصطلح
  منح اليتيم مع أولاد كافله مجانية التعليم والتأم؈ن الصڍي وكذلك تعهد الدولة بدفع

  .نفقات الدراسة ࢭي المدارس الخاصة ذات القدرة والإمكانيات العالية ࢭي التعليم
 منح كافل اليتيم وأسرته راتب يقابل رعايته للطفل اليتيم، بناءا عڴى طلب الكفيل. 
 ية لمن يرغب ࢭي بناء ميتم مع منحه امتياز الإعفاء الضريۗܣ وإعفائه تخصيص أرضية مجان

 .من كل قيود الاست؈راد المتعلقة باست؈راد المواد اللازمة لبناء ميتم
  تخصيص راتب شهري للطفل اليتيم حۘܢ وإن كان ࢭي كنف أسرة تكفله وترعاه، من أجل

  .تشجيع العمل عڴى تقديم رعاية أفضل
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 أي فعالية ࡩي تحقيق ال؇قاهة: الانتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة
  *ࡩي العملية الانتخابية؟ 

 
 )1( نورالدين عراش

باحث دكتوراه، قسم الحقوق، كليّة الحقوق والعلوم  )1(
 .، باتنة، الجزائر1السياسية، جامعة باتنة

  
  : لخـصالم

ۂي المسؤولة عن رقابة الانتخابات ࢭي الجزائر، تم  (HIISE)الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات 
 410ࢭي إطار الإصلاح الانتخابي، ومقرها مدينة الجزائر تتشكل من  م 2016مارس  06تأسيسها ࢭي 

اختيارهم من ب؈ن الشخصيات و  النصف الآخر من المجتمع المدنيو  عضو نصفهم من كبار القضاة
القوى و  الإعلامو الإدارة تتعامل التشكيلة معو  مة،اتأث؈را ࢭي الحياة الاجتماعية الع الأك؆ر 

تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي الجزائر من خلال المادة . السياسية
ي؅رأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعئڈا رئيس الجمهورية، و  م2016مارس  06ࢭي دستور  194

 نتخابات الرئاسيةنة العليا عڴى شفافية الا تسهر اللج. بعد استشارة الأحزاب السياسية
نزاهْڈا، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حۘܢ إعلان النتائج و  كذا الاستفتاءو  المحليةالتشريعية و و 

  .المؤقتة للاق؅راع
تلعب دورا أساسيا ࢭي  فالرقابة المستقلة عڴى الانتخابات، خاصة ࢭي الديمقراطيات الناشئة،

تعزيز الثقة العامة ࢭي العملية الانتخابية ككل، استنادا إڲى طبيعْڈا، يجب ألا تخضع الرقابة 
المستقلة عڴى الانتخابات، سواء المحلية أو الرئاسية، لأية سيطرة أو تأث؈ر من قبل الإدارة أو أية 

أمٔڈم، و  حيادهمو  لمراقب؈ن،ا سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورية للتحقق من أصالة
 .ول دون قيامهم بتعطيل العملية الانتخابيةلللحو 

  
   :فتاحيةالمكلمات ال

  .الحق ࢭي الانتخاب، الانتخابات الرئاسية، التشريعية  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر المقال 12/07/2018، تاريخ مراجعة المقال 03/06/2018تاريخ إرسال المقال  *
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Independent High Authority of Election Supervision in Algeria: its composition, 

its functions, and the future of the exercise of the right to vote by activated 
Summary: 

It was created in 2016 an Independent High Authority of Election Supervision in 
Algeria It is chaired by a national personality appointed by the President of the Republic, 
after consultation of political parties, The High Authority has a standing committee and 
deploys its members as soon as the electorate is summoned, the High Authority is composed 
on a parity of magistrates proposed by the Superior Council of the Judiciary, appointed by 
the Predecessor of the Republic; and independent skills selected from civil society, 
appointed by the Predictor of the Republic. The High Authority ensures the transparency 
and probity of the presidential, legislative and local elections and the referendum, from the 
convening of the electorate to the proclamation of the provisional results of the poll. 

Independent monitoring of elections, especially in emerging democracies, plays a key 
role in promoting public confidence in the electoral process as a whole, depending on the 
nature, not subject to independent monitoring elections, whether local or presidential, 
control or effect by the administration or any other authority, with the exception of the 
necessary controls to verify the authenticity of the observers, their neutrality and security, 
and about without disrupt the electoral process. 
Keywords:  
Independent High Authority of Election Supervision, right to vote, presidential, legislative 
elections. 

 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en Algérie : sa 

composition, ses fonctions, et l’avenir de l’exercice du droit de vote par activé. 
Résumé : 

Il a été créé en 2016 une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en 
Algérie Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le président de la 
République, après consultation des partis politique La Haute instance dispose d’un comité 
permanent et déploie ses membres dès la convocation du corps électoral, La Haute instance 
est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, 
nommés par le Prédisent de la république ; et de compétences indépendantes choisis parmi 
la société civile, nommées par le Prédisent de la république . La Haute instance veille à la 
transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du 
référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats 
provisoires du scrutin. 

La surveillance indépendante des élections, en particulier dans les démocraties 
émergentes, jouent un rôle clé dans la promotion de confiance du public dans le processus 
électoral dans son ensemble, en fonction de la nature, ne doit pas faire l’objet d’un suivi 
indépendant des élections, qu’elles soient locales ou présidentielles, un contrôle ou un effet 
par l’administration ou toute autre autorité, à l’exception des contrôles nécessaires pour 
vérifier l’authenticité des observateur, leur neutralité et la sécurité, et à propos sans faire de 
perturber le processus électoral.   
Mots clés : 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections , droit de vote, les élections 
présidentiel, législative . 
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  مقدمة
الدول تعت؄ر الانتخابات ال؇قٱڈة مؤشر هاما من مؤشرات التحول الديمقراطي، لذلك تحرص 

ال؄رامج الۘܣ وقع و  عڴى نزاهة الانتخابات الۘܣ تفرز الممثل؈ن الحقيقي؈ن للأشخاص ةالديمقراطي
الميكان؈قمات و  علٕڈا اختيار الشعب، بيد أن نزاهة الانتخابات تتطلب توفر مجموعة من الشروط

  .1مثل وجود لجان مستقلة تشرف عڴى الانتخابات
أحد الشروط الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزٱڈة، إن مراقبة العملية الانتخابية تعد 

لما كان الانتخاب وثيق و  المنظمة للعملية الانتخابية ،و  المتبعة الإجراءاتو تتم وفقا لأحكام القانون 
 المواثيق الدولية عڴى كفالة حق الانتخابو  ، أكدت الدسات؈ر 2حرياتهو  الصلة بحقوق الإنسان

إحاطْڈا بالضمانات و  تنظيم العملية الانتخابية تنظيما دقيقا،حمايته، بذلك يقع عڴى المشرع و 
 تمكن المواطن؈ن من بسط إرادٮڈمو  نزٱڈة تكرس الديمقراطية،و  الۘܣ تكفل إجراء انتخابات حرة

  .3عادلو  اختياراٮڈم بكل حرية، ع؄ر صياغة نظام انتخابي فعالو 
تضمنت  الإصلاحاتجملة من  2016و قد عرف نظام الانتخابات ࢭي الجزائر مطلع سنة 

نزاهة العملية الانتخابية، من خلال العديد من الإجراءات أبرزها و  وضع آليات لضمان جدية
 2016استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي ظل التعديل الدستوري الأخ؈ر لسنة 

  .4ار الديمقراطيبغرض تعميق المس
 Haute Instance Indépendante deأنشأت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

Surveillance( des Elections ( أو اختصارا)HIISE ( 2016من الدستور الجزائري  194بموجب المادة.  
ف عڴى تحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراو  ،2016أفريل  07الذي اعتمد يوم 

بالانتخابات  بدأت تمارس مهامها بدءو  اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخاباتو  الانتخابات،
  .2017المحلية عام و  التشريعية

                                                 
، مجلة دفاتر السياسة 01/12رقم ) نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال ضمان قانون الانتخابات(مصطفى بلعور،  -1

  56.،ص2015،جوان 23والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،العدد 
،ص 2009،بسكرة، ماي 6حسينة شرون، دور الإدارة المحلية ࢭي مراقبة العملية الانتخابية، مجلة الاجْڈاد القضائي، العدد-2

122.  
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي الحقوق، أحمد محروق، الإشراف القضائي عڴى الانتخابات النيابية ࢭي الجزائر3

  .01، ص 2014/2015تخصص القانون الدستوري، السنة الجامعية 
المتضمن التعديل  2016مارس  6الموافق  1437جمادي الأول لعامة  26مؤرخ ࢭي  01-16من القانون رقم  194أنظر المادة -4

  .2016مارس  7الموافق  1437الأول  جمادي 27الصادر ࢭي  ،14 ج ر ج ج عدد  الدستوري، 
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،بعد أن تمت 2016أوت  25المتعلق ٭ڈذه الهيئة ࢭي  11- 16وصدر القانون العضوي رقم 
  1).المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ ومجلس الأمة الجزائري  (المصادقة عليه من قبل غرفۘܣ ال؄رلمان 

ٱڈدف القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إڲى تجسيد 
تعزيز التجربة و  تكريس دولة القانون و  مصداقية الانتخاباتو  مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية

  .الجماعيةو  الفرديةالحريات و  الديمقراطية مع تدعيم الحقوق 
 كما يأتي استحداث هذه اللجنة تتويجا لتجربة طويلة للجزائر ࢭي مجال تنظيم الانتخابات

كذا الاستجابة للمق؅رحات البناءة الۘܣ ع؄رت عٔڈا العديد من فعاليات المجتمع و  مراقبْڈاو 
  .السياسية الإصلاحاتبمناسبة جولات المشاورات المنظمة بمناسبة مسار 

ع؄ر دف من الدراسة هو محاولة إبراز معالم تحولات المجتمع السياسۜܣ الجزائري ليس اله
مواضع الهشاشة و  لرسم مواطن القوة الۘܣ تستحق التدعيمتصبو الحقل الانتخابي، بقدر ما 

المنافسة السياسيت؈ن اللت؈ن يعت؄ر النظام الانتخابي و  الۘܣ تتطلب العلاج ࢭي مجاڲي المشاركة
  : من هنا ت؄رز الإشكالية التالية و  إطارهما الأساسۜܣ

هل أن نظام مراقبة الانتخابات الذي عرفته المنظومة القانونية الجزائرية ع؄ر التعديل 
المنافسة السياسية الذي و  الدستوري الأخ؈ر، قد خلق فعلا الإطار الملائم للمشاركة الانتخابية

  نزٱڈة ؟و  سياسية حرة منافسةو  سيسمح بالقول بوجود سياسة للفرد ࡩي تسي؈ر شؤونه
لقد تم الاعتماد بشكل أساسۜܣ ࢭي إعداد البحث عڴى المنهج الوصفي التحليڴي، وذلك بغية 
إعطاء صورة واضحة عن نظام مراقبة الانتخابات الذي عرفته المنظومة القانونية الجزائرية ع؄ر 

و الوقوف عڴى  التعديل الدستوري الأخ؈ر من خلال جمع ما تعلق ٭ڈا من معلومات وتحليلٕڈا
مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع ࢭي محاولة الوصول إڲى إجابة عڴى ما تم 

  . طرحه من إشكالية
  

  النظام القانوني للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات: المبحث الأول 
كذا و  مسؤوليات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،و  مهامو  تم تحديد صلاحيات 

نجد ࢭي الديمقراطيات الناشئة و  تركيبْڈا، من خلال القوان؈ن المتعلقة بالعمليات الانتخابية،
نزاهة و  بشكل خاص اهتمام كب؈ر بتطوير إطار قانوني متكامل يعمل عڴى ضمان استقلالية

حزاب المساواة ࢭي إدارٮڈا، بالإضافة إڲى دفعها بالأ و  تعزيز مبادئ الاستقامةو  العملية الانتخابية،

                                                 
    الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر د عمار عباس، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مدونة القانون الدستوري.أ-1

  :متوفر عڴى
2017.http://ammarabbas.blogspot.com/2017/01/blog-post.html  
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الواعية ࢭي العمليات و  الناخب؈ن بشكل عام للمشاركة الكاملةو  المجتمع المدنيو  السياسية
  .الانتخابية

لهيئة العليا المستقلة لمراقبة لالمتعلق بالنظام الداخڴي القانون العضوي صدر  تعزيزا لذلك
 ضا٬ڈاحقوق أعو  يتضمن ال؅قاماتو  الذي ٱڈدف إڲى تحديد كيفيات عملهاو  1الانتخابات

س؈ر مجلسها بالإضافة إڲى تسط؈ر الأطر العامة ليسر العملية و  تنظيمو  صلاحيات رئيسهاو 
  .ضمان نزاهْڈاو  الانتخابية

 ،1995عرف النظام الجزائري لأول مرة اللجان السياسية لمراقبة العمليات الانتخابية سنة 
تختلف هذه و  ،2اسيةهذا بمناسبة أول انتخابات رئاسية حرة تجري ࢭي ظل التعددية السيو 

للجان ۂي لجان خاصة هذه الأن  اللجان جوهريا عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
(ah doc) ،كذلك من خلال و  تنتهܣ مهامها بمجرد انْڈاء الموعد الانتخابي الذي أنشأت بمناسبته

ࢭي التشكيلة و التسميةالۘܣ تلتمس ࢭي و  الصبغة السياسية الۘܣ أضفيت علٕڈا من حيث المبدأ،
  . 3الۘܣ قررها المشرع، هذه التشكيلة الۘܣ كان لها آثار واضحة عڴى المهام الۘܣ أوكلت إلٕڈا

( و عليه لا يمكن تقييم مدى فعالية دور هذه الهيئة العليا المستقلة إلا من خلال تشكيلْڈا 
  ).المطلب الثاني( ، ثم الصلاحيات المسندة إلٕڈا )المطلب الأول 

  
  تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: لمطلب الاول ا

المؤسس  كرسهاالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ۂي جهاز جديد ࢭي الجزائر، 
تحل الهيئة محل اللجنة و  2016ف؄راير  7 يالدستور التعديل من  194ࢭي المادة الدستوري 

 اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات،و  الانتخابات،الوطنية القضائية للإشراف عڴى 
المتعلق بالنظام الداخڴي للهيئة العليا المستقلة  11-16من القانون العضوي رقم  4تنص المادة 

وطنية تع؈ن  لمراقبة الانتخابات عڴى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ت؅رأسها شخصية
من  -الرئيس عن علاوة –تتكون و  رية بعد استشارة الأحزاب السياسية،من طرف رئيس الجمهو 

                                                 
لهيئة لالنظام الداخڴي المتضمن ، 2016أوت  25الموافق  1437ذي القعدة  22مؤرخ ࢭي  11-16القانون العضوي رقم  -1

  .2016أوت  28هجري الموافق  1437ذو القعدة  25الصادرة بتاريخ  ،50عدد   ر  ج ،العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية ࢭي  عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي ࢭي التجربة الدستورية الجزائري ، 2

النظام السياسۜܣ الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي القانون العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة 
  .145،ص 2006/2007الجامعية 

  .145نفس المرجع، ص  -3



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
 .193-181 .ص ص ،أي فعالية ࢭي تحقيق ال؇قاهة ࢭي العملية الانتخابية؟: الانتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة،  دينـــــــنورال راشـــع
 

186 

النصف الآخر يكون اختيارهم من ب؈ن الكفاءات المستقلة من و  أعضاء، نصفهم قضاة 410
  .المجتمع المدني

 4الموافق  1438ربيع الثاني  5نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة ࢭي 
تخص أعضاء الهيئة العليا  ، ثلاث مراسيم وقعها رئيس الجمهورية،01العدد  2017جانفي 

  . المستقلة لمراقبة الانتخابات
 2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 05مرسوم رئاسۜܣ رقم 

قاضيا ࢭي  205يتضمن تعي؈ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتعي؈ن 
  .1هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اق؅راحها من طرف المجلس الأعڴى للقضاءال

 2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 06مرسوم رئاسۜܣ رقم 
يتضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة 

كفاءة مستقلة اخت؈رت من ب؈ن أفراد المجتمع المدني، من  205الانتخابات، يتضمن تعي؈ن لمراقبة 
ممثل؈ن عن الجالية الجزائرية ࢭي الخارج، أما بقية  7و شخصيات ككفاءات وطنية 9بئڈم 

  .2الأعضاء فتم اختيارهم حسب المرسوم وفق معيار التوزيع الجغراࢭي للولايات
يتعلق  2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5خ ࢭي مؤر  17-07مرسوم رئاسۜܣ رقم 

 410تتشكل هذه الهيئة من و  بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
النصف الآخر كفاءات مستقلة من و  أعضاء نصفهم قضاة، يق؅رحهم المجلس الأعڴى للقضاء،

 كذا جميع فاعڴي المجتمع المدني،و  الجالية الوطنية بالخارج، المجتمع المدني تمثل كافة الولايات
السف؈ر السابق عبد الوهاب دربال الذي نظمت رئاسة الجمهورية و  يرأس هذه الهيئة الوزير و 

  .3استشارة بشأنه مع الأحزاب قبل تعيينه
قاضيا ࢭي الهيئة  205قع مرسوم لتعي؈ن و و حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس 

مرسوم تعي؈ن و  عليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اق؅راحهم من طرف المجلس الأعڴى للقضاء،ال
قد تم اق؅راح هذه الكفاءات و  ،راد المجتمع المدنيكفاءة مستقلة اخت؈رت من ب؈ن أف 205

                                                 
ي؈ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة يتضمن تع 2017جانفي  4مؤرخ ࢭي  17- 05مرسوم رئاسۜܣ رقم  -1

  .2017جانفي  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخة ࢭي ، 01عدد ج ر الانتخابات، 
يتضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة  2017جانفي  4الموافق  1438 ربيع الثاني 5مؤرخ ࢭي  17-06مرسوم رئاسۜܣ رقم  -2

ربيع الثاني   5، مؤرخة ࢭي1ج ر عدد من ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،من ضمن المجتمع المدني 
  .01العدد  2017جانفي  4الموافق  1438

يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا  2017جانفي 4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 07مرسوم رئاسۜܣ رقم -3
  .01العدد  2017جانفي  4الموافق  1438 ربيع الثاني ، مؤرخة ࢭي1ج ر عدد  نتخابات،المستقلة لمراقبة الا 
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المستقلة، من قبل لجنة خاصة تم تنصيّڈا بموجب القانون العضوي المنظم لعمل هيئة 
الكفاءات المستقلة الۘܣ " أضاف أن و  الاجتماڤيو رئاسة المجلس الوطۚܣ الاقتصاديالانتخابات، ب

لا من يشغل مناصب عليا ࢭي و  لا أعضاء أحزاب سياسيةو  تم اختيارها، لا تشمل المنتخب؈ن
  ".الدولة

شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي تنصيب أعضاء المداومات عڴى المستوى 
قد و  ،، حسب ما أفاد بيان لهذه الهيئة2017ف؄راير  16إڲى  08بالخارج ࢭي الف؅رة ما ب؈ن و  المحڴي

جاء تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدا٭ڈم بقوة القانون، بتعليمات من رئيس الهيئة عبد 
بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات ع؄ر ال؅راب  الوهاب دربال

ذلك عڴى إثر صدور المرسوم الرئاسۜܣ المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة و  ࢭي الخارجو الوطۚܣ
كان رئيس الجمهورية قد وقع و  .يوضح البيانو  ،2017ماي  4للانتخابات التشريعية المقررة يوم 

وم الرئاسۜܣ المتعلق استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ عڴى المرس
  .معلنا بذلك انطلاق مسار تشكيلة الغرفة السفڴى لل؄رلمان لعهدة خمس سنوات 2017مايو  4يوم 

من القانون  07تتطلب عضوية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسب نص المادة 
 المذكور أعلاه، أن يكون العضو من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، 11-16العضوي رقم 

ألا يتوڲى و  سجن،حكما ٰڈائيا بالألا يكون قد حكم عليه و  ألا ينتسب إڲى أي حزب سياسۜܣ،و 
ينبڧي أن تكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني و  ،ࢭي الدولة ا من المناصب العليامنصب

 كذا جميع فاعڴي المجتمع المدني،و  الجالية الوطنية بالخارجو  لولايات الجزائريةممثلة لجميع ا
يحظر عڴى أعضاء الهيئة المشاركة ࢭي جميع أنشطة الأحزاب، باستثناء الحالات الۘܣ يمارسون و 

  .فٕڈا مهمْڈم الإشرافية المنصوص علٕڈا
ت أحكاما ترمي إڲى تكريس و يتضمن كذلك القانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابا

استقلالية التسي؈ر لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانوني مستقل، تكريس و  الاستقلالية المالية
طابعها التمثيڴي، من خلال تجسيد جملة من التداب؈ر كالطبيعة و  حيادهاو  استقلالية الهيئة العليا

هذا ما و  كذا استقلاليْڈا الماليةو  مة ࢭي التسي؈ر القانونية الۘܣ تتمتع ٭ڈا الۘܣ تعطٕڈا الاستقلالية التا
  ." 2نصت عليه المادة 

  
  .صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الثاني 

نزاهته لكي يضمن إدارة سليمة لهذه المرحلة و  لا يكفي التشكيل وحده من حيث صرامته
بل أن الصلاحيات المخولة لهذه اللجان ۂي الۘܣ تدعم أو تضعف  الحاسمة للعملية الانتخابية،

  .من دورها
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صلاحيات رقابية واسعة  194ࢭي المادة  2016 بعد تعديله سنة الدستور الجزائري  أدخل
يحدد القانون العضوي و  بعده،و  أثناءهو  قبل الاق؅راعللهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

 من الدستور  194كيفيات تطبيق هذه المادة  14و 12،13لاه ࢭي المواد المذكور أع 11- 16رقم 
  .المذكور أعلاهو 

ضمان حق الم؅رشح؈ن و  حيث قبل الاق؅راع تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية
التكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية و  ࢭي الحصول عڴى هذه القوائم

  .للم؅رشح؈ن
أثناء عملية الاق؅راع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق الم؅رشح؈ن ࢭي حضور عمليات و 
باࢮي العتاد و  الحرص عڴى توفر هذه الأوراقو  التأكد من اح؅رام توزيع أوراق التصويتو  التصويت
  .اختتام مكاتب التصويتو  كذا التأكد من اح؅رام المواقيت افتتاحو  الانتخابي

هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا ࢭي التأكد من و بعد عملية الاق؅راع، فإن 
مارسة حقهم ࢭي تسجيل احتجاجاٮڈم لمضمان للم؅رشح؈ن و  ،ضمان الس؈ر القانوني لعملية الفرز 

بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إڲى ضمان حقهم ࢭي الحصول عڴى نسخ المحاضر المتعلقة 
  .بالفرز 

و قصد أداء أحسن لصلاحيْڈا حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنآۜئ لها، 
ع هذه الهيئة بجملة من الآليات تمكٔڈا من التدخل تلقائيا أو بناء عڴى إخطار من احد تمتت

يمكٔڈا عند الحاجة أن تطلب و  المعنية بعملية الاق؅راع كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات الأطراف
  .1ئب العام تسخ؈ر القوة العموميةمن النا

عضو المشكل؈ن للهيئة ستتوزع  410و قال الخب؈ر القانوني الدكتور عبد الكريم سورا إن 
 الضباط العمومي؈نوب محضرينو  لها الحق بالاستعانة بموثق؈نو  تقسم مناصفةو  عڴى المكاتب

  2.أعضاء مٔڈا يعملون كذلك ࢭي التنظيم الداخڴي للهيئةو 
 
 
 
 

                                                 
ضمان اك؄ر ل؇قاهة وشفافية العملية  وكالة الإنباء الجزائرية، أخبار وطنية، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من اجل-1

 .الانتخابية
 http://www.algpress.com/article-61358.htm   

المصدر " ساعة نقاش" الدكتور عبد الكريم سويرا، المهام الموكلة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، محور برنامج -2
  .13:14بتوقيت  29/01/2017الجزائر،يوم  الإذاعة الجزائرية،
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تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل تعميق حس  :المبحث الثاني 
  . المشاركة الانتخابية
المؤسسات و  الإجراءاتمجموعة من " الديمقراطية عڴى أٰڈا  Joseph Schumpeterعرف المفكر 

ة عن طريق التنافس الۘܣ يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة ࢭي عملية صنع القرارات السياسي
الاجراءات لإنجاح أية تجربة و شك أن الانتخابات تعت؄ر أهم الآليات لاو  ،"ࢭي انتخابات حرة

كل و  الانتخابات،و عليه يبدو أنه هناك نوعا من التلازم ب؈ن مفهومي الديمقراطيةو  ديمقراطية،
  1.النظريةو  محاولة للفصل بئڈم تؤدي من الناحيت؈ن العملية

الاجتماع و موضوع المشاركة الانتخابية اهتماما لدى الباحث؈ن ࢭي علم السياسةلقد أثار 
ڈا أبرز صور المشاركة السياسية، الۘܣ تتم ࢭي إطار محددات ضوابط تفرضها بيئة و  السياسۜܣ، كوٰ

النظام السياسۜܣ السائد، وعليه سيتم من خلال هذا المبحث إبراز واقع المشاركة الانتخابية ࢭي 
المطلب الأول، ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل الجزائر ࢭي 

  .تعميق حس المشاركة الانتخابية ࢭي المطلب الثاني
  

  واقع المشاركة الانتخابية ࡩي الجزائر: المطلب الأول 
أضڍى العزوف السياسۜܣ من ضمن أبرز الاختلالات العميقة الۘܣ تم؈ق المشهد السياسۜܣ 

 أو زائري بشكل لافت ࢭي كل استحقاق انتخابي، سواء عڴى مستوى الانتماء للأحزاب السياسية الج
الاهتمام بالشأن السياسۜܣ أو المشاركة ࢭي الانتخابات، حيث ان نسب المشاركة انخفضت ࢭي كل 

 ربما يعود هذا الانخفاض إڲى تكوين اتجاه سلۗܣ نحو الانتخابات بشكل عام،و  أنواع الانتخابات
كذا فإن الانتخابات ۂي نشاط موسمܣ للمشاركة لا ي؅رتب علٕڈا ࢭي العديد من الحالات تشكيل هو 

تجدر الإشارة إڲى أن و  .مؤثرة ࢭي الحياة السياسيةو  مؤسسات منتخبة تشريعية أو تنفيذية فاعلة
مٔڈا المشاركة ࢭي العملية و  الفعالة للمشاركة السياسيةو  غياب أو ضعف القنوات الرسمية

ترشيد الحكم، و  الانفتاح السياسۜܣ أمامࢭي الغالب إڲى نتيجت؈ن تشكلان عائقا  أدىالانتخابية 
الثانية ۂي تزايد اللجوء إڲى و  زف؈ن عن المشاركة ࢭي الحياة السياسية،االأوڲى ۂي تزايد أعداد الع

  2.الاضطراباتو أعمال الشغبو  تالأساليب غ؈ر التقليدية للمشاركة السياسية مثل المظاهرا

                                                 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي  -شباب مدينة وهران نموذجا -يڍي يمينة ،السلوك الانتخابي عند الشباب الجزائري -1

  .4،ص 2013/2014مجال علم الاجتماع السياسۜܣ، قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، السنة الجامعية 
، إصلاح النظام الانتخابي ل؅رشيد الحكم ࢭي الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي العلوم سويقات عبد الرزاق2

السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رشادة وديمقراطية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
  .171،ص 2010-2009جامعة منتوري قسنطينة، السنة 
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و كذا عجز السلطة الجزائرية عڴى إعادة بعث الثقة للمواطن الجزائري بالعملية الانتخابية 
المتوالية الۘܣ باشرٮڈا، هذه الثقة يكون قد فقدها  الإصلاحاتكوسيلة للتغي؈ر السلمܣ من خلال 

الۘܣ اع؅رفت و  الانتخابية السابقة، نتيجة الممارسات غ؈ر الديمقراطية الۘܣ شهدٮڈا الاستحقاقات
  1.ال؇قاهةو  غياب الشفافيةو  السلطة الجزائرية بما شا٭ڈا من تجاوزات

الإشراف عڴى كل إجراءات العملية الانتخابية يعد ضمانا و عليه فإن إحكام الرقابةو  
النيابية  من ثم فإن إخضاع الانتخاباتو  مؤشرا عڴى رشادة الحكم الديمقراطي التمثيڴي،و  ل؇قاهْڈا

تفعيل دورها و  صدق تمثيلها،و  إڲى إشراف فعال من شأنه ضمان سلامة تكوين المجالس المنتخبة
بالتاڲي فإن الكشف عن قيمة التغي؈ر الحاصل من تبۚܣ هيئة عليا مستقلة و  التنموي،و  الرقابي

  .الواقع التطبيقي لهاو  لمراقبة الانتخابات، لا يتأتى إلا بدراسة المنظومة القانونية لهذا الإشراف
  

  ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الثاني 
المهارات اللازمة للقيام بمهامها أن تعهد مسؤولية و  تتطلب تعقيدات الإدارة الانتخابية

 الا يمكن لتلك الجهات أن تتخذ أشكو  الفعاليات الانتخابية لهيئة أو جهة محددة أو أك؆ر،
" " الإدارة العامة الانتخابات" ، "لجنة الانتخابات" كذا تسميات عدة مٔڈا و  أحجاما مختلفة،و 

يستخدم مصطلح و  إلخ" مفوضية الانتخابات" ، أو "وحدة الشؤون الانتخابية" ،"المجلس الانتخابي
دارة العملية المسؤولة عن إو  الإدارة الانتخابية للدلالة عڴى الهيئة أو الجهاز أو مجموعة مٔڈا

  2.الانتخابية بغض النظر عن ال؅رتيبات التنظيمية القائمة
المستقلة للانتخابات ۂي تلك القائمة ࢭي البلدان الۘܣ تقوم عڴى الاشراف عڴى  الرقابة

لها م؈قانيْڈا و  انتخاباٮڈا هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذية
ࢭي ظل هذا الشكل لا تتبع الهيئة المكلفة و الۘܣ تقوم بإداراٮڈا بشكل مستقل،و  الخاصة ٭ڈا

أٰڈا يمكن أن  لا تكون مسؤولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية، إلا و  بمراقبة الانتخابات لأية جهة
يمكن أن تتمتع و  رئيس البلاد، أو القضاء  أو )  ال؄رلمان( السلطة التشريعية أمامتكون مسؤولة 

مستويات مختلفة من و  المالية،و  الهيئة المستقلة بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية
تتألف الهيئة المستقلة من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء و  المسؤولية العامة عن نشاطها

                                                 
  .260، ص ع سابق، مرجيمينةيڍي -1
قسم  -الانتخاباتو دليل للمؤسسة الدولية للديمقراطية، أيمن أيوبترجمة ، أشكال الإدارة الانتخابية، وأخرون ألان وول -2

 .23، ص 2007المنشورات، سنة 
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 ن الكث؈ر من الديمقراطيات الناشئة قد اعتمدت هذا الخيار أونجد ب. عملهم ࢭي الهيئة الانتخابية
  .العمليات الانتخابية ىعڴ الإشرافࢭي تأسيس 

حسب ما تم استنباطه من دليل المؤسسة و  عڴى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
يجب  (International IDEA )الدولية للديمقراطية الانتخابات حول أشكال الإدارة الانتخابية 

ت الانتخابية الواقعة تحت مسؤوليْڈا، مصداقية العملياو  الحرص عڴى قدرٮڈا لضمان شرعية
الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال الال؅قام بمجموعة من المبادئ الأساسية ࢭي رقابْڈا للعملية 

  .الانتخابية
تشكل هذه المبادئ العامة الأساس ࢭي رقابة العملية الانتخابية حيث أٰڈا تتحڴى بأهمية 

  1.مفصلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية
الانتخابات حول أشكال الإدارة الانتخابية و و حسب دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية

  :فإن هذه المبادئ الأساسية تتمثل ࢭي 
ينطوي عڴى مفهوم؈ن مختلف؈ن، يتعلق الأول بالاستقلالية التنظيمية عن  :الاستقلالية 

الۘܣ تتعلق بعدم و  المطلوبة،السلطة التنفيذية، بينما يدور الثاني حول الاستقلالية العملية 
الحزبية و  خضوعها لأية مؤثرات ࢭي قراراٮڈا، سواء من السلطة التنفيذية أو الجهات السياسية

  .الأخرى 
تعزيز أوسع مستويات القبول و  مصداقيْڈاو  لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية :الحياد 

اد تام بالإضافة إڲى تنظيمها تعمل بحي أنلنتائج الانتخابات، يجب عڴى الإدارة الانتخابية 
 للفشل، عرضةبدون ذلك تكون نزاهة العملية برمْڈا . للفعاليات الانتخابية باستقلالية كاملة

خاصة من قبل الخاسرين و  يصبح من الصعب تعزيز الثقة بمصداقية العمليات الانتخابية،و 
  .فٕڈا

يقع عڴى و  لامة العملية الانتخابية،سو  تعت؄ر الإدارة الانتخابية الضامن الأول ل؇قاهة :ال؇قاهة 
يمكن تحقيق ال؇قاهة بسهولة اك؄ر و  العامل؈ن فٕڈا المسؤولية المباشرة لضمان ذلكو  أعضا٬ڈا

سيطرة كاملة عڴى كافة جوانب العملية و  عندما تتمتع الإدارة الانتخابية باستقلالية عملية
  . الانتخابية

أنشطة الإشراف و  ل السليم لكافة فعالياتتعت؄ر الشفافية كأحد مبادئ العم :الشفافية 
 الاحتيال الماڲيو من خلال العمل بشفافية تامة يسهل محاربة الفسادو  عڴى العمليات الانتخابية

يمكٔڈا ذلك من و  أمام أي انطباع حول وجود هذه الممارسات كما قطع الطريقو  ،الانتخابيو

                                                 
 .41، ص السابق المرجع، ألان وول -1
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الوقوف بوجه أي تقص؈ر أو نقص ࢭي المؤهلات أو أية ممارسات تفضيلية لصالح ميول سياسية 
قد يمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من خلال و  ما، الأمر الذي يرفع من مستويات مصداقيْڈا

 النصوص القانونية، كأن ينص القانون عڴى ضرورة قيام باطلاع الجمهور عڴى تفاصيل فعاليات
  .بشكل منتظمأنشطْڈا و 

الجمهور بشكل عام استخدام الموارد المخصصة للانتخابات و  تنتظر الحكومة :الكفاءة 
ࢭي الوقت الذي ت؅راكم فيه الحلول و توف؈ر الخدمات الانتخابية بكفاءة عاليت؈نو  بحكمة

تتعاظم فيه التطلعات لمزيد من الجهود فيما يتعلق بجوانب مكلفة و  التكنولوجية عالية الكلفة،
الاعلام، يجب عڴى الهيئة المستقلة توڎي الحذر و من العملية الانتخابية، كمتطلبات التوعية

للتحقق من أن برامجها تخدم متطلبات الكفاءة الانتخابية بما يضمن استمراريْڈا، دون التنازل 
  .الحداثةو  عن متطلبات ال؇قاهة

اصر المتعلقة بالمهنية إذ أن تنطوي إدارة العملية الانتخابية عڴى مجموعة العن:المهنية 
 إطاراتبدقة تامة، بالإضافة إڲى توافر و  الإجراءات الانتخابية بحرصو تنفيذ كافة الأنشطة

لذلك فعڴى الهيئة  ،، تعت؄ر من العناصر الأساسية لتحقيق المصداقية ࢭي العملية الانتخابيةةمؤهل
مؤهلة عڴى أفضل و  ڴى السواء، مدربةالمؤقتة عو  المستقلة التحقق من أن كافة كوادرها، الدائمة

بما يمكٔڈا من تطبيق أعڴى المعاي؈ر المهنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الفنية فالتدريب الم۶ܣ و  وجه،
  .منةآالجيد يعزز من ثقة الجمهور بأن العملية الانتخابية ࢭي أيدي 

لكافة الشركاء لا تعت؄ر مسألة تقديم أفضل الخدمات الانتخابية الممكنة  :الخدمة 
الانتخابي؈ن إحدى مسؤوليات الإدارة الانتخابية الرئيسية فحسب، بل ۂي واحدة من أهم 

 فعالياٮڈاو  مسببات وجودها لذلك يعطي تطوير الإدارة الانتخابية للمعاي؈ر الۘܣ تحكم كافة أعمالها
نوعية مم؈قة، ذات  موظفٕڈا عڴى توف؈ر خدماتو  نشرها عڴى أوسع نطاق المحفزات لأعضا٬ڈاو 

عادة ما ينص الإطار القانوني للانتخابات و  بالإضافة إڲى توف؈ر مرجعية لتقييم أداء تلك الإدارة،
الحال ࢭي كندا، حيث ينص القانون عڴى معاي؈ر  و ض معاي؈ر الخدمة الأساسية، كما هعڴى بع

سجلات الناخب؈ن،  تتعلق بتوقيت الخدمات كالحد الزمۚܣ للإعلان عن نتائج الانتخابات، أو إعداد
  .مراكز الاق؅راعو  أو توزيع بطاقات الناخب؈ن، أو الإعلان عن مواقع
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  خاتمة 
يعت؄ر إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي الجزائر خطوة أساسية تأتي دعما 

ࢭي بدايْڈا و إلا أن هذه التجربة تبقى تجربة حديثة العهد بناء دولة القانون،و  لمبادئ الديمقراطية
  .بالنظر إڲى تاريخ إحداث هذه الهيئة

و يظهر من خلال النظام القانوني لهذه الهيئة العليا المستقلة بعض الإيجابيات بداية من 
ذه المنآۜئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إڲى تكريس استقلالية هو  يتضمن القانون العضوي و  تنظيمها

طابعها التمثيڴي من خلال تجسيد جملة من التداب؈ر كالطبيعة القانونية و  حيادهاو  الهيئة العليا
كما ينص .كذا استقلاليْڈا الماليةو  الۘܣ تعطٕڈا الاستقلالية التامة ࢭي التسي؈ر و  الۘܣ تتمتع ٭ڈا

ختياره من ب؈ن المشرع عڴى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم ا
  . الجمهوريةرئيس تعيينه من طرف  لالشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قب

و لكن رغم ذلك تبقى مسألة الضمانات المقررة لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة تعد غ؈ر 
بالنظر لبعض الجوانب الۘܣ تضعف استقلاليْڈا عن السلطات صاحبة الحق ࢭي التعي؈ن  كافية،

بالنسبة للمؤسسة نفسها، إن دعم استقلالية هذه المؤسسة  أو سواء بالنسبة للأعضاء 
ينطلق أساسا من إحاطة الأعضاء بالضمانات ) من حيث التنظيم( تقوية فعاليْڈاو  الدستورية

  .الجانب المادي لهمخصوصا من حيث و  الكافية
تحتاج هذه الهيئة لتطبيق بعض المبادئ العامة الأساسية ࢭي عملها، بما ࢭي ذلك استقلالية 

يمكن تحقق هذه المبادئ و  ،الخدمةو  المهنية الكفاءة، الشفافية، ال؇قاهة، الحياد،و  الفعل،و  القرار 
جهة أخرى من المفيد من و  من الأشكال الأخرى هذا من جهة، أفضلࢭي ظل هيئة مستقلة بشكل 

 تصرفاٮڈمو  موظفٕڈاو  جدا أن تضع الإدارة الانتخابية الضوابط الۘܣ تحكم طريقة عمل أعضا٬ڈا
 يجب أن تتلاءم تلك الضوابط مع ما يمكن أن تنص عليه ٭ڈذا الخصوص النصوص الدستوريةو 
خلال إقرار مدونة يتم اعتماد الضوابط من  عادة ماو  تأتي مكملة لها أنيمكٔڈا و  القانونية، كماو 

توقيعها، ࢭي تمك؈ن الإدارة و  موظفي الإدارة الانتخابيةو  الۘܣ يفرض عڴى كافة أعضاءو  السلوك
تحقيق المعاي؈ر و  الحياد،و  أخلاقياٮڈا،و  الانتخابية من الحفاظ عڴى مبادئ ال؇قاهة الانتخابية

 .الخدماتية المطلوبةو  المهنية
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